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ِ ص ره و ادجم صا سيل 
ّ الله الرَحمن اليم 0 
برح 35 ً ار 9 د رو 
الْحَمد َه رب المدكميت 5 


ريمن لير 50 مَيكِ َثر لومب 80 
إياك تمد ويك مَسْتَعِت ((0) هنا 
لصرْط الْمنمَقِم 15 مط الذي أنفتنت 
لهم عر المَخْضُوب عليه دولا 
لالت 07 


مُقَدَّمَة الطَبّعَة التَامئَة 0 





مُقَدَْمَة الطبّعة الثامئثة 


الحمد لله رَبُ > التامين والصلاةٌ والسَّلَامُ على رَسُوْله الكَرِيُمء وعلى آله 

عدت هذًا الكتاب عام ١191م,‏ لِيَدْرْسَةُ الطلية في مادة (أَحَاوِيث الأخكام) ف 
الجامعة. 

وقَّرَ كتاباً مَنْهَجِيَاً في جَامِعَات مُخْتَلِقَّة وتزايدت الحاجة إليه» فرأيتٌ إعادةً 
طبع للمرة الثامنة. بعد تنيحه وتصَسيْح ما ورد فيه من أخطاء مطبعية : يَسِيدَةَ لا 

راججاً مه الله ششكائة نه وتَعَالَىْ أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكَرِيْمء إنه سَمِيْع 
مُجِيّبٍ الدعاء. 


وأَخبراً: فإن الشكر مَوْصَول لوَّلْدِي العريز المُدَقّق الدكتور (يَعْلَىْ)ء الذي 
بذل عَايَة جهده في إِحرَاج هدًا الكتاب بِبِذِءِ الخُلّة القَشِيْبَة» واتياره احرف الجميل 


ومتابعة طباعته. 
ع مر مر لي بن ع سه 0 سم 
ارجو الله عز وجل أن يَوَفْقَهُ لخد مَهَ دينه وأمته, امين. 
و 
عَمَان المَحِرُوسَة الأستاذ الدكتور 
14/ صفر (؟)/ اه قخطان عبد الرحمن الدوري 


5 8): عَمَان - المَمْلَكَة الأَرُْئيّة الهَاشِوية 
/١14‏ تشرين الثاني /)١1١(‏ 7١١5م‏ زدنية الهاشوم 


0 


مُقَدْمَةَ الطبْعة الحَامِسَة ١‏ 





مُقَدَمَةَالطبّعة الخامسة 


الحم لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على رَسُوْله الكَرِيْمِ» وعلئ آله وصّحبه 
أجمعين. 

نَفِدّت الطَبْعة الرابعة من هدًا الكتاب» وهو كتاب مَنْهّجِيٌ معتمّد في تدريس مادة 
َم 0 َه ره ٠.‏ بر 5س اس 5 وو 3 
(أَحَادِيْث الأخكام) في الكَلَيّات المُخْتَلِمَة بالعِرّاق أكثر من ثلث قَرْنِ. 


عير 
اع 


3 5 ع 0 
واتّخِذ كتابا مَنْهَجيَا أ 
و 
ع ييْ صياءع ص 2 9 2 1 ةيه 2 50 
ورايت أن اعيد طبعه مرة خامسة؛ يعد إجالة النظر فيه وتنقيحه. تلبية لحاجة اينائنا 
5 ان 


أرجو الباري عَزَّ وجل أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكَرِيْمء إنه سَمِيْع مُجِيُبٍ 
الدعاء. 


سه و 
يضا في جَامعَة آل البيت وفي جَامعَات شقيقة أخرى. 


و 
2 م5008 08ل 8 +4 0 لها 
ْ عَِيْد كيه الدرَامَات الفِفهيّة والقَائْنيّه 
هاس جه ره و ماب 7 
المَفرّق المحروسّة جَامعَة آل الث 


2 


4 ١ه-ا١٠٠م‏ المَمُلَكَةَ الأردْييّة الْهَاشْويَة 


هل لآ 2 
مُقَدّمَّة الطّبْعَة الأول : 





مُقَدْمَةَ الطبّعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسَّلَام على رَسُوْل الله مُحَمِّد يَلِيةِ وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

أجمع المُسْلِمُوْن على أن المصدر الثاني للشّرِيْعَة الإسلاميّة بعد القَرْآن الكَرِيْم هو 
ما صدر عن رَسُوْل الله يك من قولء أو فعلء أو تَقَرِيْر وقَصِدَ به التشريع 

وبَلَعّ اهماهم به مبلخاً مُنْقَطِع النظير يَتجِلّئ مظهرّه في التّحْقِيّْقَ والدراسة 
والتأليف» ومن ذُلِكٌ تَقْرِيْر المعاهد والكُلَيّات الإسلامِيّة تدريس مادة (أَحَادِيْتْ 
الأخكام). 

وكتاب سبل السَّلام لمُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل الصَّنْعَانِيَ المُعَوَفَى سنة 
7١ه-1178م‏ شَرْح بُلْوْغْ مرا من جمع أَدلّة الأخكام لابن حجر العسقَاني 
الجُتَوَفَ ل سنة 7 0/ه-4 5 5 ١م,‏ وتَيْل الأَوْطَار لمُحَمّد بن عَلِيَ الشَّوْكَانِيَ؛ المْتَوَفَ 
سنة ٠‏ 170ه-8 1477م شَرْح مُنْتَقَىْ الأخبار من أَحَادِيْتْ سَيِّد الأخيار لأبي البَرَكَات 
ابن تَبْوسِّة المَُوَفَى سنة 1ه-4 1190م من أهم مراجع المناهج المقررة لمادة 
(أَحَاوِيْت الأَكام) في الكُلَيِّات ومن خير كتب الَِيْت في عرض الأَخكام 
الفِقْهِيّة والوقوف على أسباب اختلاف المقَّهاء مع بساطة الْأَسْلّوْب: ووضوح 
العبارة. 

إِلَّا أمها كبا بطريقة يصعب بها علي الطَّالِبٍ في همدًا العَضْر ربط أقوال المُقَهَاء 
وأدلتهم» وإدراك ما يستنبط من ألفاظ الحَدِيْت الشَّرِيْف» فرأيثٌ أن أصطفيّ منهم| كتاباً 


٠١‏ مجك يكيل لؤماز وني الئاه 
م 2ه ت 0 .2 سر © الى سر 07 عر عر 
يمك ٠:‏ أن يكون تَمْهِيّدا لهذِينٍ الكتابين وغيرهما من كتب الحَدِيْثء فَسَميْتَة (صَفُوَة 


270 


الاحكام من تَيْل الؤطّار وسيل السَّلّام). 

وكان مَنْمّح كتابته على النَّحُو الآتي: 

-١‏ اخترث الأَحَادِيْت الشَّرِيْقّة من بُنُوْعْ المّرَامِ لابن حَجَرء الذي شرحه 

َي في شيل اللام» ويك من أغاب أبواب الفقه المختاقة ما مس اليه 
حاجة الفرد في مجتمعنا الحاضرء واعتمدث مَنَهجه في تر نِيّبِ الكتب والأبواب وتسلسل 
الأَحَادِيْت الشَّرِيْفَة. 
0 عرضتٌ في شََرْح ذه الأَحَادِيْثْ كلامَ الصَّنْعَانِيَ في سبل السَّلَام بطريقة 
أخرئء قَدّمتُ بها وأَخَرْتُ من عباراته بها رأيته يوافق المقام؛ محافظاً علئ نص عبارته 
في شَرْح الحَدِيْث ما أمكنني ذلك وغير ححاذف لعبارة منه إلّا ما ندرء ك) إذا جاءت 
استطراداً ونحوه. أو جاءت بُسْتّاجة إلى بَيَان فأعرّض عنها بها في تَيْل الأوؤْطار. 


- رأيتُ أن أضع عناوين بارزة في تََرْح الحَدِيْث كالتَخْرِيْج والمفردات 
والمَسَائل. 


4- ذكرث في التحْريْجٍ ما ذكره صاحب سبل السّلَام فقطء إذ الخد طريقاً وسطاً 
فه» بين بُلوْغ المَرَام وتَيْل الأؤْطارء ومن أراد الرّيَدَة فعليه بكتاب تَيْل الأوْطاره وكتب 
التَخْرِيْح. 

ه- معت ت معاني الكليات المتباعدة أحيّاناً في مكان وَاحد. 

ريك اقول لاه الح لقا رفور ارات الشتقان. لأنه رَدا 
يأ أحّاناً بالأَدِلّة متناثرة» والردود متأخرة» فيصعب جمعها وضبطهاء لذا جئت بالقول 
ثم بالقائلين به ودليلهم والردود وهكدًا. 


ا 


تُقَدٌمَة الطَّئعَة الأول ١١‏ 
4- أَضفتٌ من َيل الأَؤْطَار للشَّوْكَانِيَ ما رأيثُه جديراً بالإضافة؛ علىئ ما جئتٌ 
من سبل السَّلَام في المفردات والأكام. 
4- أوضحتٌ في الهامش المقصود ببعض الكلمات والجمل التي رأيتها تحتاج إلى 
بَيَان. 
-٠‏ وَردتْ في التَخْرِيْج بعضٌ الاضْطِلًاحات, وفيا يأتي بيائها: 
أ- (مُتَمَق عليه) يراد به: مُتَمَق عليه بين الشَّيْحَيْن البُحخَارِيَ ومُسْلِم إذا 
أخرجا الحَدِيْث جميعاً من طريق صَحَابِيٌ وَاحد. 
ا خرّجَة السبعة) و(رواه الجَمّاعَة) يراد به: أَحْمّد بن حَنْئّل في مُسْنّده 


مع أصحاب الكتب السعة وم الاي وشم وأبر كاوه الف 
وَالنّسَائَيٌ وابن ٠‏ مَاحَه. 


ج- )0 خرّجّه الستة) يراد به: أصحاب الكتب الستة. 


د2- (أخرجَهُ الخمسة) يراد به. مد بن حَدْيَل في مُشئده مع أصحاب 


أي : أَحْمّد وأبو داو والتَّرِمِذِيَ والنَّسَائِيّ وابن م مَاجَه. 
ه- (أَخْرَجَهُ الأربعة) يراد به: أصحاب الكتب الستة عدا البُخَارِيٌ ومُسْلِماً. 
و- (أَخْرَجَهُ الفلاثة) يراد به: الأربعة عدا ابن مَاجَه. 

-١‏ ترجمتٌ للأَعْلام الوَارِدة في الكتاب عدا بعض أصحاب طرق الحَدِيْتْ ترجمة 
قصيرة مع الإشارة إلئ بعض مراجعهاء وجمعتٌ التَرَاجُمِ كلها في نِهَايّة الكتاب مرنَبة 
علئ الحروف الحجائية» تَيْسيْراً على الطَّالِبٍ وغيره في الرجوع إليها. 

دا تكون مذِه (الصَّفُوّة) كتاباً مقتبساً من سبل السَّلام نَل الأَؤطّار يجمع بين 


2 مَعلكانن يل فار ينب لتدة 
اس الى فلم 3 
قدم الاسلوب. وجدة التبويب والعرض. 


أرجو من الله عَزَّ وجل أن يجعل هدًا الْعَمّل خالصاً لوجهه الكَرِيمء وأن يُنتَفَعَ 
به إنه ولي التوفيق. 


60 2 3-00 3 
قحطان عبد الرحمن الدوري 
ل اس هر و © مام 
تغداد المح و سيك ل 0 7 


4 ه-ة 1917م كُلَّة الآدَاب - جَامعَة بَعْدَاد 


كتاب الطهّارة نا 





لعجا ررة جنال بالشكتوويى: لاك أن القزارب) أي أعتومف عن الفوطفة امت ونه 

في إزالة النجّس والحَدّث. 
باب المياه 

المياه: 0-06 د حويه لجس سوسوي 

مضاكة اللزيدرقي مقر نف مالي 

وناعقباى ابقاقاى أيه بووجف الإافك #الممرا فإ ناشوف بن الطب دعن 
اوروياييواية كوو : 

© عن أبي سَعِيّد الخُذْرِيٌ قال: قال رَسَول الله لاد : 

إن الما طَهورٌ لا يُنَحْسَهُ شي 02". 


التخريّج: 
اقرع الالؤاقةة ركع الفوي اقل بقافظة السزبيق فق مختصير السدق: 
إنه تكلم فيه بعضهم. لكِن قال: حكي عن الإمَام أَحَْمّد أنه قال: حَدِيْث يئر بضَاعَة 


١‏ « انفلك الومطققاب لخت :لين ساسولنات» «مطأقة الأؤكن مدان نكس الواريطة سه 
سنة 51١5‏ ١1ه-11945م.‏ 

إفه سبل السَّلّام ج١‏ مول ا بعناقة: مُحَمّد عبد العَزِيز ز الحَوْلِيء القذيعة القايية. ملف 
مُصْطْفَىْ البابي الْحَلَبِيَ بوضر» سنة ٠190١م.‏ لل كدير ضر «««التالكة الدافيه تعاتكة 
مُضْطْفَىْ البابي الحَلَبِيَ بضرء سنة 1907م. 


١‏ ضَوولكايز ينتيل لوز َسيل لكام 


- 


5 


صَحِيّح. . وقال التَرْمِذِي: هذًا حَدِيْثْ حَسَنء وقد جود أبو أَسَامَة هذًا الحَدِيْتْء وم 
يَرْوَ حَدِيث أبي سَعِيّد في بئر بضَاعَة أحسّن مار رَوَىْ أبو أَسَامَة وقد رُوي مدا الْحَدِيْثْ 


من غير وجه عن أب سَعِيد. 
المسَائل: 


١ 0‏ ااه 1 5 0 صَتَتَا 
المَسالة الآأولئ: سبب الحَديث هو: (أنه قيل لرَسُول | 1 لله 16اة: أنتوضاً من بكر 
بُضَاعَة؟ - وهي بثر يُطُرّح فيه الجِيْض وحم الكلاب والنَثْن - فقال: الماء طّهور لا 
ينجّسه شىء)» الحَدِيث هِكّدًا في سنن أبي دَاوٌّدء وفي لفظ فيه: (إن الماء). 
و كاه ١‏ 207 
المَسّألة الثانية: وردت احاديث يؤخل منها أحكام الميأه» منها: 
١‏ - إن الماء طَهُوْر لا ينجسه شىء. وهو حَدِيْت الباب. 
-١‏ عن عَبّد الله بن عْمَر صَِيَِعَعَا قال: قال رَسُوْل الله لِ: (إذا كان الماء فلْتَيْنِ 
م حمل الخَبّتّ. وفي لفظ: لم يَدجّس) - أَخْرَّجَهُ الأربعة» وصَّحَحَهُ ابن خرَّيمَة 
والحَاكم وابن حبّان. 
3# عن أنّس بن مَالِك دعن قال: (جاء أعراب فبال في طائفة المسجدء فزجره 
الناسش» فنهاهم رَسوْل الله يه فلم فى بوله أمر النبي بك بذنُوب5 من ماء فأَمْرِيق 
5- عن أبي هرَيرَة يعن قال: قال رَسُول الله يلِ: (لا يَبِولّنَ أحدكم في الماء 
الداذ ثم الذي لا يجريء ثم يَغْتِلٌ فيه) - أ خرَّجَةُ البَخَارِيٌ. 
- عن أبي هْرَيْرَة ووةْعَنَُ قال: قال رَسَوْل ل الله يلغ: (طهُور إناء أحيكم إذا وَلَغ 
فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أُولاهنَ بالتراب) - ا خرّجَة مُسْلم. 


)١(‏ الذَتّوب: الدلو الملآن ماي وقيل: العَظِيْمّة./ سبل السَّلَام ج١‏ ص؛ ؟. 


كتاب الطهّارة ١‏ 

وهذه الأحاديث مُتَعَارضَة: 

فَأَحَادِيْت الاستيقاظ”"». والماء الدائم» والولوغ. تقضي أن قليل النجاسة ينجّس 
قليل الماء. 

وحَدِيْث بول الأعرابي في المسجد. وحَدِيْث الباب» يقضي أن قليل النجاسة لا 

0ت ع ع 

المَسْألَة الثالثة: الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له ريحا أو لونا أو 
طع| فهو نجسء بدايل: 

-١‏ حَدِيْث أبي أَمَامَة البَاجِلِيّ قال : قال رَسَوَل الله عَالة: (إن الماء لا ينجّسه شيء إلا 
ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) - أَخرَجَةُ ابن مَاجَه وضعّفه أبو حاتم. 

- إجماع العُلّمَاء علئ ذَلِكٌ. نقله ابن المُنْذِر والشَافِعِيٌ والبَيْمَقَيٌ والمَهْدِيّ في 
البَحر. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلف العُلَمَاء في الماء إذا خالطته نجاسة ول تغير أحد أوصافه 
على أقوال: 

القول الأول: إنه طَّهّوّر» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

َ 7 راك و 

وهوقول عَائْشسَّة وعمّربن الخَطاب وابن عباس وابن مَسْعُوْد ومَيْمُوْنّة أ المُؤْمِنِين 
والحَسّن بن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وأبي هَرَيْرَة وحُدَيَْة بن الما وسَعِيّد بن المُسَيِّب 
والحَسَن البَضْرِيّ ومُجَاهِد وعِكْرمّة وغيرهم, وبه قال مَالِك والظَاهِرِيّة. ورجّحه 
من الشَافِعِيّة الرَوْيَانِيّ» وهو قول لأَحْمّد ونصره بعض المتأخرين من أصحابه» وذهب 
)١(‏ حَدِيْث الاستيقاظ هو قوله يَكلِ: (إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يخس يدَّه في الإناء حتئ 


يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده) - مُتَّمَّق عليه. وهو الوارد ني حَدِيْثْ باب الوضوء 
لآى. 


١‏ وكا ينتيل امارونب آلتلا: 
إليه القَاسم ويَحْيَىئ بن حَمْرَّة وجمّاعَة من الآل» ورجّحه الصَّنْعَانِيٌ» بدليل: 

١‏ - حَدِيُث الباب: (الماء طهور لاينجّسه شيء). 

؟- حََدِيث بول الأعرابي. 

وقالوا في أَحَادِيْتْ الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ: 

-١‏ إنها ليست وَارِدّة لبَيَانَ حكم الماء إذا خالطته نجاسة. بل الأمر باجتنابها 
تعبدي لا لأجل النجاسة» وإن| هو لمعنى لا نعرفه كعدم معر فتنا لحكمة أعداد الصلوات 
ونحوها. 

؟- النهي فيها للكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة. 

القول الثاني: وذهب بعض الفَقَّهَاء إل قسمة الماء إلى : 

١‏ - قليل تضره النجاسة مطلقاً. 

؟- كثير لا تضره إِلّا إذا غَّرت بعض أوصافه. 

ثم اختلفوا بعد ذْلِكَ في تحديد القليل والكثير علئ أقوال: 

-١‏ القليل هو ماظن المستعمل للاء الواقعة فيه النجاسة اسْيِعْمَاها بِاسْتِعْمَاله وما 
عدا ذلِكَ فهو الكثير. وهو قول الهَادَويّة والمُوَيّد بالله وأبي طَالِب. 

وقالوا: حَدِيْتْ الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلهما له. 

أَعَلّ الإمَام المَهْدِيَ حَدِيْتْ القُلّتين بالاضطراب. 
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؟- الماء الكثير هو ما إذا حَرَك احد طرفيه ادمي لم تَسْرٍ الحركة إلى الطرف الآخرء 
وهدًا قول الإمّام أبي حَنِيْمَة أو أنه إذا كان عشرة في عشرة”"» وهذًا رأي أب يَوْسّف 
ومُحَمّد وماعدا ذْلِكَ فهو القليل. 


(26)9 أي: مساحته عشرة أذرع في عشرة أذرع. انظر: الهدايّة للمَرْغِيْئَانِي ج١‏ ص6 .١‏ 


كتاب الطهّارة ١‏ 

وقالوا: المُرَاد بلا ينجسه شيء: الكثير الذى سبق تحديده. 

وأَعَلُوا حَدِيْت القُلََيْن بالاضطراب» وبعضهم تَأَوله. 

أما بقية الأَحَادِيْتْ فهى في القليل. 

؟- الماء الكثير هو ما إذا بلخ فلْتيْن من يلال مره ولك نحو خمسياثة رطّل”". 
عملاً بِحَدِيْث المُلََّيْنَ وما عداه ذ فهو القليل» وهو قول الشَافِعِيَّة والنّاصِر والمَنْضُوْر 
بالله. 

م إل مافة : : ١‏ اله 

أما حَدِيْث الاستيقاظ وحَدِيْت الماء الدائم فمحمول على القليل. 

المَسْأَلَّة الخامسة: ورد على الذين يقولون بقسمة الماء إلى قليل وكثير» حَدِيْتْ 
بول الأعرابي فإنه دل عل أنه لا يضر قليلٌ النجاسة قليلٌ الماء» فدفعه الشَّافِعِيّة بقوهم: 

نه إذا وردت النجاسة على الما القليل نجسته كم في بيت الاستيقاظ» وإذا وره 
عليها الماء القليل لم ينبس كا في خبر بول الأعرابيء وفي ذْلِكٌ بحث حَفَقَهُ الصَّنْعَانِي 
في حواثي شَرّح العَمْدَّة وحواثي شَرٌّح ضَوْء النهار. حاصله: 


أهم جعلوا عِلَّةَ عدم تنجس الماء الورود على النجاسة. 


)2 القُلّة: جمعها قلال وقُئّل وهي إناء للعَرّب كالجَرّة الكَبيرَة. وقلال مَجَر: شبيهة بالحباب. 
وهَجر: قَرْيّة كانت قرب المَدِيْئّة إليها تنسب القلال» أو تنسب إلى هجر اليّمَنْء أو إلى 
المُخْتَار من صِحَاح اللَّمَةه والهضْبّاح المُيِيْرءِ والقَامُؤس المُحِيّطء مادة (قل)؛ ومادة (هجر). 
والرّطل: (مثاثة الراء»» كان في صدر الإسلام يساوي الرطل الوّاجِد بمَكّة (15) أَوْقيّهد 


وكل أَْقِكّة ( 60 ) درهما أي : يساوي كيلو غرام ونصف . / المكاييل والأوزان الإسلاميّة: : هنتس 
ص ١‏ 5. 


م مَْووجكاين ناروت لآلئلا: 

وليس كذْلِكٌ بل التَّحْقيْق: 

أنه حين يِه الماء على النجاسة يرد عليها شَّيئاً فشَّيئاً حتئ يفنئ عينها ويذهب قبل 
فنائه» فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة إِلّا وقد طهر المحل الذي انّضَلت 
به أو بقي فيه جزء منها يفنئ ويتلاشئ عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء» ى) تفنى 
النجاسة وتتلاشئ إذا وردت علئ الماء الكثير بالإجماع. فلا فرق بين ههدًا وبين الكثير في 
إفناء الكل للنجاسة» فإن الجزء الأَخيّر الوارد علئ النجاسة يحل عينّها لكثرته بالنسبة 
إلئ ما بقي من النجاسة. فالعلّة في عدم تنجسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها لا 
الورودء فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخر. 


ولوغ الكلب 


© عن أبي هْرَيْرَة صبَْيَهَعَنَُ قال: قال رَسُؤْل الله يكلله: 


طهورٌ إناءِ أَحَدِكم إذا وَلَعّ فيه الكَلْبُ أن يغسلّه سبع مراتء أُولامُنَّ اراب(" 


كن قل الف ابن حجر ف كم الجاري عدم صسحة ةلف عد 
الْحُفّاظ. وقال ابن عَبّْد البَرّ: لم ينقلها أحد من الحُمّاظ من أصحاب الأَعمش. وقال 
ابن مَنْدَهُ: لا تعرف عن النَبِيّ يك بوجهِ من الوجوه. 

وأَخرَّجَهُ التَرْمِذِيٌ وفيه: أخراهء (أي السبع)» أو أولاهن بالتراب. 


2230 سبل السَّلّام ج١‏ ص ١١‏ وبَيّْل الأؤطار ج١‏ ص 5و58. 


كتاب الطهّارة ١4‏ 

المشردات: 

طهور: الأظهر فيه ضم الطاءء ويقال بفتحهاء لغتان. كذا في الشَّرْح. 
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وَلْغْ الكلب في الإناء وفي الشراب يَلغ» كيَهَب. ويالغ» ووّلغ كوّرث ووجل: 
شرب مافيه بأطراف لِسّانهء او أدخل لِسَانه فيه فحَرّكه. كذا في القَامُوْس 

أن يغسله: أي: يغسل الإناء. 

فُليُرقه: أي : الماء الذي وَل فيه. 

المسَائل: 

0-4 و 

المَسْأَلَة الأؤلَئ: فم الكلب نجسء بدليل: 

-١‏ الأمر بالغسل ل وَلَّعْ فيه» في حَدِيْث البابء فإنه لا غسل إلا من حَدَّث أو 
نجّس»ء وليس هنا حَدَث فتعيّن النَجَسٌ. 

عِِ م 3 

- الأمر بإراقة الماء» والإراقة إضاعة مالء فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته؛ إذ 
قد نُهى عن إضاعة المال. 

المَسُألَة الثانية: اختلفوا في نجاسة بدن الكلب على قولين: 

القول الأول: نجاسة سائر بدن الكلبء وهو قول الجماهير» قياساً على نجاسة فمه. 
ولعابه جزء من فمه. إِذْ هو عَرَّق فمه؛ والعَرّق جزء مُتَخَلَبِ من البَدَنْء فبدنه نجس. 

القول الثاني: بدنه طاهر» وهو قول دَاوُدء ومَالِك في روَايّة عنه. والزّهْريّ وعِكُرمّة. 
وذلكٌ: 

لأن النجاسة في فمه ولعابه» إذهو محل اسْتِعْمَاله للنجاسة بحسب الأغلب, وعلّق 
الحكم بالنّظّر إل غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ومباشرته لماء فلا يَدُلَ على 


نجاسة عينه. 


1 صَتَدلضككانن يي الؤماز وت لآلئلا: 

وقالوا: الأمر بغسل الإناء للتعبّد لا لنجاسة الكلبء وذْلِكٌ: لأنه لو كان للنجاسة 
لاكتفئ بها دون السيع. ِذْ نجاسته لا تَرِيْد على العَذِرَة 

وأجيبعنه باذ أصل الحكم الذي هوالأمر بالّسل فل عن مكن التخبيل. 
فى العلده فقط. قال الصّدْعَانت: كذا في الشّرْح؛ وهو مأخوذ من الحُيْدَة وقد حققن ف 
حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تَعْلِيّل الأخكام وطوّلنا هنالك الكلام. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في الغسللات ت لشن على قولين: 
والأَوَْاعِيَ ومالك والشَّافِِنَ وأَحْمَد وكاو وإشكحاق» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: لا تجب السّبْع» بل وُلْوعْ الكلب كغيره من النجاسات. والتسبِيعٌ 
ندب. وهو قول العترّة والحَتَفِيّة بدليل: 


ره 382 و 
٠١‏ أن با هْرَيرَةَاوي ديت لسرا وفيه يفسل سبعا - قال: (يغسل من ولوغه 
وأجيب عن ههدًا: 


أ- بأن الحَمّل بها رواه عن النَِيّ يل لا بم| رآه وأفتئ به. 

ب- وبأنه معارض با رَوِيَ عنه. 

جع وبأنه أفتئ بالغسل سبعاً وهي أرجح سنداً. وترجح أيضاً بأها توافق 
الدّوَايّة المرفوعة. 

د- رَوَى ل التسبيع غير أب هرَيْرَة فلا يكون مخالفة فتباه قادحة في مَرَوِيَ 
غيره. 
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كتاب الطهّارة 5١‏ 


ما 


١‏ - ما رُوِيَ عنه يي أنه قال في الكلب يَلَّعْ في الأناء: (يُغسل ثلاثاً أو خمساً 
سبعاً)» فالحَدِيْث دل على عدم تعيين السبع» وأنه مُحَيّر ولا تخبير في معيّن. 


ع ؟ى شرا ااه 1 85 5-00 د ل # 


*- العَذِرّة أشد نجاسة من سُؤْر الكلبء ول تُقَيِّد بالسبع» فيكون الوّلوغ كذَلِكَ 
من باب الأولَى. 


أ- لايلزم من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد فيها تغليظ 
الحكم. 
ب- إنه قياس في مُقَابَلَة النص الصريحء وهو فاسد الاعتبار. 
المَسْألَة الرابعة: اختلفوا في تتريب الإناء على قولين: 
القول الأول: وجوب التتريب للاناء» بدليل: 
0 عو 
ُبّؤته في الْحَدِيّث. قالوا: الْحَدِيْث يدل على تعين الترابء وأنه في الغسلة الأؤلّئ, 
ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حت يتكدّرء أو يطرح الماء علئ التراب» أو يطرح 
التراب على الماء. 
القول الثاني: لا تجب غسلة التراب» وهو قول بعض من قال بإيجاب التسبيع. 
وذلِكٌ: 
-١‏ لعدم تُبوْتها عنده» فلم تقع في رِوَايّة يه مَالك. 
ورد: : بأنها قد ث: ثبتت في الْروَايَة يّة الصَّحِيّحَة بلا ريبء والرٌّيّادَة من الثّقّة مقبولة. 
-١‏ إن روَايّة التراب قد اضطربت. فَرُويَ: أولاه أو أخراهتٌ أو إحداهنً» أو 
السابعة» أو الثامنة. والاضطراب قادح فيجب الاطراح لما 


1 تولك ينكل روسب السام 


و 
عْ 


إل 


بأن الاضطراب لا يكون قادحا / مع استواء الروايات» وليس ذَلِكَ هنا كذْلِكٌ 
لآن: 

أ- روّايّة (أولاهن) أرجح. لكثرة رواتهاء وبإخرّاج الشيّحَيّن هها. وذلِكَ من وجوه 

ب- ألفاظ الروايات التي عورضت بها (أولاهن) لا تقاومهاء وبَيّان ذَلِكَ: 

أن رِوَايّة (أخراهن) متفردة» لا توجد في شيء من كتب الحَدِيث مُشندة. 

وروَايَة (السابعة بالتراب) اختلف فيهاء فلا تقاوم روَابَة (أولاهن بالتراب). 
ورِوَايّة لإحداهن) ليست ف الأَمّهَاتء بل رواها البَرّا فعلئ صحتها فهي مُطْلَقَة: 
يجب حملها على المُقَبّدة. 

وروّايّة (أولاهنٌ أو أخراهن) بالتخيير» إن كان ذْلِكَ من الرَّاوِي فهو شك منه. 
نج الئ الترجيع ورولية ولامن) أرج: ولت كاذ من كلام ةفر تير من 

المَسْأَلّة الخامسة: الإضافة في (إناء ناه أحيكه) ملغاة» لأن 3 الطهارة والنجاسة 

وكذا قوله (تَلِيَعْسِلّه) لا يتوقف على أن يكون مَالِك الإناء هو الغاسل. 

المَسْأَلّة السادسة: قوله (فَلْيُرفُه) أمر بإراقة الماء الذي وَلّعْ فيه الكلب أو الطعام. 
وهي من أقوئ الأَدِلّة علئ النجاسة: إذ المُرّاق أعمّ من أن يكون ماءً أو طعاماً» فلو 
كان طاهراً لم يأمر بإراقته إِلّا أنه نقل المصنَّفُ ابن حجر في قَنْح البَاري عدم صحة هذه 
اللفظة عن الحفاظء كا تقدم في (تَخْرِيْج الْحَدِيْث). 

المَسْألّة السابعة: أهمل المصنّف ذكْر الكَسْلة الثامنة» وقد ثبت عند مُسْلِم: 


كتاب الطهّارة 0 
(وعفروه الثامنة بالتراب»)» قال ابن دَقِيّق العبّد: (قال بها الحَسّن البّصري ولم يقل بها 
غيره» ولعل المُرَاد لِك من المتقدمين. والحَدِيْث قَوِيّ فيها. ومن لم يقل به احتاج إلئ 
تأويله بوجه فيه استكراه). 

قال الصَّنْعَانِىٌّ: والوجه المستكره في تأويله ذكره النّوَوىٌ فقال: المُرَاد اغسلوه 
سبعاء وَاجِدَّة منهن بالتراب مع الماء» فكأن التراب قاتم مقام غسلة فسميت ثامنة. 

ومثله: قال الدَّمِيْري في شَرْح المِنْهّاج» وزاد: انه أطلق الغسل على التعفير يجازاً. 

قال الصَّنْعَانِىٌ: لا يخفئ إجمال المصنف لذكرهاء وتأويل من قال بإِخرّاجها من 
الحقيقة إلى المجاز» كل ذُلِكَ حاماة عن المَذُمَب. والحقٌ مع الحَسّن البَضْرِيٌ. 

المَيتتان والدّمان 

© عن ابن عمَر رَوَدَلْنَْعَنْهَا قال : قال رَسَولا لله عَيَئاة: 

أُحِلَّثْ لنا مَيْتَتَانِ ودَمَان: فأمًا المَيْتَتَانِ فالجَرَادُ والحُوتُ. وأما الدَّمَانِ فالكَبدٌ 
والطّحَال20. 


التخريج: 
ل وهر ا سر . 0 8 50 ا ه ١‏ بن 8 
أخرّجه احمّد وابن مَاجَه. وفيه ضعف. لانه رواه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 
3 ار 9 هر داه 0 

عن أبيه عن ابن عمّر» قال أحمّد: حديثه منكر. 


وصخ أنه موقوف ك] تل بو ؤزَة وأبو حاتم وإذا يت أنه .وفوف فلك كح 


(9)؟2 شب السَّلّامج١ص ١١‏ وتَيْل الأؤطار ج8 ص .١107‏ 


7 صَتَدلضككانن ييل الؤمازوتبلآلئلا: 

المَسَائل: 

المَسْأَلّة الأَوْلَئي: أَحِلَّتْ لنا مَيَْتَانِ ودَمَانِء أي: بعد تحريمهم| الذي دلت عليه 
الآيات. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في ما يحل من مَيْتة الجراد على قولين: 

القول الأول: تحل مَيّتة الجراد على أي حال وجدت» سواء مات حتفف أنفه أو 
بسبب. بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: تشترط التذكية» وهي أن يكون موته بسبب آدمي: إِمّا بأن يقطع رأسه 
أو بعضهء أو يسلقء أو يلقَى في النار حياً. 

فإن مات حَنْفَ أنفه أو في وعاء لم كل .وهو قول المَالِكِيّة. 

ود بِأَنَ حَدِيْث الباب حُجّة عليه. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في ما يحل من مَيْمَة الجوت على قولين: 

القول الأول: نجل مَيّتة الحوت على أي صفة وجدء طافياً كان أو غيره. وهو قول 
الجمهورء بدليل: 

-١‏ حََدِيث الباب. 

-١‏ حَاِيْث الرّسْؤْل يف في ماء الببخر: هو الطّهور ماؤه الل مَيينته. 

القول الثاني: لا يحل منه إِلّا ما كان موته بسبب آدمي أو جَرْر الماء أو َذْفه أو 
نُضَوبهء ولايحل الطافي. أما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل. وهو قول الحَتَفِية 
والهّادِي والقاسم والإمَام يَحَيَىْ والمُوَيّد بالله في أحد قوليه. بدليل: 


كتاب الطهّارة م58 
حََدِيثْ : (ما ألقاه البخْر أو جَرَّرَ عنه فكلواء وما مات فطّفا فلا تأكلوة) - أَخرَ رَجَهُ 
أَحْمّد وأبودّاوّد من حَدِيْتْ جَابر» وهو خاص»ء فيخص به عموم الحَدِيْئَيْن. 


2 
ع 
واجيب عنه: 


أ- بأن حَدِيْت جابر ضعيف باتفاق أَتِمّة الحَدِيْ. قال النّوَوِيٌ: (حَدِيْثْ 
جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» كيف وهو معاررّض؟) 
فلا يحص به العام. 
ب- أنه يَلِةِ أكل من العَنْبَرّة التي قذفها البَحْر لأصحاب السَّرِيّة ولم يسأل 
بي سبب كان موتها؟ ى] هو معروف في كتب الحَدِيث والسَيّر. 

المَسْأَلّة الرابعة: الكبد حلال» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

- الإجماع. 

المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في الطحال على قولين: 

القول الأول: هو حلال”", بدليل : 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: مكروه؛ بدليل : 

حَدِيْث عَلِيٌ وَدَليَدْعَنه: (أنه لقمة الشيطان)» أي: أنه يُسَرٌَ بأكله. قاله في البَخر. 


20 


ويرد عليه : بأنه حَدِيْتْ لا يعرف من أَخرّجَهُ 


()2 وهوقول القّاسم من الزَّيْدِيّة. / البخر الرّخَارجٍ؛ ص5. 
)6 في جَوَاهِر الأخباررج: ص65" قال في تَحْرِيْج قول الإمَام عَلِىٌّ: هكَدًا ني الشقَاء. 


1 صَْوة كاد ينتيل الأسازوينبنآلتلام 
باب الآنية 
© عن حُدَيْمَة بن اليَمَان قال: قال رَسُوْل الله ككلة: 
لا تَشْرَبُوا في آنيّة الذّمَب والفضة. ولا تأكلوا في صِحّافهماء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم ف الآخرة”". 
التخريج: 


م 


المشردات: 

الصّحْمَّة: قال صاحب الكَشّاف والكِسَائِيٌّ: هي ما تشبع الخمسة. 

الآنية: جمع إناء. 

المسائل: 

المَسْأَلّة الأَوْلَىْ: قوله: (فإمما لهم في الدنيا) أي للمُشركيّنء وإن لم يُذكروا في 
الْحَدِيْث فهم مَعْلُوْمون. وذْلِكَ إخبار عم| هم عليه لا إخبار بحلها لهم. 


المَسْأَلَة الثانية: يحرم الأكل والشرب في آنية الذَّمَبٍ والفضة وصحافهاء سواء كان 
الإناء خالصاً ذهباً أو خلوطاً بالفضة, إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة:» بدليل: 


-١‏ حَدِيث الباب. 
؟- الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها. نقله النوَوِيٌ. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في عِلَّةَ التحريم علئ أقوال: 


2230 سبل السَّلّام ج١‏ ص" وتَيْل الأؤطار ج ١‏ ص ؟ لاو86/8. 


كتاب الطهّارة ”5 
القول الأول: للخبّلاء. 
القول الثاني: كسر قلوب الْمَقَرَاء. 


وَيرَدْ عليه: جواز اسْتِعْمّال الأواني من الجَوّاهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر 
قيمة من الدَّمَبٍ والفضة. 


القول الثالث: التشبه بالأعاجم. 

وفي ذْلِكَ نظرء لثبّوْت الوعيد لفاعله» ورد التشبه لا يصل إلى ذْلِكَ. 

القول الرابع: لكونه ذهباً أو فضة. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا في الإناء المطلي بهماء هل يلحق مب في التحريم أم لا؟ 

فقيل: إن كان يمكن فصلهم) حرم إجماعاًء لأنه مستعمل للذَّهَبٍ والفضة.وإن كان 
لا يمكن فصلها لا يحرم. 

المَسْأَلَة الخامسة: الإناء المضَّبٍ بها يجوز الاكل والشرب فيه إجماعاً. 

المَسْأَلَة السادسة: أما غير الأكل والشرب من سائر الاسْتِعْمّالات به ففيه قولان: 

القول الأول: يحرم سائر الاسْتِعْمّالات بدليل: 

الإجماع. 

القول الثاني: لا يحرم؛ بدليل: 

أن النص ل يرد إِلّا في الأكل والشربء وإلحاق سائر الاسْتِعْمَالات مها قياساً لا 
تتم فيه شرائط القياس» ورجحه الصَّنْعَانِيٌ لما يأتي: 

ب- ودعوئ الإجماع غير صَحِيّْحَة وهدًا من شُوؤْم تبديل اللفظ الْنَبَوِيّ بغيره. 
فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقطء فعَدَلوا عن عبارته إلى الاسْتِعْمَال؛ وهجروا 


/ صف لجْكاي ينتيل لاؤماز وني لألشلان 


العبارة الَبَويّة وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهمء وها نظائر في عباراتهم. ولهدًا ذكر 
المصئف هدًا الحَدِيْث هنا لإفادة تحريم الوّضُوْء في آنية الذّحَبِ والفضة؛ لأنه اسْتَعْمّال 
| على مَذْهَبه في تحريم ذلِكَ» وإِلّا فباب هدًا الْحَدِيْث باب الأشربة والأطعمة. 


المَسْألَّة السابعة: هل يلحق بالدَّمَبٍ والفضة نفائس الأحجار كاليَائُوْت 

والأظهر عدم إلحاقه وجوازه علئ أصل الإباحة» وَذْلِكٌ لعدم الدليل الناقل عنها 

0 عن أبي لَْلبَة الحُشَِي يَِيَدعَدَهُ قال: قلت يا رَسُول الله: إِنا بأرض قوم 
اهل كتاب. أفناكل في آنيتهم ؟ قال: 

لا تأكلوا فيها إلا أنّ ل تحدوا غيرّها فاغسلوها وكُلوا فيها(©. 

التخريّج: 

مُتَمَّق عليه بين الشيْحَيّن. 

المسائل: 

المَسْأَلَة الأوْلَى: آنية أهل الكتاب نجسة» بدليل: 

حدِيتث الباب. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في سبب نجاسة آنيتهم على قولين: 

القول الأول: لنجاسة رطوبتهم, وهو قول الهَادَويّة والقَاسِوِيّة والنّاصِر ومَالِك 


بدليل: 


-١‏ ظاهر قوله تعالئ: #إِسّما امقر أَمَت مون ضحد نجس * [التوبة: , والكتابي يسمى 


.7١و84ص‎ ١جراطؤألا سبل السَّلَامِ ج١ ص6” وتَيْل‎ )0١( 


كتاب الطهّارة 53209 


مُشْركاء إذ قد قالوا: #أَلْمَسِيحٌ أت أله 4 [التوبة: ]٠١‏ و# عوبر أبن أله )“4 
[التوبة: .]7١١‏ 

ورُدٌ: بأن النّجَس لْعَة: المستقدّرء فهو أعم من المعنى الشّرْعِيٌ. 

وقيل معناه: ذو تَجَسء لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس.ء ولأنهم لا 
يتطهّرونء ولا يغتسلونء ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم. 

والحجّة علئ صحة هذا التأويل: أن الله أباح نساء أهل الكتابء ومَعْلّوْم أن 
عَرَقَهن لا يسلم منه من يُضَاجِعهن» ومع ذَلِكَ فلا يجب من غسل الكتابية إِلّا مثل ما 
يجب عليهم من غسل المَسَلمّة. 

؟- حََدِيث الباب. 

ورد با سيأتي في القول الثاني. 

القول الثاني: للاستقذار» لا لكوها نجسة» وهو قول الجِمهورء لما يأتي: 

-١‏ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرهاء إذ الإناء المتنجس بعد 

“- أو لأها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهمء كما تفيده رِوَايّة أبي دَاوَد وأحمّد 
بلفظ: (إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم 
الخمر» فقال رَسُوْل الله يَكلِةِ: إن وجدتم غيرها) الحَدِيثُ. 

وحَدِيْث أب تَعْلَبَة الخْشَّنِيٌ مطلق» وهدًا مقيّد بآنية يُطبخ فيها ما ذكر ويشربء 
فيحمل المُطْلّق عل المقيّد. 

أما رطوبتهم فطاهرة» وهو قول المُوَيّد بالله والشافِعِيٌ وَالجَمْهُوْرء وهو الحق كى) 
قال الصَّنْعَانَىٌ» بدليل: 


١‏ ضفو كاين ينتيل الْرْطاز وين ملام 


-١‏ قوله تعالى: + وَطَعَام الَينَ ووأ لكب حِلٌ لَك وَعَامَكم ِل طم [المائدة: 
5. 


واراه 


-١‏ وضُوْء رَسُوْل الله ل من مَرَادَةا" امرأة مُشْركة. مُتَّمّق عليه. 

حَِيْث تجاير عند مد وأ قاد: كنا نغزو مع سول اله كل فنصيبٌ من 
آنبة المُشْ رِكِيّن وأَسْقِيتهم ؛ ولا يعيب ذُلِكٌ علينا. 

وأجيب عن دا الحَديْث: بن دا كان بعد الاستيلام» ولاكلام فيه 

ورَدَ الصَّنْعَانِيٌ قائلاً: في غيره من الْأَدلّة عُيْيّة عنه. 

5 - ما أَخْرَجَهُ أَحْمّد من حَدِيْث أنّس: أنه يل دعاه يَهُوْدِيٌ إل خبز شََعِيْر وإِمَالَة 
سَتّحَة(" فأكل منها 

4- ربط ثُمَامَة بن أَنَال وهو مُشْرِك بسارية من سواري المسجد. 

5- قال في البَحْر: لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصَّحَابّة نقل تَوَفيِهِم 


هاء ؛ لقلة المسلوين حينئذ مع كثرة اسْتِعْمّالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم. 
والعادة في مثل ذ! ك ةذ تقضي بالاستفاضة. 


باب الوْضُوَءِ 
الوْضوء بفتح الواو: ما يُتوضاً به» وبضمها: يطلق على الفعل. 


)١(‏ المَرّادَة: الرَّاوِيَة» ولا تكون إلا من جلدتين تقام بثالث بينهما لتتسع. / سبل السَلام ج١‏ ص "م 
٠‏ القَامُوؤس. 
عن القفاموس 

)٠(‏ الإمَالة: الوّدّك المُذابء وهو دَسَم اللْحْم والشَّحُم. 
سَنَحَة: متغيرة. 


سبل الْسَلّامِ ج١ص‏ ##: والمضبّاح المُثِر للمَيْوْمِيَ مواد (أَمَلَّ) و(السّنخ) و(الوَدَك). 


كتاب الطهّارة ١‏ 


وأصل الوْضُوْء من الوّضَآءة» وهي الحُسْن والنظافة. وسمي به وُضْوْء الصلاة 
وُضْوْءاً لأنه ينظف المتوضئ ويحسّنه. 

والوضوء من أَعْظَّم شروط الصلاة» وقد ثبت عند السَّيْخَيْن من حَدٍ 
مرفوعاً: (إنَّ الله لا يقب صلاةً أحدكم إذا أخدث حتئ يتوضأ). 

وفي فضل الوّضُوْء أَحَادِيْثْ كثيرة. 

© عن خُمْرَان َََْدعَنَة: أن عُثْمَانَ دعا بِوَضُوْء؛ فغسل كمّيْه ثلاث مرات» ثم 
تَمَضْمّضء وَاسِتَنْشّقٌ. وا تمر ثم غسل وجهّه ثلاث مَرَّاتِء ثم غسل يّده اليُمتَى 
إلى المِرْمَقٍ ثلاتٌ مَرَّاتِء ثم الِيُسْرَى مئْلَ ذلك ثم مسح برأسه. ثم غسلّ رجلّه اليُمْتَى 
إلى الكَعْبَيْن ثلاث مَرّاتِء ثم اليُسْرَئ مثْلَ ذلِكَء ثم قال: رأيثُ رَسُؤْل الله يكل توضّأ 
نحو وُضوئي هدًا". 


ا 


لقال مسا 
يث ابي هرَيرَة 


التخريّج: 

مُتََقَ عليه. وتمام الْحَدِيث: 

فقال رَسُوْل الله بَكلْهِ: من توضاأ نحوّ وضوئي هذًا ثم صَلَىْ ركعتين لا يحدّث فيهم| 
نفسه غَفِر له ما تَقَدَّمَ من ذنبه. 

المغردات: 

المَصْمَصّة: أن يجعل الماء في الفم ثم يمجّه. وكّمّاها: أن يجعل الماء في فيه ثم يديره 
ثم يمجه. كذا في السَرْح. 

وفي القَامُوس: المَضمّضّة تحريك الماء في الفم. فجعل من مسماها التحريك» و 
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ذه صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 
الاسْتِنْشَّاق: إيصال الماء إلئْ داخل الأنف» وجذبه بالنّمّس إلى أقصاه. 
الاستنثار: إخرّاج الماء من الأنف بعد الاسْتِنْشَّاق. وهدًا عند جمْهُوْر أهل اللّعَة 
انيه ار 
والمحدثين والفقهاء. 
المرفق: بكسر ميمه وفتح فاته» وبالعكسء. لغتان. 
المسائل: 
الا ٍِ : 
المَسْألَة الأؤْلَئ: غسل الكفين ثلاث مرات من سنن الوضوء باتفاق العَلَمَاء 
كا نقله النوّويٌ. 
وليس هو غسلها عند الاستيقاظ لحَدِيْث أي هِرَيْرَة صَدَلسَدْعَنةُ: إن رَسُوَل الله يلل 
قال: (إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يعمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاث فإنه لا 
يدري أين باتت يدهٌ) - مُتَّمَق عليه واللفظ لمُسْلِمء بل هذًا سن الوضوء. 
فلو استيقظ وأراد الوضوْء فظاهر الحَدِيثَيّن أنه يغسلههما للاستيقاظ ثلاث مرات 
ثم للؤُضُوْء كذَلِكٌ» ويحتمل تداخلهما. 
م 5 7 1 2 3 م6 هر 0 سه سر برو صر 
المَسْألَة الثانية: لم يذكر في حَدِيْث عثمّان هل تَمَضْمَض واستَنْشّق واستئثر 
مرة أو ثلاثاً؟ 
لكِن في حَدِيْث عَلِيَ صَعلاعنة: إنه مضمضء واستنشق» وثثر بيده اليَسْرَى. فعل 
هدًا ثلاثاء ثم قال: هدًا طّهور تَبِيّ الله يكلله. 
50 1 1 5" ف رمس وافم ان ع 
المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في المَضْمّصّة والاسْتنشَاق على أقوال: 
القول الأول: واجبتان. .وهو قول أَخحيد وإسحاق وابن المُنذر والهّادِي. بدليل: 


3 عُ 


-١‏ الأمر يها في حَدِيْت أب دَاوٌد بإسناد صَحِيّح وفيه: وبالغ في الاسْيَنْشَاق إلا أن 
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تكون صائاً. 

وفي حَدِيْث أب دَاوٌد وغيره بإسناد صَحِيّح: إذا توضأَتٌ فمَضْوض. 

-١‏ حََدِيْث أبي هِرَيْرَة (أمر رَسُوْل الله ول بالمَصْمّضّة والاسْيَنشَاق) - رواه 
الدَارَقَطْيِيٌ. 

"- مواظبة الرّسُوَل يَلةٍ عليه| في جميع وضوثه. 

5- أنه من تمام غسل الوجه. فالآمر بغسله أمرٌ بهما. 

القول الثاني: سُنَئَانَء وهو قول مَالِك والشَّافِعِيَ والأَوْرَاعِيَ واللَّيْث وَالزّهْرِيّ 
بدليل: 

حَدِيّْث أب دَاوٌد والدَّارَفْطْنِيٌ وفيه: (إنه لاتتم صلاةٌ أحدكم حتى يُسْبِعٌ الوْضُوْء ى) 
أمر الله تعالئ» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه الى الكَعْبَين). 

فلم يذكر المَضْمّصّة والاسْتِنْشَاق» فإنه اقتصر فيه علىئ الواجب الذي لا يقبل الله 
الصلاة إلا به وحينئذٍ فيؤول حَدِيْت الأمر (وبَالِغْ) بأنه أمر ندب. 

القول الثالث: إبم| فرض في الجنابة وسّنّة في الوْضُوْء وهو قول أب حَيِيْمَة وأصحابه 
وَالتّوْرِيٌ وريد بن علِيٌ» بدليل: 

حَدِيْث: (عشرٌ من سنن المُرْسَلين). 

وردّه الحافظ ابن حجر في التَّلْخِيُص: بأنه ل يرد بِبُذَا اللفظ بل ورد (من الفطرة). 
ولو وردلم ينتهض دليلاً علئ عدم الوجوب. لأن المُرّاد به السّنّة: أي الطريقة. لا الس 
بالمعن الاصْطِلاحِي الأصَولِيٌ. 

المَسألَة الرابعة: في قوله يلي (ثم غسل وجهه ثلاث مرات؛ ثم غسل يده البَْ). 
يان لما أجمل في الآية: # فَأَعسِلُوا وجوه م وَأيْدِيَكْمْ إل لْمَرَافِقِ 4 [المائدة: 5]» وأنه 
يقدم البمنى. 


قا مَفْوجكان ييل الشازونيآلتلا: 

هر 5 5 5 , 0 جه 1 عر الى 1 5 مر 6 

المَسّالة الخامسة: اختلفوا في معنى كلمة (إلى) الوَارِدة في (إلى المرفق) من حديث 
الباب على قولين: 

القول الأول: إنها لانتهاء العَايّة» وهو الأصل. وهو قول رُفَر وأبي يَكر بن دَاوْد 

القول الثاني: إنها بمعنئ (مع)» فتدخل عندتذٍ المرافق في الغسل. وهو قول 
الجَمْهوّرء وقد بينت الأحَادِيث أنه المُرَاد: 

١‏ - حيِيّث جابر: (كان يُدير الماءَ على مرفقيه. أي النَّبِى يَلِةِ) - أخرّجَة 
الدَارَقَطْنِيٌ بسند ضعيف. 

؟- وفي حَدِيْثْ صفة وضوء عَثْمَّان: (أنه غسل يديه إلى المرفقين» حتى مسح 
أطراف العَضُدَيْنَ) - أَخْرَّجَة الدَارَقَطْنِيٌ بسند حَسَن. 
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“- وني حديث وَائل بن حجر في صفة الوضوء: (وغسل ذراعيه حتئ جاوز 
المرافق). وهو عند البّزار وَالطَبَرَانِيٌ. 

4- وفي حَدِيْث تَعْلَبّة بن عِبّاد عن أبيه: (ثم غسل ذراعيه حتئ سال الماء على 

ه- حَدِيْث أبي هُرَيْرَة: (أنه توضأ حتئ أشرع في العَضدء ثم قال: هكَذًا رأيت 
رَسُوْل الله يكلِِ) - أخرّجَهٌ مُسْلِم. 

فهِذِهٍ الأَحَادِيْث يُقَوّي بعضها بعضاً. 

قال إِسحَاق بن رَاهَوَيْه: (إلْ) في الآية يحتمل أن تكون بمعنئ العَايّة» وأن تكون 
بمعنى مع. فَبَيّكّت السّنّة أنها بمعنئ مع. 

وقال الشَّافِعِيَ: لا أعلم خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. 


وقال الزَّمَحْشَرِيّ: لفظ (إلىْ) يفيد معنئ العَايّة مطلقاء فأما دخوها في الحكم 
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وخروجها فأمر يدور مع الدليلء ثم ذكر أمثلة لذَلِكَء وقد عرفت أنه قد قام مها الدليل 
على دخوها. 

المَسْأَلَة السادسة: قوله (نم مسح برأسه) موافق لاآية مسحو يروم 3 4 
[الماكلة* *] ف الإتيان بالباء. ومسح يتعدئ ممأ وبنفسه. قال المَرْ طْبِييٌ : إن الباء هنا 
للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. 

وقيل: دخلت الباء هاهنا لمعنى تفيده» وهو أن الغسل لُعَدَ يقتضى مغسولاً به 
والمسح لْعَةَ لا يقتضى ممسوحاً به. 

فلو قال: امسحوا رؤوسكم. لأجزاً المسح باليد بغير ماء. وكأنه قال: فأامسحوا 
برؤوسكم الماء» وهو من باب القلبء. والأصل فيه: فامسحوا بالماء رؤوسكم. 

واتفق العُلَّمّاء على استحباب مسح جميع الرأسء قاله النَوَوِيّ. 

2 - 5 0 ع ع 1 ع 

الآية لا تدل علئ اسْتِيّعَابٍ الرأس أو عدم اسْتَيْعَابه: 

القول الأول: يجب مسح جميع الرأس. وهو قول مَالِك والمُرَّنِيٌ وإحدى الروايتين 
عن أَحْمّد وابن عليّة وأكثر العِتّرَّة» بدليل: 

١‏ - حَدِيث عبد الله بن رَيَد: (أن رَسَُول الله يَلِةِ مسح رأسه بيديه» فأقبل به| 
وأدبر» بدأ بِمُقَدَّم رأسه ثم ذهب بب) إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) - رواه 


الجَمَاعَة. 

1 - حَدِيْث طَلْحَة بن مُصَدّف: (أنه مسح برأسه حت بلغ القَذدَّال)20 - رواه 
أَحْمّد وأبو دّاود. 

ورّدَ علئ هدًا القول: بأن الفعل بمجرهه لايَدَلُ على الوجوب. وفي حََدِيْثْ طَلْحَة 
مقال. 


)١(‏ القَذّال: مُوآخر الرأس. / المضباح المَِيْر. مادة (القذال). 


١‏ مَعأكان ينين لشمازوتيالئلا: 


*- قوله تعالى: # وَأَمُسَحوأ , روسكم * [المائدة: 5]» والرأس حقيقة اسم 
لجميعه. والبعض مجاز. 


ورد ذ: بأن الباء للتبعيض. 
وأجيب: بأنه لم يثبت يشبت كونها للتبعيضء وقد أنكره سِيْبَوَيُه في حمسة عشر موضعاً 
من كتابه. 


القول الثاني: يجزئ مسح بعض الرأسء بدليل: 

ُبُؤْته في السّنََّ والسّنّة وردت مبينة لأحد احتالي الآية. 

ومن الْأَحَادِيْث: 

١‏ - ما رواه الشَافِعّة من حَدِيْتْ عَطَّاء: (أن رَسُؤْل الله يله توضأء فحسر العّامّة 
عن رأسه. ومسح مُقَدَّم رأسه). وهو وإن كان مُرْسَلاً فقد اعتضد: 

بمجيئه مرفوعاً من حَدِيْث أَنّسء وهو وإن كان في سنده مجهول فقد عضد: 


ناص يراس 


با أَخْرَجَهُ سَعِيّْد بن مَنْصُّوْر من حَدِيْثْ عُْمَان في صفة الوُضُوْء: أنه مسح مُقَدَم 

رأسه. وفيه راو مُخْتَلف فيه. 
؟- الثّابت عن ابن عُمَر رَبَتَعَنَُ الاكتفاء بمسح بعض الرأسء ولم ينكر عليه أحد 

من الصٌّحَابَة ىا قال ابن المُنِذْر وغيره. 

والقائلون بالتبعيض اختلفوا في تحديد الممسوح علي أقوال: 

القول الأول: الواجب ربع الرأسء وهو قول أبي حييفة. 

القول الثاني: يجزئ مسح بعض الرأسء ولا يُحدٌ بِحَدَّء وهو قول الشَافِعِيٌ 
والطَبَريٌ. 

القول الثالث: يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المُقَّدَّم وهو قول التّوْرِيٌ 
وَالأوْرَّاعِيَ واللَّيْثْ وأَحْمّد ورَّيْد والنَّصِرء بدليل: 
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حَدِيْث أَنَس: أنه يَِةٍ أدخل يده من تحت العِمَامَة فمسح م مُقَدّم رأسه. ولم ينتقض 
العمّامّة. 

القول الرابع: لا بد من مسح البعض مع التكميل على العّامة. وهو قول ابن الْقَيِّم 
بدليل: 

حَدِيْث المغْيْرَة: (أنه يَكةِ توضاً فمسح بناصِيّتِه وعلى العِمَامّة) - رواه مُسْلِمِ 
وأبو دَاود وَالتَرْمِذِيٌ. 

المَسْألَّة الثامنة: اختلفوا في المُرَاد بِالكَمْب0"©: 

القول الأول: إنه العظم الناشز عند مُلْتَقَئْ الساق» وهو قول الأكثر. وأوضح دليل 
عليه: 

حَدِيْث النعْمّان بن بَشْيّْر في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كَعْبهُ 

وَيْرَدٌ عليه: 

عٍِ عِِ 3 ساى ات ِ : 

أن المخالف يقول: أنا أسميه كَعْبا ولا أخالفكم فيه لكني أقول: إنه غير المُرّاد في 
آية الوْضوْء إذ الكَعْب يطلق على الناشز وعلئ ما في ظهر القدم, وعَايّة ما في حَدِيْتْ 
النْعْمَانَ أنه سم الناشز كعْبا ولا خلاف في تسميته. 

القول الثاني: إنه العظم الذي في ظهر القدم عند مَعْقِد الشَرَاك وهو المحكي عن 
الإِمَامِيّة وبي حَدِيقَة. 

المَسْأَلّةَ التاسعة: اختلفوا في غسل الرجلين على أقوال منها: 

5 : . 7 2 همه و 1 
جمْهُوْر الفْمَهَاء من أهل الفتوئ في الأعصار والأمصارء نقل هدًا الإجماع النّوَوِيٌّ وابن 


/ الكغب: هو كل مَفْصل للعظام, والعَظُمٌ التَاشِرٌ قوق القَدّم» والنَاشِرَان من جَانِبَيُها.‎ )69١( 
القَامُؤْس المُحيْط» مادة (الكغب).‎ 


7 كان ينتيل لماز وني لالتلا 
أي لَبْلَْ وغيرهم. بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- حَدِيْث عَبْد الله بن عَمَر: (ويلٌ للأعقاب من النار) - مُتَّمَّق عليه. 

- حََدِيُث ججابر: (أمرنا رَسُوْل الله بلةِ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا) - 
أَخرَّجَهُ الدَّارَفْطْنِيٌ» ومثله حَدِيْث عَمْرو بن عَبّسَة وأبي هْرَيْرّة. 

: - قوله يك بعد أن توضاً وَضُوْءأ غسل فيه قدميه: (فمن زاد على هدًا أو تقص فقد 
أساء وظلم) - أ خَرّجَهُ أبودَاوٌد والنّسَائِيٌ وا, بن مَاجّه وابن خَرَّيْمّة من طرق صَحِيّحَة. 

ليه يثبت المسح عنه بوجه صَحِيحء بل ثبتت ثبتت مداومته على الغسل. 

5- إجماع الصَّحَابّة علىئ الغسل. 

ولذِْكَ: حملوا الآية في قِرَاءَة النصب (وأرجككم) علئ أنها معطوفة على 
(وجوهكم) فيقتضي العَسْل. 

وفي قراءَة الجر (وأرجلكم) علئ أنها قد جرت للجوار» وحكم بجواز الجر للجوار 
جَمَاعَة من أثمّة الإعراب كسِيْبّوَيْه والأخفش. 

القول الثاني: وجوب المسح. وهو قول الإمَامِيَّة» بدليل: 

قرّاءَة الجر في (وأرجلكم) وهي معطوفة على (برؤوسكم). 

وقِرّاءَة النصب (وأرجلكم) معطوفة على محل (برؤوسكم). 

برد عليهم: بأن الأَحَادِيْتْ المتواترة تصرف معن الآية إلى ما تقدم من قول 
الجَمْهُوْر. ومْؤّلاءِ لا يملكون جواباً عنها. 

المَسْأَلّة العاشرة: اختلفوا في التَرْتِيْبٍ بين الأعضاء في الوُضُوْء على قولين: 

القول الأول: الوجوبء بدليل: 
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-١‏ حَدِيْث الباب» وفيه التَرْتِيْبِ بِثَمٌ. 

ورّدّ: بأنه من لفظ الرَّاوِيء وغايته أنه وقع من التبِيّ يَِةِ علئ تلك الصفة» والفعل 
بمجرده لايَدَلُ علئ الوجوب. 

؟- الواو في الآية» وهي تفيد التَرْتِيّب. 

وَرُدٌ: بأنه خلاف ما عليه جُمْهُوْر النْحَاة وغيرهم. 

؟- حَدِيْث أنه يله توضاً على الوّلّاء ثم قال: (لمدًا وُضُوْء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به). 

وَرُدٌّ: بأن فيه مقالاً لا يتتهض دليلاً» ومن حَحَدَجَهُ من المتأخرين من طرق فقد خلط. 

القول الثاني: عدم الوجوبء وهو قول ابن مَسْعْوْدِ ومَكْحُوْل ومَالِك وأبي حَيِبْقَة 
وداود وَالْمَرَنِيٌ. 

المَسْأَلّة الحادية عشرة: أفاد الْحَدِيْتْ التثليث» وهو غير واجب بالإجماع» وفيه 
خلاف شَاد. 

ودليل عدم وجوبه: 

-١‏ تصريح الْأَحَادِيْث بأنه وَل توضا مرتين مرتين» ومرة مرة» وبعض الأعضاء 
لّثهاء وبعضها بخلاف ذَلِكَ. 

-١‏ تصريحه في وُضُوْء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلّا به. 

المَسْأَلَة الثانية عشرة: قوله: (لا تُحَرٌّتْ فيهما نفسه): 

هو ما كان بأمور الدنيا وما ل تعلق له بالصلاة» ولو عرض له حَدِيْثْ فأعرض عنه 
بمجرد عروضه عفي عنه» ولا يعد مُحَدَّثاً لنفسه. 

وحَديث النفس قسمان كما قال ابن دَقيق العيد: 

أحدهما: ما مجم هجا يتعذر دفعه عن النفس. 


32 مجك يكيل لؤماز وني الئاه 
ثانيه|: ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يُحمل حَدِيْتْ 
الباب على هذًا النوع الثاني» ويخرج عنه الأول لعسر اعتباره. 


57 
التتمّ* 
فسن 


ير 


داعي > سا سو مسحسا مه 52 قي ٠‏ سه عر 2 
© عن عَابْشَة رَوَآدَدْعَْهَا قالت: كان النبئ َدَِدٍ يعجبه التيّمن فى تَنَعْلِه وتَرجَله 


وطهوره وفي شأنهٍ كله". 
التخريّج: 


يم 


المشردات: 

التَبَمّن: تقديم الأيمن. 

التنعل: لبس النعل. 

الترجل: مشط الشعر. 

المسائل: 

كي اوه وام مه : 

المَسْأَلة الأؤّئ: قال ابن دَقِبْق العِيّْد: قوله (كله) عام خصوص بدخول الخلاء 

والخروج من المسجد ونحوهماء فإنه يبدأ فيهما باليَسَار. 


قيل: والتأكيد ب(كله) يَدَلُ على بَقَاء التعميم ودفع التجوز عن البعضء فيحتمل أن 
يقال: حقيقة (الشأن) ما كان فعلاً مقصوداً وما يستحب فيه التَيّاسُر ليس من الأفعال 
المقصودة؛ بل هى إما تروك وإما غير مقصودة. 


2١‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص»٠‏ وبَيْل الأؤطّار ج١‏ ص188. 


كتاب الطهّارة 5:١‏ 
6 ع 3 8 شر 5 : 
المسالة الثانية: يستحب البداءة بشق الراس الايمن قِ الترجل والغسل والحلق. 
وبالميامن في الوُّضُوْء والغسل والأكل والشرب وغير ذَلِكَء وعليه إجماع الِعُلَمَاءء حكاه 
النّوَويٌ وابن قَدَامَة في المُغْيِى» بدليل: 
أن لفظة (يعجبه) في حَدِيْث الباب تدل على استحباب ذُلِكَ شرعاً. 
قال الصَّنْعَانِيَّ: وقد ذكرنا تَحْقِيّقه في حواشي شَرْح العْمْدَة عند الكلام على 
هذًا الحَديث. 
وى 7ع كان اس 3 
المَسْأَلّة الثالثة: قال النَّوَويّ: قاعدة الشَّرْعَ المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التَّكْرِيُم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التَيَاسْر. 


الدعاء بعد الوّضُوْء 
© عن عُمّر بن الخَطاب وَعَزيَدعَدهُ قال: قال رَسَول الله له عَلَئادِ: 


ما منكم من أحَدٍيَََضَأفيُسبعٌ اوْضُوْء؛ ثم يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه 
لا شَرِيِْك له وأشهد أن مُحَمّداً عَبْدَهُ ورَسّوله. إلا فتبحت له أبواتُ الحنة التَمَانية 


يدخل من أيّها شاءة . 


2 + 
التخريج: 


نا صما يبرراو 


أَخرَجَةُ مُسْلِم وأبو دَاوْد. ورواه ابن مَاجَهِ من حَدِيْْ آنّس. ورواه ابن الشّنّي في 
عمل اليوم والليلة. وأَخْرَجَهُ التَرْمِذِيّ وزاد: الهم اجعلّني من الْتَوَّابِين واجعلّني 
من المتطهّرين)» وهذه الرّوَايّة وإن قال عنها بعد إخرّاجه الحَدِيْث في إسناده اضطراب» 
إلا أنَ صدر الحَدِيْث تَابت في مُسْلِمء وده الزّيَادَة رواها البزّار والطَبَرَانِيٌ في الأؤسط 
من طريق تُوْبَان بلفظ: (من دعا بِوَضُوْء فتوضأء فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن 


2930 سبل السَّلَام ج١‏ ص 5ه وبَيّْل الأؤطار ج١‏ ص .١5١‏ 


5 صَتَ كاين يدن لشازوتب ل آلتلا: 
لا إله إلا الله» وأشهد أن مُحَمّداً عَبْدُه ورَسُوُله اللّهُم اجعلني من التَوَّابِين واجعلّني 
من المتطهّرين). 

وأَخْرّجَهُ الحَاكم في المُسْتَدْرَك من حَدِيْث أبي سَعِيْد بلفظ: (من توضاً فقال: 
سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إِلَه إِلّا أنت أستغفرك وأتوب اليك كتب في رَقّ» 
ثم طبع بطابع» فلا يكسر إلى يوم القيامة). 


المشردات: 


فتحت له أبواب الجنة: هو تعبير عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه؛ فهو من باب 
# ونع فِألصُور *# [الكهف: 8 يس: 01. الزْمّر: 254 ق: »]7١‏ والمُرّاد تفتح له يوم 
القيامة. 


المسَائل: 


مع - 1 00م ره سياه 0 مط 
المَسْألّة الأولَئ: لهمدًا الذّكْر عَقَيْبٍ الوّضُوْء. وقال النَّوَويٌ: قال أصحابنا: 
ويستحب أيضاً عَقِيبَ الغسل. 
المَسْأَلَة الثانية: زِيَادَة التَرْمِذِيٌ في الحَدِيْث جمع بينهما إلماماً بقوله تعالئ: # إِنَّ 


عجر ص لس سه سر لخر اير 


لله يحب ألتَوَبِينَ ونيا لْمتَطهُريت © [البقرة: ؟77]. ولما كانت التوبة طهارة الْبَاطِن 
من أدران الذنوبء والوُضُوْء طهارة الظّاهر عن الأحداث المَانْعّة عن التقرب إليه 
تعالئ ناسب الجمع بينهماء أي: طلب ذَلِكٌَ من الله تعالئ غَايّة المناسبة في طلب أن يكون 
السَّائل محبوباً لله وفي زمرة الْمَحْبُوْبيْن له. 

المَسْأَلّة الثالثة: قال النَوَويّ: الأدعية في أثناء الوّضُوْء لا أصل لماء ولم يذكرها 
المتقدمون. وقال ابن الصّلاح: لم يَصِح فيه حَدِيْتثْ. 


كتاب الطهّارة 
باب المسح على الخضْيّن 
الحّفٌ: عل من أَدَم يغطي الكَعْبَيْن. 
وَالجُرْمُوق: خف كَبِيْر يلبس فوق محف صَغِيْرٍ 


والجَوَرّب: فوق الجَرّمُوق يغطي الحَعْبَيّن بعض التغطية دون النعل» وهي تكون 
دون الكعاب. 


60 عن المُغِيْرَة بن شحبَة صَوَإيَدعَنَهُ قال: كنت مع النَبِيّ يكل فتوضّا فأَهُويتُ 
لأنرع خَفِيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما""". 

التخريّج: 

مُتّمَّق عليه بين الشَّيْخَيْنَه وهدًا اللفظ للبُحَاريٌ. 

وذكر البّزار: أنه رُويَ عن المُغِيْرَة من ستين طريقاء وذكر منها ابن مَندَهُ خمسة 
وأربَعين طريقاً. 

المشردات: 


توضأ: أى أخذ في الوّضؤءء كما صرحت فيه الأحَادِيّتء ففى لفظ: (قضمض 
واستنشق ثلاث مرات)» وفي أخرى (فمسح برأسه). فالمُرَاد بقوله: (توضاً) أخذ فيه. 
لا أنه استكمله )ا هو ظاهر اللفظ. 

أهويت: مددت يدي» أو قصدت الهّوي من القيام إلىْ القعود. 

طاهرتين: حال من القدمين» ىا تبينه روَايّة أى دَاود: (فإنى أدخلت القدمين الخفين 


2930 سبل السَّلَام ج١‏ ص/07 وبَيّْل الأؤطار ج١‏ ص .١50‏ 


5 كان ينتيل لماز وني لالتلا 

المَسَائل: 

المَسْأَلة الأ وَلَى: سبب الهُوي في قوله : (فأهويت لأنزع خفيه) هو: 

١‏ - كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح. 

- أو علمها وظن أنه يَدِةِ سيفعل الأفضل بناءً على أن الغسل أفضلء» ويأتي فيه 
الخلاف. 

7- أو جوّز أنه 4 يحصل شرط المسح. وَهدًا الأخيّر أقرب؛ لقوله كَلِ: (دعهم|...). 

المَسْأَلَة الثانية: يجوز المسح على الخفين في السّمَره بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب» وهو ظاهر. واليتة كاناى الي الذي سغر ا صرحن 
البُخَارِيٌ. وعند مَالِكِ وأبي دَاوٌد تعيين السفر أنه في غزوة تَبّوْكء وتعيين الصلاة أنها 
صلاة الفجر. 

1 - عن علي وَليَدُعَنهُ: (جعل رَسُوْل الله يق ثنلاثة أيام ولياليهُنَ للمسافرء ويوما 
وليلة للمقيم» يعني في المسح على الخفين) - أَخْرّجَهُ مَسَلم وأبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وابن 
حبّان. 

-٠‏ عن أب بَكْرّة عن النَبِيْ كلله: (أَنْه رخص للمسافر ثلائة أيام ولياليَهُنَ 
وللمُقيم يوماً وليلة إذا تطمّر فلبس فيه أن يَمْسحَ عليه|) - أَخحرَجَهُ الدَاومْطيَ 
وصَحَحَهُ ابن خَرّيْمَة والْحَطَّابِيّ والشَافِعِيٌّ. 

المَسْأَلَة الثالثة: يجوز المسح على الخُمَيْن في الحَضَرء بدليل: 

ما تقدم من حَدِيّث عَلِي وأبي بَكرّة صَدَإَدعَنها. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا في حكم المسح على الشُمَيْن على قولين: 

القول الأول: الجواز. وهو قول عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وسَعْد بن أبي وَقَاص وبال 
وحُدَيْفَة وبْرَيْدَة وخَرّيْمَة بن نابت وسلان وجَرِيّْر البَجَلِيّ... وغيرهم, وبه قال أبو 


كتاب الطهّارة 6 


حَيِبْقَة والشسَّافِعِيٌ وغيرهماء بدليل: 
-١‏ الأَحَادِيْث المتقدمة وغيرهما. 
قال أَحْمّد بن حَدْمَل: فيه أربعون حَدِيْثاً عن الصَّحَايّة مرفوعة. 
وقال ابن أبي حَاتِم: فيه عن أحد وأَربَعِين صَحَابيًاً 
وقال ابن عَبْد البَرّ في الاسْتذْكار: رَوَىْ عن النَِيّ يل المسح على الْخُمَيْن نحو من 


2 
/ لك سر اساي 


ربعين من الصحابة. 

ونقل ابن المُنْذِر عن الحَسّن البَضْرِيٌ قال: حَدَّنَنِي سبعون من أصحاب 

رَسُوَل الله يك أنه كان يمسح على الخفين. وأَخْرَجَهُ عن الكَسَن ابن أبي شَيبّة . 

وذكر أبو القّاسم بن مَنْدَهُ أسماءَ من رواه في تذكرته؛ فبلغوا ثَّمَانِين صَحَابِياً. 

وقال ابن المُبَارَك: ليس في المسح على الحُمَيْن بين الصَّحَابّة اختلاف» لأن كل من 
روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. نقله ابن المُنذر. 

وقال ابن عَبّد البرّ: لا أعلم أنه روي عن أحد من اسلف إنكاره لاعن مَالِك؛ مع 
أن الْرّوَايَة الصَحيّحَة عنه مَصَرحَة بإثباته. 

وقال ابن حجر قد صرح جمع من شاط أن المسح متوائر. 

-١‏ ثبت في آية المائدة القرَاءَة بالجر ل # وَأَرْمْلَحكُمْ * [المائدة: 1]: أي: 
وأرجلكم؛ عطفاً على الممسوح وهو الرأس» فيحمل على مسح الخفين كا بَبَتَْه اسن 
ويَتِمٌ بوت المسح بالسّنَّة والكتاب» وهو أحسّن الوجوه التي توجه به قِرّاءَة الجر. 

القول الثاني: عدم الجواز. وهو المَرُوِيّ عن الهَادَويّة والعترّة حميعاً والإمَاميّة 
والخَوّارج وأبي بكر ب بن دَاوّد الظّاهِرِيٌ. واستدلوا: 


١‏ - بقوله تعالىى: #وَأنْجْلَحكُم إل الْكْعبينٍ عب بين )4 [المائدة: ؟7]» فعينت الآية 
مباشرة الرجلين بالماء. 


2 مفو لجكَال يتين الؤمازوسب ل آلئلام 
والأَحَادِيْث المذكورة في المسح منسوخة بآية المائدة» بدليل قول عَلِيْ رَيَدَيدْعَنَ: 
سبق الكتاب الخفين. وقول ابن عَبّاس: ما مسح رَسُوَلَ الله يِةِ بعد المائدة. 
و 
وأجيب با يأتي: 
أ- إن آبة الوْضُوْء نزلت في غزوة المُرَيْسِبّع» ومسحه يَلةِ في غزوة تَبُوْك 
فكيف ينسخ المتقدم المتآخر؟ 
ب- ثبت في حََدِيْث جَرِيّر البَجَلِيٌ: أنه لما رَوَى أنه رأى رَسُوْلَ الله يل يبمسح 
على خفيه؛ قيل له: هل كان ذْلِكٌ قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل 
أسلمت إلا بعد المائدة؟ وهو حَدِيْتْ صَحِيّح. 
ج- أنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية» لأن قوله تعالئ: 
#وَأَبَمْلَكْم [المائدة: *] مطلق وقيِّدَنُه أحَادِيّْت المسح على 
د- حَدِيُْث عَلِيٌ مُنْقَطِع. وكذا ما رُوِيَ عن ابن عَبّاس. وهو يخالف ما ثبت 
عنهما من القول بالمسح. وقد عارض حَدِيّئهما ما هو أصح منهما وهو 
-١‏ با رُوِيَ عن عَائْضَّة رتَلتهعَنَا نما قالت: لئن أقطع رجلي أحبٌ إِلَىّ من أن 
أمسح عليهما. 
و 
وأجيب: بأن فيه مُحَمَّد بن مُهَاجِرء قال ابن حبّان: كان يضع الحَدِيْتُ. 
"- بأْحَادِيْت تَعْلِيُم الوْضُوْء التي عينت غسل الرّجُلين. 
١ 1 4 1 3 3‏ وى 
وأجيب: بانه ليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين. فإنها كلها فيمن ليس 
عليه خفانء فأى دلالة على نفى ذلِكَ؟ 


كتاب الطهّارة و 


الشرط الأول: ما أشار إليه الحَدِيْتْء وهو لبس الخفين مع كَمَال طهارة القدمين. 
وذلِكَ بأن يلبسهم| وهو على طهارة تامة؛ بأن يتوضاً حتى يكمل وُضُوْءه ثم يلبسهماء 
فإذا أحدث بعد ذلِكَ حَدَئاً أصغر جاز المسح عليهماء بناء علئ أنه أريد بطاهرتين الطهارة 


هر 1 


الكَامِلَّة. 

وقد قيل: بل يحتمل أنهها طاهرتان عن النجاسة. يَرْوَّى عن دَاود. 

الشرط الثانى: مُسْتَعَاد من مسمّى الحفَء فإن المُرَاد به الكَامِلء لأنه المتبادر عند 
الإطلاق» وَذْلِكٌ بأن يكون ساتراً فيا مَانِعاً نفوذ الماء» غير مخرق» فلا يمسح عل ما لا 
ولا مغصوب لوجوب نزعه. 

الاستنزاه من البول 

© عن أبي هْرَيْرَة رَوَليَدعَنَهُ قال: قال رَسُوَل الله كلة: 

استنزهوا من البَوْل فإنَّ عَامَةَ عذاب القبر منه. 

التخريج: 

رواه الدَارَقَطنِيٌ. 

© مِرَّالنبِيَ بك بقبرين يُعذْبان, ثم أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يستنزه 
من البولء أو لأنه لا يستئر من بوله. أو لأنه لا يستبرئ, أو لأنه لا يتوقاه”". 

التخريّج: 


الحَدِيْث في الصَّحِيْحَيّن عن ابن عَبَّامنء والالفاظ ب (أو) وَارِدَّة في الروايات. 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص١7‏ وبَيْل الأَوْطّار ج١‏ ص5 ١٠1و7١٠.‏ 


4/1 مَْووجكاين ناروت لآلئلا: 

المشردات: 

استنزهوا: من التنزه وهو البعد؛ بمعنئ: تنزهواء أو بمعنى اطلبوا النزاهة. 

عامة الشىء: معظمه. والمُرّاد: أنه أكثر أسبابه. 

منه: أي بسبب ملابسته وعدم التنزه عنه. 

لايستتر من بوله: من الاستتار» أي: لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن 
الملامسة له. 

المسائل: 

المَسْأَلَة الأؤلئا: في الحَدِيْئِيّن أمر بالبعد عن البول» وتحريم ملامسته» وعدم 
التحرز منه. 

المَسْأَلّة الثانية: إن عقوبة عدم التنزه من البول تُعجّل في القبر. 

المَسْأَلَة الثالثة: في الْحَدِيْتَيْن دلالة على نجاسة البول. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلف الْمُقَهّاء في إزالة النجاسة على قولين: 

القول الأول: إزالتها ليست بفرض. وهو قول مَالِك. 

واعتذر لمَالِك عن الحَدِيْت (استنزهوا...) بأنه يحتمل أنه عَذَّبِء لأنه كان يترك 
البول يسيل عليه» فيصلي بغير طهورء لأن الْوَضْوْء لايَصِحْ مع وجوده. 

ورُد: بأنه تَفِييّد لم يَذْلْ عليه دليل» وقد أمر الله سُبْحَائَهُ بتطهير الثياب» ولم 
يقيده بحالة خصوصة. 


القول الثاني: إزالتها فرض ما عدا ما يعفئ عنه منهاء وهو قول الشَّافِعِيٌ بدليل: 


كتاب الطهّارة 3 
١‏ - حَدِيْث التعذيب على عدم التنزه من البول» وهو وعيد لا يكون إلا علئ ترك 
فرض. 
؟- أَحَادِيْث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجار, والأمر بالاستطابة. 
في حَدِيْث الباب عوض عن المضافء أي: عن بوله بدليل لفظ البَّحَارِيٌ في صاحب 
القبرين (كان لا يستنزه عن بوله). 


ومّن حمله في جميع الأبوال» وأدخل فيه أبوال الإبل كابن حجر في فتّح البَارِي فقد 
تعسّف. قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بِيّنا وجه التعسف في هوامش فتّح البَاري. 


قَرَاءَة الجُنْب القَرَآن 
© عن عَلِيَ َع قال: كان رَسُوْل الله بل يقرثّنا القَرآن مالم يكن جنبا1". 


التخريّج: 

رواه أَحْمّد والأربعة» وهدًا لفظ التَرْمِذِيٌ وحسّنهء وضَحَحَهُ ابن حبّان. 

وقال ابن حجر في التَلْخِيُص: حكم بصحته التَرْمِذِيّ وابن السّكّن وعَبّْد الحَق 
وَالبَعْويٌ. 
ورَوَئ ابن خَرَّيْمَة بإسناده عن شُعْبّة أنه قال: هذا الحَدِيْثْ ثلث رأس مالي» وما 


و 


/ 8 ل 05 060 9 


وأما قول النَوّويٌ: خالف التَرْمِذِيٌ الأكثرون فضعفوا هدًا الحَدِيْتْء فقد قال ابن 
حَجّر: إن تخصيصه للترمذِي بأنه نه صَحَحَهُ دليل على أنه لم يرو تَضصْحِيّحه لغيره. وقل 
تقدم من صَحَّحَهُ غير الَتَرْمِذِيٌّ. 


(١؟"‏ سبل السَّلُامج١‏ ص88 ونَيْل الأؤطار ج١‏ ص55 7. 


06 موك ينيل لؤمازوتي ل آلتلا: 
المسَائل: 
ختلفوا في قرَائة الجنْب للق رآن على قوين. 
القول الأول: جواز القرّاءَة للجُنُبء بدليل: 
-١‏ مارَوَى كاري عن ابد عَسّاس: (أنه ل يَرَ بالقرّاءَة لتب بأساً). 
-١‏ حََدِيْث ابن عَبّاس مرفوعاً: (لو أن أحدكم إذا أتئ أهله فقال: بسم الله). 
وأجيب: 
أ- بأن القائل بسم الله يأتي بِبذًا اللفظ غير قَاصِد للتلاوة. 
ب- ولأنه قبل غشيّانه أهله وصيرورته جنباً. 
*- حَدِيْث ابن أب شَيْبّة: (أنه يلِْ كان إذا غَشِيَ أهلّه فأنزل» قال: اللَّهُم لا تجعل 
للشيطان فيا رزفّني نصيباً). 
وأجيب: بأنه ليس فيه تسمية» فلا يرد به إشكال. 
؛ - حَدِيْث عَائِمَّة : إنه َف كان يذكر الله على كل أخيّانه. 
وأجيب: بأنه حَدِيْتْ مخصص بِحَدِيّْث علي وصَدَيُعَنْهُ حَدِيْثْ الباب. 
قال الصَّنْعَانِيٌ: ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم, بل يحتمل أنه ترك ذَلِكَ 
حال الجنابة للكراهة أو نحوها. 
القول الثاني: :تحريم القِرَاءَة لل للجنبء وهو قول القَايسم والهّادِي والشَّافِعِيَ» بدليل: 
١-ما‏ أحرّجَه أبويَمْلَئ من حَديْت عَلِيَ قال: (رأيت رَسُوْل الله ل توضأء ثم قرأ 
َيئاً من القرآنء ثم قال: هكدًا لمن ليس بِجُنْبء فأما الجنْبٍ فلا ولا آية). 


قال الهَيْكّمِيّ: رجاله موتّقون. 


كتاب الطهّارة 1ه 
وهدًا يَدُلَ علئ التحريم. لأنه نبي» وأصله ذَلِكَ. 
ا 0 ا م - 
-١‏ - ما رُوِيَ عن عَلِيَ يََْيََعَدَُ موقوفا: (اقرءوا القَرْآن مالم تصِب أحدّكم جنابة: 
فإن أصابته فلا ولا حرفاً) - أََرَجَهُ الدَارَفُطْنِيٌ. 
ع 3 ْ 
واجيب: بانه غير مرفوع» بل هو موقوف. 
- حَدِيث الباب. 


و 
وأجيب: بها قال ابن خَرَّيِمّة: حجّة في الحَدِيْث لمن منع الجنْب من القِرَاءَة 


ليس فيه نبي» وإنما هي حكاية فعل. 
ب- ل يبين يك أنه إنم) امتنع عن ذَلِكَ لأجل الجَتَابّة. 

5 - حَدِيْث: (ل يكن يحجب النْبِيَ يل أو يحجره شيء سوئ الجََابة) - أَخرَجَةُ 
جمد وأصحاب السّّن وابن خَرَيْمَة وابن حمّان والحَاكم والبَرّار وَالدَّارَقَطْيِيٌ 
والبَيهقي. 

قبل: هذًَا الحَدِيْثْ أصرح في الدليل على تحريم القرّاءَة علىئ الجُتب من حََدِيْثْ 
الباب. 

و 

وأجيب: بأنه غير ظَاهرء فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه يَلِةٍ المَرْآن حال الجنابة, 
ولا دليل في الترك على حكم معين» ومثله لا يَصُْلَّح متمسكاً للكراهة» فكيف يستدل 


5 ا 
بَاب التَّيَمُم 
ا 


لَعَةَ: القضْد. 
57 القَصْد إلى الصَّعِيّد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. 


3 صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاز سبل لمكا 


سي 
. 2 مسة و 
- 


© عن عَمّار بن يَايسر قال: بعثني رَسْؤْل الله بكي في حاجة فأَجْدَبْتُ فلم أجد 
الماء» فتمَرّعْتُ في الصَّعِيّْد كما تَتَمَرَّعْ الدَابَةً. ثم أتيث النَبِىَ بك فذكرتٌ له ذَلِكَ. 
فقال: إنما كان يكفيكٌ أن تقول بيديك هكد ضرب بيديه الأرض ضربةً وَاحِدَة ثم 
مسح الشمال على اليمين؛ وظَاهِرٌَ كَفَيّْهِ ووجهّه(". 

التخريّج: 

يي عليه بين الش كَنٌّه واللفذا اه ! 

وفي روَايّة للبَخَارِيٌ: وضرب بِكفيّه الأرضّء ونفخ فيهاء ثم مسح بب| وجهّه 
وكفيه. 

المشردات: 

أجنبت: صرت جنباً. يقال: أجنب الرجل: صار جتباً ولا يقال: اجتنب»ء وإن كثر 
1 و 
في لِسَان الفقهاء. 

تَمَجَغْتَ) وفي لفظ فَتَمَعئك فَتَمَعَكحْت: أي: تقل تَقَلست. 

أن تقول بيديك: أي: تفعل» والقول يطلق على الفعل» كقوهم: قال بيديه هكّدًا. 

المسائل: 

ره طون 0000 رو 

المَسْألة الآولئ: التيّمُم فرض على من أجنب ولم يجد الماء» بدليل: 

حَدِيث الباب. 


ناه كك عام ات 7 5 سا لو ( بي 3 
المَسْأَلَة الثانية: استعمل عَمَّار القياسّ فرأئ أنه لما كان التراب ناتباً عن العْسّل فلا 


2١‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص4 وبَيْل الأؤطّار ج١‏ ص727. 


كتاب الطهّارة م 
بد من عمومه للبدن. فأبّان يَكِةِ الكيفية التى تجزئه. وأراه الصفة المشروعة» وأعلمه أنها 
كم 3 5 4 لكآ 0 ده 

المَسّألة الثالثة: اختلفوا في التزتيب بين الوجه والكفين على قولين: 

القول الأول: لا يجب التَرْتَيْبِء وبه قال القائلون بضربة وَاحِدَةَء بدليل: 

حَدِيُثْ عَمَّاره والواو فيه (وظاهر كفيه ووجهه) لا تفيد التَرْتَيْبِء والعطف في 
الآية بالواو لا يناني ذْلِكَ. 

إلا أنه قد ورد العطف ب(ثم) للوجه على الكفين في روّايّة البَخَارِيَ. وفي لفظ لأبي 
دَاوْد: (ثم ضرب بشْماله على يمينه» وبيمينه على شاله على الكفين» ثم مسح وجهه). 

وفي لفظ للإِسْمَاعِيّلِيُ ما هو أوضح من هذًا: (إن) يكفيك أن تَضرب بيديك على 
الأرضءثم تَنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شِمَالِك وَبشِمَالِك على يمينكء ثم تمسح 
على وجهك). 

القول الثاني: يجب التَرْتِيّبٍ بتقديم الوجه على اليدين» واليّمْتَئ علئ البَسْرَئ. وبه 
قال القائلون بضربتين. 

2 

المَسّألة الرابعة: اختلفوا في كمية الضربات على قولين: 

القول الأول: تكفي الضربة الوَاحِدّة للوجه والكفين. وهو مَذْمّبٍ جَمَاعَة من 
السّلّف ومن بعدهم وَجمْهُوْر العُلَّمَاء وأهل الحَدِيْث: عَطَاء ومَكْحُوْل والأوْرَاعِيٌ 
وأحمّد وإسْحَاق والصّادق والإمَامِيّة بدليل: 

حَدِيْث عَمّار الوارد للتّعْلِيُم» وهو أصح حَدِيْث في هدًا الباب. 

را 1 

القول الثاني: لا بد من ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين. وهو مَذْهَبٍ جَمَاعَة 
من الصَّحَابَة ومن بعدهم: كالهّادي وَالمَوَيّد باللّه والنّاصِر وأبي طالب والإمَام يَحيَى 
والفَقَّهَاءء بدليل: 


24 مجك يكيل لؤماز وني الئاه 
حَدِيْث ابن عَمّر قال: قال رَسُوْل الله يَكةِ: (التَيَمُم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
١‏ .0 رس 6ه را ؟ س 7 مره 
لليدين إلى المرفقين) - أخرّجَة الدَارَقَطْنِيٌ والحَاكم والبَبْهَقيٌ. 
قال ابن حَبجَّر: (وصحح الأيِمّة وقفه) على ابن عمّره قالوا: وإنه من كلامه. 
وفي معناه عدة روايات كلها غير صَّحِيحَة بل إما موقوفة أو ضعيفة. 
و 
بأن أَحَادِيُث الضربتين لا تقوى على مُعَارَصَة حَدِيْث عَمَّار. فالأصح في حَدِيْثْ 
ابن عمّر أنه موقوف كا تقدم, فلا يقاوم حَدِيْتْ عَمَّار المرفوع الوارد للتَعْلِيُم. 
المَسْألَّة الخامسة: اختلفوا في قدر المسح في اليدين: 
القول الأول: يكفى في اليدين الراحتان وظاهر الكَفيْنَ. وهو قول عَطَاء ومَكْحُؤْل 
والأوْرَاعٌِ وأَحْمّد وإِسْحَاق وابن المُنذِر وعامة أصحاب الحَدِيْت» بدليل: 
حَدِيْثْ عَمَّار هُذَّاء وقد كان عَمَّار يفتي به بعد موت التَبِي يلله. 
وقد رُوِيّت عن عَمّار روايات بخلاف هذّاء لكِن الأصح ما في الصَّحِيْحَيْن. 
. ل 0 8 اس ور م رده اس 
2 ه 7 اه ل ار م 1 م 57 7 ع نس فقوي قار 5 
والشعبيّ وسالم بن عبد الله بن عمّر وسفْيّان الثوري ومَالِك وأبي حَنِيفة» رواه النَوَوِيٌ 
في شَرْح مُسْلِم ورواه في البَخْر أيضاً عن الهّادِي والقّاسم والمُوَيّد بالله وأبي طَالِبء 
بدليل: 
حَدِيْث ابن عمّر المتقدم. 
وو 
وأجيب: بأنه لا يقاوم حَدِيْثْ عَمَّار ى) تقدم. 
7 
المسالة السادسة: المشروع هو ضرب التراب» بدليل: 


كتاب الطهّارة 66 

وقال الهَادَويّة وغيرهم: بعدم إجزاء غيره» بدليل: 

-١‏ حَديث عمّار. 

. حَدِيْث ابن عَمَّر: التَيَّمُم ضربتان...‎ -١ 

وقال الشَّافِعِيّ: يجزرئ وضع يده في التراب» لأن في إحدئ روايتي تَيَهْمه كل من 
الحدار أنه وضع يله. 

المَسْأَلّة السابعة: اختلفوا في نفخ التراب على قولين: 

القول الأول: إنه مندوب» بدليل: 

حَدِيْث عَمَّار في البَخَارِيَ: (وضرب بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح بب) 
وجهه وكفيه). 

القول الثاني: غير مندوب. 

المَسْأَلَة الثامنة: التَيَمّْم وارد في كمَايّة التراب للجُنّبٍ الفاقد للماء. وقاسوا على 
الجن الحاتض والنْمّسَاء. 


وخالف فيه ابن عمّر وابن مَسْعود. 


باب الحيض 


1 


© عن عَائْشَة رَعَْيدعَتَا قالت: كان رَسُول الله يك يأُمُرَني فَأترْرُ فيباشرّني 
وأنا حائض"". 


2 هه 
التخريج: 
37 


5-86 عليه. وفي رِوَايّة لى|: (وأيكم يملك إِرْيّه كما كان رَسُوْل الله يك يملك إِرْبَه). 


(١)؟‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص١٠‏ وبَيْل الأؤطار ج١‏ ص07١".‏ 


0 مَْووجكاين ناروت لآلئلا: 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤلَا: كان رَسُوَل الله يِل يلصق بَشَرَتَه بِبَشْرَّة عَائشّة ووَوَلتَدْعَتْهَا فيا 
دون الإزار» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

وليس الحَدِيُْث بصَريّح بأنه يستمتع منهاء إن| فيه إلصاق البَسَّرّة بِالْبَسَرَّة. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الاستمتاع فيا بين الركبة والشّرَّة في غير الفَرْجٍ على 
أقوال: 

القول الأول: الجمواز. وهو قول عِكْرِمَّة ومجَاجد والشَّعْبِيّ وَالنَّحَعِيّ والحَاكم 


والتّوْريٌ َالأَوْرَاعِيّ وأَحْمّد ومُحَمّد بن الحَسَن وأَصْبَغ وإسحاق وأبي تَوْر وابن 
المُنَذِر ودَاوّد وبعض الشَّافِعية. قال الصَّنْعَانِيٌ: وهو الأَوْلَىء بدليل: 


-١‏ حَدِيث ك ألس: (اصبّعوا كلّ شيء إلا النكاح) وفي لفظ: ل الجماع) - رواه 


؟- في حَدِيْثْ وق (كل شيء إلا المَرْجَ) - رواه البَخَارِيٌ في تَارِيْحه. 
7- مفهوم حَدِيث الباب. 
القول الثاني: الكراهة. وهو قول بعض الشَّافعية. 


القول الثالث: التحريم. وهو قول مَالِك وأبي حَنِيْمَة وبعض السَافِعِيّة وأكثر العَلّمَاء 
2 6 ل له ره 0 مر 1 سر مر ار 
كسّعِيد بن المُسَيب وشْرَيح وطاوس وعطاء وَسَليْمَان بن يَسَار وقتادّة» بدليل: 


-١‏ حَدِيث الباب. 
؟- حديّث: (لك ما فوق الإزار) - رواه أبو دَاود. 


"'- سد الذَّرِيْعَة لما كان الحوم حول الحِمّئ مظنة للوقوع فيه» قال يَلِِ: (من رََع 


كتاب الطهّارة ١ق‏ 


حول الحِمَئ يوشك أن يواقعه» - الحَدِيْث في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث الْمْمَان بن 
بَشِيْر مرفوعا. 

المَسْأَلّة الثالثة: لو جَامَعَ وهي حائض فإنه يأثم إجماعاً. 

واختلفوا في وجوب شيء عليه على قولين: 

القول الأول: تجب عليه الصَّدَفَة وهو قول ابن عَبّاس والحَسَن البَضْرِيٌ وسَعِيْد بن 
جُبَيْر وقَتَادَة والأورّاعِيٌ وإشحاق وأَحْمّد في رِوّايّة عنه والشَّافِعِيٌ في قوله القديم. 

واختلفوا في مقدار الصَّدَفَة: 

-١‏ فقال الحَسّن وسَعِيّد: يعتق رَقَبَّة قياساً على من جَامَعَ في رَمَضَان. 

؟- وقيل: بل يتصدق بدِيتار أو بنصف دِيُمار» بدليل: 

حَدِيْث ابن عَبَّاس عن الرَّسُوْل يل في الذي يأتي امرأته وهي حائض: قال: (يتصّدّق 
بِدِيْئَار أو بنصف دِيْمَار) - رواه الخمسة وصَّحَحَهُ الحَاكم» وأمعن ابن القَطّان النَظَّر في 
تَضْحِيّحه وأجاب عن طريق الطعن فيه» وأقرّه ابن دَقِيّق العِبّد وقَوّاه في كتابه الإلمام. 
ورجّح البعض وقفه على ابن عَبَّامس7" 

ورُدّ: بأن روايته مع ذَلِكَ مُضْطَربَّة. وقد قال الشَّافِعِيَ: لو كان هدًا الْحَدِيْث تابتا 
لأخذنا به. وقال ابن حَجَّر: الاضطراب في إسناد هذا الحَدِيْتْ ومتنه كثير جدا. 

القول الثاني: لا يجب عليه شيء» بل الاسْتَعْمَار. وهو قول أكثر أهل العلم كما قال 
الخَطَّابِيَ مثل: عَطَاء وابن أبى مُلَيْكة مُيكة والشَعِْيَ والنّحَعِيّ ومَكَحُول والزّهْرِيّ وأبي 
لزنا وبق وحمّاد ب أي شعن ووب السخيانيَ وشفيان اَي ولي ب 
سَعْد ومَالِك وأبي حَيِبْفَ وهو الأصح عن السَّافِعِيّ وأَحْمّد وجاهير من السّلّف؛ لما 
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قي 


ل سبل السَّلَام ج١‏ ص؛ .٠١‏ 


2 صَتَدلضككانن ييل الؤمازوتبلآلئلا: 

١‏ - لأن الأصل في الدَّمّة ة المَوّاءة» ولا يجب أن يث يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره 
إلا بدليلء لا مدفع فيه ولا مَطْعَن عليف وَذُلِكَ مَحْدُوْم في هَذِو المشألة. قاله اين 
عبد الْبَرَ. 

- الاضطراب في إسناد حَدِيْثْ ابن عَبّاس ومتنه كثير جداء ك) تقدم. 

٠‏ عن أبي سَعِيّد الحَدْرٍ رئى صَدَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رَسَوَل الله عَلِلةِ: 


1 


أليس إذا حاضت المرأةٌ ل تُصَلّ ول تَضُم؟. 


التخريّج: 
مُتَمَقَ عليه» في حَدِيّثْ طَّويْلء وتمامه: (فذْلِكَ من نقصان دينها). 
ورواه مُسْلِم من حَدِيْث ابن عْمَر وَبَيَدَعَتا بلفظ: (تمكث الليالي ما تصليء وتُفطر 
في شهر رَمَضَانْء فهدًَا نقصان دينها). 
المسائل: 
مسر يو 
المَسَألَة الأؤلئ: المرأة الحائض تترك الصوم والصلاة» وأنه| لا يجبان عليهاء بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
- الإجماع. 
م - 1 0 
المَسّالة الثانية: جب على |الجائئض فضاء الصيام دون الصلاة. بدليل: 
حَدِيْث مُعَاذة قالت: (سألت عَائِسَّة فقلت: ما بال الحائض تَقْضيٍ الصومَ ولا 
تغضى الصلاة؟ قالت* كان يصيينا ذْلِكَ مع رَسول اللّه 2 فَنَؤّمَرُ بقَضَاء الصوم. ولا 
َؤمَر بقَضَاء الصلاة) 3 رواه الجمّاعة. 


(9) شب السَّلّام ج١‏ ص ٠١5‏ وتَيْل الأؤطار ج١‏ ص"”:". 
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المَسْأَلّة الثالثة: الحائض لا تدخل المسجدء وهو مَذْمَبٍ الجُمْهُوْر بدليل: 
حَدِيْث: (لا أجل المسجدَ لحائض ولا جَنّب) - رواه أبو دَاوُد وصّحَّحَةُ ابن 
المَسأَلّة الرابعة: الحائض لا تقر القَّرْآنء بدليل: 
حَدِيْث ابن عُمّر: (ولا تقر الحائض ولا الجُئْب شّيئاً من القَرْآن) - رواه أبو دَاوٌد 

وَالتَرْمِذِيٌ وابن مَاجَه. 
ورُدّ: بأن في حَدِيْتْ ابن عُمَر مقالآه لايَضْلّح للاحتجاج به علئ تحريم ذَلِكَ. 
المَسْأَلَة الخامسة: الخائض لا تمس المصحفء بدليل: 
ما في الكتاب الذي كتبه رَسُوْل الله بل لََمْرو بن حَزْم: (أن لا يَمَسّ القُْآن إِلّا 

طَاهِر) - رواه مَالِكِ مُرْسَلاَه ووصله النَّسَائَيٌ وابن حِبَّانَء قال ابن عَبّد البَرّ: إن كتاب 

عَمُرو بن حَزْم أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وله شواهد”". 
المَسْأَلَةَ السادسة: الأَحَادِيْت المتقدمة لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكرء وإن 

لم تبلغ درجة التحريم, إذ لا تخلو عن مقال في طرقهاء ودلالة ألفاظها غير صريحة في 

التتحريم. 


النفاس 


5 7 ا اكت 2 4 - 0 ثر صلا 
0 عن أمٌّ سَلَمَة رََََيَدعَهَ: كانت النَمّسَاء تَقَعْدٌ علئ عهد رَسُوْل الله يَثيةٍ بعد 
نفاسها أربعين يوما””. 
(9) انظره في سبل السَّلّام ج١‏ ص97. 


)2 انظره في سبل السَّلّام ج١‏ ص١7.‏ 
فر سبل السَّلَام ج١‏ ص ٠١5‏ وتَيْل الأؤطار ج١‏ ص" .١ ١‏ 


>٠6‏ مكاي ينيل لاؤطازومي ل التلا: 

التخريّج: 

رواه الخمسة إِلّا النَّسَائِىّ واللفظ لأبي دَاوٌد. 

وفي لفظ له: (ولم يأمرها النَبِيّ يل بقَضَاء صلاة النّمفّاس). وصَّحَحَهُ الكَاكم 
وضكّفه جَمَاعَة. لكن قال النَوَّوِيّ: قول جمَاعَة من مصنفي المَقَّهَاء إن هذًا الْحَدِيْثْ 
ضعيف مردود عليهم؛ وله شاهد عند ابن مَاجَهِ من حَدِيْ أنس: إن رَسَول الله عي 
وفَّتَ للتْمّسَاء أَربَعِين يوماً إِلّا أن ترئ الطَّمْر قبل ذْلِكٌ. 

وللحَاكم من حَدِيْثْ عُمْمَان بن أبي العاص: وَقَتَ وَسُول الله يل للنساء في 
نفاسهن أربّعين يوماً. 

فهذه الأَحَادِيْتْ يَعضد بعضها بعضاً. 


المسَائل: 
المَسأَلة الأَوْلَئ: الدم الخارج عَقِيْبَ الولادة يستمر حكمه أَربَعِين يوم بدليل: 
هَذِه الأَحَادِيْث. 
المَسْأَلَة الثانية: في النفاس تقعد المرأة عن الصلاة وعن الصوم. وحَدِيْث الباب 
وإن لم يصرح به فقد أفيد من غيره. 
المَسْأَلَة الثالثة: أفاد حَدِيْث أنس أنها إذا رأت الطّمْر قبل ذُلِكَ طهرت,. وأنه لا حَدَ 
أَقَلِّ. وهو قول الشَّافِعِيّ ومحَمّد والعترّة. 


كثاية اناده 1 





الصلاة لَمَدّ: الدعاء. 
ةلكا للأجرية «ب سد لوهم لااتسازنااعليه: 


هه 


الصلاة فرض 

3 عن جابر قال: قال رَسول الله عََِاةِ: 

بينَ الرجل وبِينَ الكفر ترك الصلاة". 

التخريّج: 

روا سطع لكالفت رى روالمصاتن. 

المسائل: 

الماقا نه روتس ووس )لقان يي فك م وودوه سو عونا 

أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المُسْلِمِيْن مدة يبلغه فيها وجوب 
الصلاة. 

المَسْأَلّة الغانية: اخختلفوا في حكم من ترك الصلاة تكاسلا مع اعْيَقّاده بوجوبها ى) 
هؤ حال كذ إوووالقاب وظ انزانن: 


0 االلرالار ماركا ل 


1 ملكا ينيل لماز ونب كته 


القول الأول: لا يكفر بل يفسقء فإن تاب وإِلّا قتل حداً كالزاني المُحْصَنء ويقتل 
بِالسَيّف. وهو قول العِثّرّة والجماهير من السَّلّف والخَلّف منهم مَالِكِ والشافعيٌ. 


ودليل عدم كفره: 
-١‏ قوله تعالئ: # إن أله لاي 5 يغفرآن مشْرَكَ يه وَيَعْفْر مَادورت ذلك للك لمن 5 كك ه4 
[النساء: .]١١5‏ 


؟- قوله يَلاةِ: (. .. ومن لم يأتِ مهن - أي: الصلوات الخمس - فليس له عند الله 
عهذ» إن شاء عذيه وإن شاء غفر له) - رواه أَحْمّد وأبو دَاوٌد والنَّسَائَيٌ وابن ٠‏ مَاجّه. 

ودليل قتله: 

4 قوله تعالئ: © ون تَابا وَأَقَامُوا ألصَلْوة وا ا لكر محلو لهم‎ -١ 


[التوبة: 0 ]. 
5 - - قوله يَكيِ: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا له | لا الله ويقيموا الصلاة. 
يوقو الزكة» فإذ لراك َصموا مي دمامهم وأمواف لبقي بحقها) - مُتَّمَق عليه. 


وتأولوا حَدِيْث الباب على: 

١‏ - أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل. 

؟- أنه محمول على المستجل. 

7- أنه قد يؤول به إلى الكفر. 

- أن فعله فعل الكفار. 

القول الثاني: يكفرء وبه قال جَمَاعَة من السَّلَفء وهو المَرُوِيٌّ عن عَلِيَ صَتَإيدعَكُ 
وه وإحدى الروايتين عن أَحْمَد وبه قال عبد الله بن المبَارَك وإسحاق بن رَاهُوَيه 
ووجه لبعض أصحاب الشَافْعِيٌ» بدليل: 


أ 


حا ديث الباب. 


كتاب الصّلاة 5 
القول الثالث: لا يكفر ولا يقتل» بل يعزّر ويحبس حتئ يصلي. وهو قول أب حَدِيْفَة 
وجماعَة من أهل الكُوْفَة والمُرَنِيٌ صاحب الشَّافِعِيٌ. 
واستدلوا: 
على عدم الكفر بأَدِلّة أهل القول الأول. 


وعلئ عدم القتل بِحَدِيْث: لايّجِل دم امرئ مُسْلِم إِلّا بإحدئ ثلاث27"... وليس 
فيه الصلاة. 


المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة وَاجِدَّة أو أكثر ؟ 

فِالجُمْهُوْر: أنه يقتل لترك صلاة وَاحِدَة وَالأَحَادِيْث قَاضِيّة بذَلِكَ. وَالتَّقَييْد 
بِالرّيَادَة على الوّاحِدَّة لا دليل عليه. 

4 و 

قال أَحْمّد بن حَنبّل: إذا دعي إلئ الصلاة فامتنع» وقال: لا أصلي حت خرج 
وقتهاء وجب قتله. 

وهكدًا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه» من وُضُوْء أو عْسّل أو استقبال 
قِبْلّة أو ستر عورة وكل ما كان ركنا وشرطا. 

باب المواقيت 

المَوَاقِيّت: جمع مِيْقَاتء والمُرّاد به الوقت الذي عيّنه الله لأداء هذه العبَّادَّة» وهو 
القدر المحدود للفعل من الزمان. 

© عن عَبْد الله بن عَمْرو وَعََيدَعَنَا أن النَبِى يك قال: 

وَقْتٌ الظهُر إذا رَالتِ الشمسٌء وكان ظِل الرجُل كطوله ما لم بحضر العَضرء 


)1١(‏ سيأت هذًا الحَدِيْث في ياب الجنايات. 


1 َف كا ينين ارون ننه 


اع _ 0 


ووَقْتُ العَضر مالم تَصْفَرٌ الشمسش, ووَقْتْ صلاق المَغْربٍ مالم يَعْبٍ الشَفّق» ووَقْتْ 
صلاة العشاء إل نصف الليل الأؤسطء ووَقْتُ صلاة الصّبح من طُلُوع القَجْرة©. 

التخريّج: 

رواه مُسْلِم. وتمامه في مُسْلِم: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع 
بين قَرْئّي الشيطان. 

المشردات: 

زالت الشمس: مالت إلى جهة المَغْربِ» وهو الدَّلُوك الذي أراده الله تعالئ بقوله: 
0 أقَوِاَلصََلؤةَ دلوك السّمس [الإسراء: 7/8]. 

وكان ظل الرجل كطوله: أي: يستمر وقت الظهر حتئ ظل كل شيء مثله؛ فهذًا 
تعريف لآول وقت الظهر وآخره.؛ فقوله (وكان) عطف على (زالت)» أي: ويستمر 
وقت الظهر إل صيرورة ظل الرجل مثله. 

نصف الليل الأؤسط: المُرَاد به الأول. 


وَقَتَ صلاة الصبح: أي أوله. 


المسَائل: 
المَسْأَلَة الأَوْلَ: أفاد الحَدِيْث تعيين أكثر الأوقات الخمسة أولاً وآخراً. والصلاة 
لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع. فأول وقت الظهر زوال الشمسء» وآخره 
مصير ظل الشيء مثله. وذكر (الرجل) في الحَدِيْث تمثيلاً. 
وإذا صار كذلِكٌ فهو أول العَضْر. 


)2 سبل السَّلَام ج١‏ ص5١٠‏ وتَيّْل الأؤطّار ج١‏ ص7"07. 


كتاب الصّلاة 50 


واختلف العُدّمّاء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثلّه أم لا؟ على 
قولين: 

القول الأول: يدخل وقت العَضر ولا يخرج وقت الظهر» حيث يبقئ بعد ذُلِكَ قدر 
أربع ركعات صا حاً للظهر والعَضُر أداء. وهو قول الهَّادِي ومَالِكِ وطائفة من العَلّمّاء. 
وحجتهم كا قال النوّويٌ في شَرْح مُسْلم: 
العَضّر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله). وظاهره اشتراكههما في قدر أربع 
ركعات. 

القول الثاني: لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العَضّرء بل متئ خرج وقت الظهر 
بمصير ظل الثبىء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العّصرء وإن دخل 
وقت العَضّر لم يبقّ شيء من وقت الظهر. وهو قول الشافِعِيٌ والأكثرين» بدليل: 

قوله يَتِِْ: (... وكان ظل الرجل كطوله مالم بحضر العصر) في حَديث الباب. 

قال النْوّويٌ في شَرْح مُسْلِم: وأجابوا عن حَدِيْث جِبْرِيْل بأن معناه فرغ من الظهر 

ولأنه إذا حمل عل الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهو لا لأنه إذا ابتدأ نبا حين 
صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متئ فرغ منهاء وحينئذٍ لايحصل يان حدود الأوقات. 

وإذا حمل علئ ذُلِكٌ التأويل حصل مَعْرِفّة آخر الوقت فانتظمت الْأَحَادِيْثْ على 
اتفاق. 

قال الشَّوْكَانِيَّ: (ويؤيد هدًا أن اثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعو مفتقرة إلى 
دليل خالص عن شوائب المُعَارَضَة» فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما 
يلجئ إلى المصير إلى الرْيَادَة عليها). 


١‏ مَفْوجكان ييل الشازونيآلتلا: 

واختلفوا في الوقت بعد اصفرار الشمس على قولين: 

القول الأول: هو وقت قَضَّماء وليس بوقت للأداءء وهو قول أبي حَدِيفَة. 

القول الثاني: هو وقت أداء إلى بقيةٍ تسَعٌ ركعة» بدليل: 

حَدِيْث أب هْرَيْرَة: (ومن أدرك ركعة من العَصْر قبل أن تَعْرّبَ الشمس فقد أدرك 
العَضْر) - مُتَمَق عليه» وهدًا يَدُلُ علئ أن بعد الاصفرار وقتاً للحَضْرء وإن كان في لفظ 
(أدرك) ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه عن الوقت المعروف لعذر أو نحوه. 

وأول وفت المَغْرب إذا وجبست الشمس: أي غربتء كما ورد عند السَّيْخَيْن 
وغيرهماء وفي لفظ (إذا غربت)» أي: عند سقوط قرص الشمس» وآخرّه ما لم يغب 
لش الأخمّرء وتَفْسِيْره بالحمرة ورد بِحَدِيْث ابن عْمَر صَعَيِعنا عن النِي ل قال: 
(الشَّفَّق الحُمْرَةُ) - رواه الدَارَفْطْئِيٌ وصَحَّحَهُ ابن خَرَيْمَةء وغيره وقفه على ابن عَمَر. 
وفيه دليل على اتساع وقت الغروب. 

وعارضه حَدِيْثْ جِبْرِيْل» فإنه صلل به بَةِ المَعْرِب في وقت وَاجد في اليومين. 

والجمع بينهم): 

أنه ليس في حَدِيْتْ جِبْرِيّل حصر لوقتها في ذلِكَ. 

ولأن أَحَادِيْت تَأَخِيْر المَغْرِبِ إلى غروب الشَّفَّق متأخرة, فإنها في المَدِيْئَة 
وإِمَامّة جِبْرِيْل في مَكّة فهي زيَادَة تفضل الله بها. 

وقيل: إن حَدِيْث جِبْريْل دل علئ أنه لا وقت لما إلا الذي صل فيه. 

وأول العشاء غيبوبة الشَّمّق ويستمر إلئ نصف الليل. وقد ثبت في الحَدِيْثْ 
التحديد لآخره بثلث الليل» لكن أَحَادِيْث النصف صَحِيحَة فيجب العَمّل مها. 

وأول وفت صلاة الصبح طلوع الفجرء ويستمر إلى طلوع الشمس. وورد في 
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إدراك صلاة الصبح بإدراك ركعة منها مثل ما ورد في صلاة العَضْر ىا تقدم آنفاً» وذلِكَ 
في حَدِيْث أب هِرَيْرَة وَوَليَدَعَنَُ أن رَسُوْل الله يكل قال : (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تَطلمَ الشمسٌ فقد أدرك الصبيٌ» ومن أدرك رَكعةً من العَضْر قبل أن تَعْرّبَ الشمس 
فقد أدرك العَضر ) - مُتَفَةٍ 

المَسْأَلّة الثانية: دا الحَدِيْثْ في مُسْلِم قد أفاد أول كل وقت من الخمسة وآخره. 
ويه ديل على أن لوقت كل صلاة ولا وخر . 
الصلاة الأخريئ)» فإنه دليل علا امتداد وقت كل صلاة إلا دخخول وقت الأخر يل ل 
أنه محصوص بالفجرء فإن آخر وقتها طلوع الشمسء وليس بوقت للتي بعدهاء ويصلاة 
العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقتاً للتى بعدها. 

3200 9 02 ١ 8 5 7 50 

المَسّالة الثالثة: قسم الوقت إلى اختيّاري واضطراري» قال الصنعاني: ولم يقم 
دليل ناهض على غير ما سمعتٌ؛ وقد استوفينا الكلام على المَوَاقِيّت في رسَالَّة بسبطة 
سميناها اليَوَاقيت في المَوَاقيت. 


أفضل الأغمّال الصلاة # أول وقتها 
© عن ابن مَسُعود رَيَدَسَدَعَنَةُ قال: قال رَسَول الله ع : 
َفُضَلٌ الأَعْمَال الصلاةٌ فز فى أوّل وقتها0". 
ال لتخريّج: 
رواه التّرْمِذِيٌ والحَاكم وصححاه؛ وأصله في الصَّحِيْحَيْنَء أخرّجَهُ البّخَارِيَ عن 
ابن مَسْعُوْد بلفظ:(سألت النَبىّ يَلِِ: أي العَمّل أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها). 
وليس فيه لفظ (أول). 


(١؟)‏ سبل السَّلام ج١اص١١١‏ وتَيْل الأؤطار ج/ا ص١771.‏ 


1 صَْوصكاي يديل روسب آلئلا: 

المسائل: 

م 5 ١0‏ ااه راع داع 
المَسَألة الأولئ: دل الحَدِيث علئ أفضلية الصلاة في أول وقتها علئ كل عمل من 
500 : اح رسا ه اه ع 5 

المَسَالة الثانية: عورض هذا الحديث يحَديث: (أفضل الأعمّال إيمان بالله). 
ولكن جمع بينه): 

بأن المُرّاد من الأعمّال في حَدِيْث ايبن مَسْعُوْد ما عدا الإيمان» فإنه إن سأل عن 
أفضل أعمّال أهل الإيرمان؛ فمُرّاده غير الإيهان. 

قال ابن دَقِيّق العِيّد: الأعمّال هنا - أي: في حَدِيث ابن مَسْعْوْد - محمولة علىئ 
البدنية» فلا تتناول أعمّال القلوب. فلا تعارض حَدِيْث أبي هِرَيْرَة: (أفضل الأعمّال 
الإبهان بالله عَرَّ وجّل). 

المَسْأَلّة الثالثة: عورض هدًا الحَدِيْث بِأَحَادِيْث في أنواع من أَعْمَال البرّ بأنها 

1 ١ ١ ره و‎ 

١‏ - بأنه يك أخير كل مخاطب ب) هو أَلْيق به» وهو به أقوم. وإليه أرغبء ونفعه فيه 
أكثر. فالشّجَاع أفضل الْأَعْمَال في حقه الجهّادء فإنه أفضلٌ من تَحَلَيه للعبّادة» والعَنِيّ 
أفضل الأَعْمّال في حقه الصَّدَفَةَ وغير ذْلِكَ. 

-١‏ أو بأن (من) مقدرة. والمُرّاد: من أفضل الأعمّال. 

"- أو بأن كلمة (أفضل) لم يرد بها الرّيَادّة بل المَضْل المطلق. 

5- تظافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصَّدَفَةَء ومع ذَلِكٌ ففي وقت 
مواساة الفقَرَاء المضطرين تكون الصَّدَقَّة أفضل. 
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رده كن 7 1 وا 0 ١‏ . 
الصساة الرايعة: عورض تفشيل الصلنة في اول وئنها على ما كان منه في خيرء. 
والجواب: أن ذلِكَ تخصيص لعموم أول الوقت. ولا مُعَارَضَة بين عام وخاص. 
ره فود 1 ع ٠.‏ ع 2 5 
المَسالة الخامسة: القول بان ذكر (أول وقتها) تفرد به على بن حفص من بين 
1 و و 
أصحاب شُعْبّة» وأنهم كلهم رووه بلفظ (علئ وقتها) من دون ذكر (أول)» فقد أجيب 
عنة. 
من حيث الرُوَايْة: بأن تفرّده لا يضرّء فإنه شيخ صَدَوْق من رِججال مُسْلِم. ثم قد 
صحح هذه الرُوَايَة ة المَّرْمِذِيّ والحَاكمء وأَخْرّجَهًا ابن خُرَيْمَة في صَحِيْحه. 
ومن حيث الرَاية: أن وية نفظ (علئ وقتها» تفبد معنئ لفظ (أول»» لآن كلمة 
(علئ) تقتضي الاسْتِغْلّاء على جميع الوقت. 
ورِوَايّة (لوقتها) باللام تفيد ذَلِكَء لأن المُرّاد استقبال وقتهاء ومَعْلَُوْم ضرورة 
سين أ لاد ستاك الأ من وت ولك بالا ف أل و 
كر 101 9 حم ف 
ول يقكاة ديه »دا نياك الصلدة ول ورا ولد هر إل الي ل 
ذكرناه كالإسفار ونحوه كالعشاء. 
ولحَدِيْث عَلِيَ عند أبي دَاوْد: (ثلاث لا تؤخر... ثم ذكر منها: الصلاة إذا حضر 
وقتها)» والمُرّاد: أن ذْلِكَ الأفضلء وإِلَّا فإن تَأَخَيْرها بعد حضور وقتها جائز. 


7/١‏ تولك ينكل رويب السام 
باب الآذان 


© عن عُشْمَان بن أبي العاص أنّه قال: يا رَسُول الله اجعلني إِمَام قومي. فقال: 
أنتٌ إِمَامهم. واقتد بأضعفهم. واتخذْ مؤدّناً لا يأحذٌ على أذانه أخر 20 


التخريج: 
رواه الخمسة؛ وحَسّنّه التَرْمِذِىٌ» وصَححَة الحاكم. 


المشغردات: 

واقتدٍ بأضعفهم: اجعل أضعفهم بمرض أو رَمَانَةٍ أو نحوهما قدوةً لك» تصلى 
بصلاته تخفيفاً. 

المسائل: 

00 

المَسْألَة الأؤلّئ: يجوز طلب الإمَامَة في الخير» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟5- ور في أدعية عباد الرخمن: # وحص المتقي| ماما [الفَرقان: 21 . 

التشالة لاني طلب الإاقة ف الخد يس من طلب الياسة الكروهة» إن ل 

المَسْأَلّة الثالثة: يجب اعلا إِمَام الصلاة أن يلاحظ حالة اليد خلفه. فيجعل 

المَسْأَلّة الرابعة: يتخذ المتبوع مؤذّناً ليجمع الناس للصلاة. 

المَسْأَلّة الخامسة: الحَدِيْث دليل على أن من صفة المؤذن المَأَمُوْر باتخاذه أن لا 


.5١0ص‎ ٠١ج سبل السَّلَام ج١ ص7؟١ ونَيّْل الأَؤْطّار‎ )١( 
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يأخذ على أذانه أجراء أي: أجرة. 

المَسْأَلّة السادسة: الحَدِيْث دليل على أن من أخذ علي أذانه أجراً ليس مَأَمُوْراً 
باتخاذه. 

المَسْألَة السابعة: اختلفوا في جواز أخذ المؤدّن الأجرة علي أقوال: 

القول الأول: يجوز أخذ الأجرة علي الأذان مع الكراهة. وهو قول الشَّافِعيّة. 

القول الثاني: يجوز أخذها على التأذين في محل مخصوص. إذ ليست على الأذان 
حينئل» بل على ملازمة المكان كأجرة الرّصد. 

القول الثالث: تحرم عليه الأجرة. وهو قول الحَتَفِيّة والهَادَوِيّة والقاسويّة بدليل: 

حَدِيث الباب. 

وعقب الصَّنْعَانِيٌ عليه بقوله: ولا يخفئ أن هدًا الْحَدِيْث لايَدَلُ على التحريم. 

القول الرابع: لا بأس بأخذ الأجر علئ ذَلِكٌ. وهو قول مَالِك. 


وو 
قال ابن العَرّبِيٌّ: والصَّحِيّح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضَاء 
َه 6 و 
وجميع الأعمّال الدَيّْنِيّة» فإن الحَلِيَّة يأخذ أجرته على هذًا كله. 


و 
وفي كل وَاحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب. 


باب شروط الصلاة 
الصلاة إلى غير القَبَّلةَ لظلمة أو غيم 
© عن عَامِر بن رَبِيِعَة َوَلنهْعَدَهُ قال : كنا مع ابي يك في ليلة مظلمة فَأَشْكَلَتْ 
علينا القِيْلَه فصَلَيْنَا فلما طلعت الشمس» إذا نحن صَلَّينَا إل غير القِبْلَة فنزلت: 


عير عي سبل عي 


5 يتما مولُوأ كمون أن )4 [البقرة: ١‏ 0]1©. 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام ج١‏ ص"17. 


2“ تولك ينكل روسب السام 
التخر يَج: 


3 


خحرجه ةُ التَرْمِذِيٌ وضعفه. لأن فيه أَشْعَتْ بن سَعِيّْد السَّمَّانَ وهو ضعيف 
الحَديث. 


المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوْلوا: ظاهر (فصَّلَيْنَا) من غير نظر في الأمارات. 

الحَدِيْث دليل علئ أن من صل إلى غير القِبّلّة لظلمة أو غيم أنها تجزئه صلاته. 
سواء كان مع النَّظَّر في الأمارات والتحري أو لاء وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو 
بعده. وَيَدُّل له: 


ما رواه الطْبَرَانيَ من حََدِيْتْ مُعَاذ بن جَبل قال: (صلينا مع يسول الله إن في 


يوم غيم في السفر إلى غير القِبْلََ فلم) قضيل صلاته تلت الشمسء » فقلنا يا وَ سول الله : 
صلينا إلى غير القِبْلّة» قال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله). 


وفبه أبو عَيّلّة وقد وثقه ابن حبّان. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلف العُلَّمَاء في حكم الصلاة المذكورة: 

قالوا: الصلاة محزئة» فيا عدا من صل' بغير تَحَرٌ وتَيّفّنَ الخطأ. وهو مَذْمّب 
الشَّعْبِيّ والحَتَفيّة والْكَوفِييْن. 

واختلفوا في إعادة صلاة من صلا بغير تَحَرٌ وتَيَقَنَ الخطأء على أقوال: 

القول الأول: تجب الإعادة عليه. وقد حكي في البَحْر الإجماع عليه. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: فإن تم الإجماع خصٌ به عموم الحَدِيْثْ. 

وقال الشَّافِعِيَ: تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده؛ لأن استقبال القِبْلّة واجب 


قطعاًء وحَدِيْث السَّرِيّة فيه ضعف. 
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القول الثاني: لا تجب عليه الإعادة إذا صل بتحرٌء وانكشف له الخطأء وقد خرج 
الوقت. 

أما إذا تيقن الخطأء والوقت باق» وجبت عليه الإعادة» لتوجه الخطاب مع بَقَاء 
الوقت. 

فإن لم يتيقن فلا يأمن من الخطأ في الآخر. 

فإن خرج الوقت فلا إعادة» بدليل الحَدِيِث. 

واشترطوا التحري؛ إذ الواجب عليه يقن استقبال ابل فإن تعدر القن فعل *. 
أمكنه من التحريء فإن قصّر فهو غير معذور إلا إذا تيقن الإصاية 

قال الصَّنْعَانِيَ: قلت: الأظهر العَمّل بخبر السَّرِيّة لتقويه بِحَدِيْث مُعَاذ بل هو 
شح حدم و الجاع قد عرف كثرة رادم د ولا تج 


ع ها ناس فى 


0 عن أبي هْرَيْرَة ون قال : قال وَصُوُل الله علِة: 
اقتلوا الأَسْوَديِنِ ن في الصلاة: الححيّةَ والعقرت7". 
التخريج: 

أَخَرّجَهُ الأربعة وصَّحَحَهُ ابن حبّان. وله شواهد كثيرة. 
المشردات: 


الأسودان اسم بطلق على الح والترب على أي لون كاذك يد كلا أَئمّة 


التغليب. 7 


)2 شيل السَّلّامج١‏ ص7١‏ ونَيْل الأَؤطار ج١‏ ص 017". 


7 


كان ينيل لماز وني لالتلا 
المسَائل: 
المَسَأَلَة الأَولرا : اختلفوا في وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة على قولين: 
القول الأول: وجوب قتلهماء بدليل: 
حَدِيْتْ الباب» لأن الأصل في الأمر الوجوب. 
القول الثاني: الندب. 
المَسَأَلَة الثانية: اختلفوا في الصلاة مع الفعل الذي لا يتم تم قتلهما إِلّا به على قولين: 
القول الأول: إن الفعل الذي لا يتم قتلهم) إل به لا يبَطل الصلاةً» سواء كان بفعل 


قليل أو كثر» وهو قول ججمَاعَة من الملّمَاء: بدليل: 


حدِيث الباب. 
القول الثاني: إن ذْلِكَ يفسد الصلاة. وهو قول الهَادَويّة. 
وتأوّلوا الْحَدِيْثْ بالخروج من الصلاة قياساً عل سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو 


إليها الحاجة» وتعرض وهو يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه. فإنه يخرج لذَلِكَ من صلاته. 


000 


وو 
وفيه لغيرهم تفاصيل أتحر لا يقوم عليها دليل. 
باب الحث على الخشوع 2 الصلاة 


ع سر سرت كو ساو 6 انا 4 0 نيزا هه 
© عن انس وَدَادَدُعَنَهُ أن رَسول الله يلد قال: 


دك ع ال سس اع 2 0 
إذا قدّمَ العَشَاءٌ فابدَءُوا به قبل أن تصلوا المَغرب”" 


سبل السّلّام ج١‏ ص548١.‏ 


كتاب الصّلاة ”> 
المشردات: 
العشّاء: تملود كسّماء: طعام الْعَشْئٌ) كما 2 القَامُؤس. 


به: أى بأكله. 


المسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤلَى: اختلفوا في تقديم أكل طعام العَشَاء إذا حضر» على صلاة 
المَعْربٍ على قولين: 

القول الأول: الندب» وهو قول الجمهور. 

وعليه حملوا الأمر الوارد في الحَدِيّتث (فَابَدَءٌوا). 

القول الثاني: الوجوب. فلو قدمت الصلاة بطلت. وهو قول الظَّاهِرِيّة» بدليل: 

ظاهِر الأمر في الحَدِيْت. 

المَسْأَلَة الغانية: الْحَدِيْثْ ظاهِر في تقديم العَشَاء مطلقاء سواء كان مُحْمَاجاً إلى 
الطعام أم لاء وسواء خشي فساد الطعام أم لاء وسواء كان خفيفاً أم لا. 

المَسْأَلَّة الثالثة: تتبعوا عِلَّة الأمر بتقديم الطعام فقالوا: هو تشويش الخاطر 
بحضور الطعام؛ وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة» وهي عِلَّة ليس عليها دليل؛ 
إلا ما يفهم من كلام بعض الصَّحَابَة فإنه: 

-١‏ أخرج ابن أبي شَّيْبَّة عن أبي هْرَيْرَة وابن عَبّاس: أنهه| كانا يأكلان طعاماء وفي 


تور شِوَّاءٌ فأراد المؤذَّن أن يقيم الصلاة» فقال له ابن عَيّاس: لا تعجل» لا نقوم وفي 
أنفسنا منه شيء. وني رِوَايّة: لئلا يعرضً لنا في صلاتنا. 


| 


2 مَْووجكاين ناروت لآلئلا: 

؟- وله عن الحَسّن بن عَلِيّ رَيعَيَدْعَتَا أنه قال: العَشَاء قبل الصلاة يذهب النفس 
اللوّامَة. 

“- ثبت عن ابن عمّر: أنه كان إذا حضر عَشْاوْهء وسمع قِرَاءَة الإِمَّام في الصلاة لم 
يقم حتى يفرغ من طعامه. 

المَسْأَلّة الرابعة: قِيْس على الطعام غير ما يحصل بِتَأَخَيّره تشويش الخاطرء 
َالأوْلَْ البداءة به. 

المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في ما إذا ضاق الوقتء بحيث لو قُدّمِ أكل العمّاء 
خرج الوقت» على قولين: 

القول الأول: يقدم الأكل وإن خرج الوقتء محافظة علئ تَخْصِيْل الخشوع في الصلاة 
وهدًا علئ قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة. 

القول الثاني: يبدأ بالصلاة» محافظة على حرمة الوقت» وهو قول الجمهور من 
العَلّمّاء. 

المَسْأَلّة السادسة: في الْحَدِيْثْ دليل علئ أن حضور الطعام عذر في ترك الجَمّاعَة 
عند من أوجبها وعند غيره. 

المَسْأَلَةَ السابعة: قبل: وفي قوله: (فَابْدَءُوا به) ما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة 
وهو يأكل فلا يتمادى فيه. 

المَسْأَلّة الثامنة: قوله: (قبل أن تصلوا المَغْربِ) ورد بإطلاق لفظ الصلاة. قال 
ابن دَقِيّق العِيّد: فيحمل المطلّق على المقيّد. 

1 وورد الحَدِيْت بلفظ (إذا وضع العَشَاء وأحدكم صائم) فلا يقيّد به» لما عرف في 

الأصَوّل من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تَقَِيّدا ولا تخصيصا. 


كتاب الصّلاة // 


© عن عَائْسَة يَبَعَلَََعَتَا قالت: سمعت رَسُوٌل الله يكل يقول: 

لاصلاة ببحَضْرةٍ طعام؛ ولا وهُوَّ يُدافِعه الأَحْيكَان". 

التخريّج: 

المشردات: 

الأَخبَكان: البول والغائط. 

ولا: أي: لا صلاة. 

وهوّ: أي: المصلي. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة ال وَلَىئ: (لا صلاة ب بحَضرةٍ طعام) تقدم الكلام في ذْلِكَ إلا أنه يفيد أنها 
لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام» وهو عام للنفل والفرضء وللجائع وغيره. 
والذي تقدم أخص من هذًا. 

المَسْأَلّة الثانية: يلحق بالأخبثين مدافعة الريح. فلا صلاة مع المدافعة. 

المَسْأَنّة الثالثة: أما إذا كان المصلّي يجد في نفسه ثقل ذَلِكَ وليس هناك مدافعة؛ 
فلا نبي عن الصلاة معه. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في الصلاة مع المدافعة على قولين: 

القول الأول: مكروهة تنزيبأء لنقصان الخشوع. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّام ج١‏ ص؟5١.‏ 


ملكا ينيل لماز ونب كته 


فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز وإِخرّاجٍ الأخبثين قدم الصلاة» وهي 
القول الثاني: باطلة» وهو قول الظاهريّة. 
التثاؤب 

© عن أبي هْرَيْرَة وَوَلددَعَنَ: أن التي يك قال: 

التَتَاوّتُ من الشيطان. فإذا تئاءب أحدٌكم َلْيَكْظِمْ ما استطاع”". 

التخريّج: 

رواه مُسْلِم والتَرْمِذِيّ. وزاد التَرْمِذِيٌ: (في الصَّلاة)؛ وهي في البَّخَارِيٌ أيضاً وفيه 
بعدها: (ولا يقل: هاء فإن) ذْلِكٌ من الشيطان يضحك منه). 

المشردات: 

َلْيَكحْظِمْ: يمنعه ويمسكه. 

المسائل: 

ا000 

المَسّالة الأولئ: يصدر التثاؤب عن الامتلاء والكسلء وهو نم حبه الشيطان» 
فكأن التثاوّت منه. 

المَسْأَلَّة الثانية: زِيَادّة التَرْمِذِيٌ والبَّحَارِيٌ (في الصلاة) تَقَيّد الأمر بالكظم بكونه 
في الصلاة» ولا يناني النهي عن تلك الحالة مطلقاً لموافقة المطلق والمقيد في الحكم. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص؟5١.‏ 


كتاب الصّلاة ”22”, 
المَسْأَلّة الثالثة: التَتَاوّبِ وقوله (ها) عنده ينافي الخشوع. 
المَسْأَلّة الرابعة: ينبغي أن يضع المتثائب يده عل فيه» بدليل: 
حديث: (إذا تثاءبت أحدكم فليضع يده على فيه» فإِن الشيطان يدخل مع 
التََّاؤّب) -]: خُرّجَهُ أَحْمّد والشَّيْخَان وغيرهم. 


بياب المساجد 


فإن أريد به المكان المخصوص فهو بكسر اليم لا غير. 
وإن أريد به موضع السجودء وهو موضع وقوع الجبهة في الأرضء فإنه بالمَتنّح لا 


© عن أبي هْرَيْرَة وََليَدعَدهُ قال : قال رَسول الله عه 
قاتل الله المَهِوَد ا تخذوا قبو قبورٌ أنبيائهم مساحن” . 


وزاد مَسّلِم : (والنّضًا رَى) بعد قوله: المَهود. 

وفي معني هدًا الْحَدِيْث أَحَادِيْتْ عديدة منها: 

ما أَخْرَّجَهُ مُمْلِم عن عَائِمَة وَعَإيَعَنه: قالت: إن أم حَيييَة وأ سَلَمَة ذكرتا 
لرَسُوّل الله يَكِِ كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير» فقال: إن أَوْلِعِكَ إذا كان ف. فيهم الرجل 


ل سبل السَّلَام ج١‏ ص ١5”‏ وتَيّْل الأؤطار ج١‏ ص ١5١‏ وج؛ ص7 35. 


6 صَفْوجكان ينين لشاز وب لآلتلا: 
. اس 3 3 َه 
الصالح فيات بنوا على قبره مسجداء وصوروا تلك التصاويرء أوليئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة. 
للتحَارئٌ ومُسّلم م١‏ حَديث عائسّة ووَيَلتَيْعَتَا: (كانوا إذا مات فيهم ا 
ولل ري ومسلم من ليث عائد هته نوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مَسجدا. وفيه: أولِيئْك شْرَارٌ الخلق). 
المشردات: 
قاتل الله اليَهَود: لعنهم» | ورد في رِوَايّة. وقيل: معناه قتلهم وأهلكهم. 
المسائل: 
مسر و 
المَسْأَلّة الأؤلّئ: اتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنئ الصلاة إليهاء أو 
بمعنئ الصلاة عليهاء وفي مُسْلِم: (لا تجلسوا عل القبور» ولا تُصَلُوا إليها ولا عليها). 
المَسْألَة الثانية: قال البَيْضَاوئٌ: (لما كانت اليَهُؤْد والنّصَارَىْ يسجدون لقبور 
أنبياتهم تَعْظِياً لشأنهم. ويجعلونا قِبْلّة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً 
لعنهم ومنع المُسْلِمِيّن من ذلِكٌ). 
5 5 5 7 0 7م سه ع .أ سه 
وقصد التبرك بالقرب منه. لا لتَعْظِيم له» ولا لتوجه نحوه. فلا يدخل في ذُلِكٌ الوعيد). 
وعقّب عليه الصَّنْعَانِيَ بقوله: (قلتُ: قوله لا لتَعْظِيْم له» يقال: اتخاذ المساجد بقربه 
وقصد التبرك به تَعْظِيُم له. ثم أَحَادِيْث النهي مطلقة» ولا دليل على التَعْلِيّل با ذكر). 
م 3 5 اس 
المسالة الرابعة: والظاهر أن علة ذلك هى: 
١‏ - سد الدرِيعة. 
؟- البعد عن التشبيه بعَبّدَة الأوثان الذين يعظمون الجمادات» التي لا تسمع ولا 


كتاب الصّلاة ١م‏ 

*- في إنفاق المال في ذْلِكَ من العَبّث والتبذير الخالي عن النفع بِالكُلَيّة. 

- لأنه سبب لإيقاد السَّرّجٍ عليها الملعون فاعله. 

- ومفاسد ما يبنئ على القبور من المشاهد والقباب لا تحصرء وقد أخرج أبو 
َو ولي والتسانِيَ وابن ن مجن عن ابن عباس قال : (لّعن رَسُوْل الله يَكِةٍ زائرات 

كن الس ارس 07 ١‏ 

المَسْألَة الخامسة: زِيَادَة (والنصَارَى) الوَارِدَة ف ٠‏ صَحِيْح مُسْلِم بعد كلمة 
(المَهُؤْد) استشكلت. لأن النّضَا رَى ليس هم تَبِيّ إلا عر عِيسَى عَََوَلتَه إذ لا نَبِيّ بينه 
وبين مُحَمَّد يَكِْيْه وهو حي في السماء. 


و 
ع 
واجيب: 


-١‏ بأنه كان فيهم أنبياء غير مُرْسَلِين كالحَوَارِيِين ومريم في قول. 

1- وأن المُرّاد من قوله (أنبيائهم) المجموع من اليَهُوْد والنّصَارَى. 

*- أو المُرّاد الأنبياء وكبار أتباعهم» واكتفئ بذكر الأنبياء.ويؤيد ذَلِكَ قوله في 
رِوَايّة مُسْلِم: (كانوا يتخذون قبور أنبيائكهم وصا حيهم مساجد). 

- أو أن أنبياء اليَهُْد أنبياء النَضَارَىْء لأن التَصَارَئ مَأَمّوْرون بالإيهان بكل 
رَسُؤْل» فرسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين. 


المساجد التي تَشَد إليها الرّحَال 


1 


© عن أبى سَعِيّد الخد ري صَعَلْيَدَعَنَهُ قال: قال رَسَولا الله عَلَية: 
لا لا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام. ومسحدى هُذَاء والمسحد 


+ تي 
وام اه 
و 


تَشَدَّ الرَحَال ! 
الأقْصا0». 


(١»؟)‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص175 ونَيْل الأؤطار ج48 ص757. 


1 ملكا ينيل لماز ونب كته 
التُخْرِيَج: 


وومهم 


المشردات: 

الرّحَال: جمع رَحْلء وهو للبعير كالسّرْجٍ للمَرّس. 

وشد الرحال هنا كناية عن السمّرء لأنه لازمه عَالياً. 

المسجد الحرام: المحَرّم. 

المَسَائل: 

اه 

المَسّألة الأولئ: لا تشل: ورد بتسكين الدال على أن (لا) ناهية جازمة. وورد 
بضم الدال على أن (لا) نافية. والمُرّاد بالنفي النهي مجازاء كأنه قال: لا يَسْتَقِيُمِ شرعاً 
أن يقصد بالزيارة إلا هذه البمّاع» لاختصاصها بم| اختصت به من المَزِيّة التي شَرَّهَهَا 
لله تعالي مبا. 

المَسْأَلَة الثانية: المُرّاد من المسجد الحرام هو الحَرّم كلّهء لما يأتي: 

-١‏ مارواه أبو دَاوٌد الطّيالبى من طريق غَطَاء: أنه قيل له: هدًا المَضْل في المسجد 
الحرام وخده أم في الحَرّم؟ قال: بل في الْحَرّم كله. 

5 - لأنه لما أراد يَكِةِ التعيين للمسجد قال: ومسجدي هذدًا. 

ره 6مك باأأنه 50 ١‏ مره ب .اس 5 8 320 5 

الْمَسْأَلَة الثالثة: والمسجد الأقصئ هو بَيْت المَقدِس كا فسّره الرََسُؤْل عَلِلِْه سمي 
بذْلِكَ لأنه لم يكن وراءه مسجد. كا قاله الرَّمَخْشَرِيّ. 

42 5 ++ نلسصسة" كه 3 05 

المَسَّالة الرابعة: لهذه المساجد الثلاثة فضيلة» وإن افضلها الممسجد الحرام. ثم 
مسجد المَّدِيْنَة» ثم المسجد الأقصى. بدليل: 


كتاب الصّلاة الله 

١‏ - حَدِيْث الباب» لأن للتقديم ذكراً يَدُلٌ على مَزِيّة المُقَدّم. 

١‏ - حَدِيْت أب الدَّرْدَاء مرفوعاً : (الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة 
في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بَيْت المَقدِس بخمسماثة صلاة) - أَخرَجَهُ البَزّار 
وحَسَّنَ إسناده. وفي معناه أَحَادِيْتْ أخر. 

المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل» أو 
تخص الأول؟ على قولين: 

القول الأول إنها تخص بالفروضء وهو قول الطَّحَاوِيٌ وغيره. بدليل: 

قوله يَكْ: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة. 

القول الثاني: إنها تعم الفرض والنفل. 

قال الصَنْعَانِيّ: لا يخفئ أن لفظ الصلاة المعرف بلام الجنس عام فيشمل النافلة إلا 
أن يقال: إن لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر منه إلا الفريضة فلا يشملها. 

المَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في شََدّ الرّحَال إلى غير المساجد الثلاثة المذكورة عل 
قولين: 

القول الأول: يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة» كزيارة الصَّالِحِيّن أحياء وأمواتاً 
لقصد التقرب» ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. وقد ذهب إلى 
هذًا أبو مُحَمَّد الجَوَيْنِيٌ والقَاضِي عِيَاض وطائفة» بدليل: 

-١‏ مفهوم الحصر في حَدِيث الباب. 

١‏ - ما رواه أصحاب السّئّن من إنكار أبي بَصْرَّة الغْمَارِيٌ على أب هْرَيْرَة خروجه 
إلى الور وقال: لو أدركتّكٌ قبل أن تخرج ما خرجتَء واستدل بِيْذًا الحَدِيْت ووَافَقَهُ 
أبو هَرَيْرة. 


القول الثاني: لا يحرم ذْلِكَء وهو قول الجُمْهُوْر. 


1ه صَفْوة لكان نكيل لماز ويب آلئلام 
واستدلوا بِأحَادِيْتْء وتأولوا أَحَادِيْتثْ الباب بتاويل بعيدة. 
ينبغى إلا بعد أن ينهض الدليل على خلاف ما أَوَّلوه. 


باب سجود الشكر 


” ا ال ا 00 اس يزب ٠.‏ 5 سوم هده 2 
© عن أبى بَكرَة َدَلَنَدْعَنَةُ: أن النبئ يليد كان إذا جاءه أمر يَسَرَه خَرٌ ساجدا 


التخريّج: 

رواه الخمسة إلا النَسَائِيّ. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأوْلَيْ: اختلفوا في شر عِبة سجود الشكر على أقوال: 

القول الأول: مشروعء وهو قول الهادَويّة والسَّافِعِيٌ وأَحْمّدء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- سجود الرَّسُؤْل يل في الآبة: # وطن دَاوودُ أََمَا قله َاستَعْفْرَرَي كر راكع 
وَأنَابَ8 ) [ص : 5 . وقال: هي لنا شكرء ولدَاوٌد توبة. 

القول الثاني: غير مشروع (مكروه)» وهو قول مَالِك. 

لأنه م يُؤْثَرْ عن النْبيّ بلِةِ مع تواترالنّحَم عليه. 


القول الثالث: لا كراهة فيه ولا ندب (مباح). وهو روَايّة عن أبي حنِيفة. 


)2 سبل السَّلَام ج١‏ ص١١‏ وتَيّْل الأؤطّار ج ص7١١.‏ 


كتاب الصّلاة م 
كد )8ه 
لانه لم يؤشر. 
وَرْدٌ القولان الأخيّرَان بأنه ورد عن النَبِيَ بلِةِ ما يَدُلٌ علىئ مشروعيته. 
المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا هل يشترط لسجود الشكر الطهارة أم لا؟ علئ قولين: 


القول الأول: يشترط. وهو قول أبى العَئّاس والمُوَيّد بالله والتَّجَّعَيٌ وبعض 


قياساً علئ الصلاة. 


القول الثاني: لا يشترط. وهو قول الإمَام يَحْيَىْ وأبي طَالِبٍ وهو الأقرب عند 
الصَّنْعَانِيٌ. لا يأتي: 


١‏ - لأنها ليست بصلاة. 

؟- ليس في أَحَادِيْت الباب ما يَّدُلٌ على اشتراطه. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا هل يكَيّر لسجود الشكر على قولين: 

القول الأول: يكبر. ويه قال المَهُدِيٌّ في البخر. 

القول الثاني: لا يكبر. بدليل: 

أنه ليس في أَحَادِبْتْ الباب ما يَدُلٌ على ذْلِكَ. 

المَسْأَلّة الرابعة: قال أبو طَالِبٍ: ويستقبل القِبْلّة. 

المَسْأَلّة الخامسة: قال الإمّام يَحْيَْ: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً وَاجِداً: 
لأنه ليس من تَوَابِعِهًا. لكن قال الصَّنَْانِيَ: 

مُقَتَضَىْ شَرْعِيّةَ سجود الشكر حدوث نعمة أو اندفاع مكروه؛ فيفعل ذُلِكَ في 
الصلاة» ويكون كسجود التلاوة. 


1م 


000) 
030 


صَفْوة لكان ينتيل ازاز ويب آلئلام 


باب صلاة الجَمَاعَة 


ان سْْ 2 مسرت يا جد مه 2 ير 0 يل اسان هم 
© عن عبد الله بن عمر رَلرَمْعَنة» أن رَسول الله يِل قال: 


ا 


صلاةٌ | لحَمّاعَة أذ فضا من صلاة القَلْ بسبع وعشرين درجة”"' 


. «* 
4 


ع 


التخريج: 
ب 


© عن أبى هْرَيْرَة يَدَلسَدَعَنَهُ أن رَسُوْل الله يَكِدِ قال: 


بلا سا م رسيس كأ و 2 و 
صلاة الجَمّاعَة أفضل من صلاة المَلّْ بخمس وعشرين جرُءا". 


التخريّج: 
أخرّجَّه الشيّخان (البَخَارِيٌ ومُسْلم). 


م له أ ره 8# 5 5 . - 


سل يم نك سر رساي م ناوده : َِ 1 »هس © ساه 
ورواه جَمّاعة من الصحَايّة غير الثلاثة المذكورين منهم: انس وعائشة وصهيب 
ومعَاذ وعبد الله بن ريد وريد بن ثايت. 


2 


قال التَرْمِذِيٌ: عَامَّة من رواه قالوا: خحمساً وعشرين. إلا ابن عَمّر فقال: سبعة 
وعشرينء وله روايّة فيها: حمسا وعشرين. 


المشردات: 
المَذْ: الْمَرّد. 


سبل السَّلّام ج؟٠0ص18‏ وبَيْل الأؤطار ج ص ه"1. 
سَبُل السَّلام ج "ص18 وبَيْل الأؤطار ج ص 170. 


كتاب الصَّلاة لالم 
المسائل: 


و 


المَسْأَلَة الأوْلَى: لا منافاة بين رِوَايَة سبع وعشرين ورِوَّايّة مس وعشرين؛ وجمعوا 
بين هاتين الروايتين بما يأتي: 

-١‏ مفهوم العدد غير مُرَادء فرِوَايّة الخمس والعشرين داخلة تحت رِوَّايّة السبع 
والعشرين» فذكر القليل لا ينفي الكثير. وهو الذي رجّحه الشَّوْكَانِيَ. 

؟- أخبر الرَّسُؤل يله بالأقل عدداً أولا ثم أخبر بالأكثرء وأنه زيَادَة تفضّل الله 
مها. 

*- السّبع محمولة علئ من صلَّىْ في المسجد والخمس لمن صلّى في غيره. 

4- السبع لبعيد المسجدء والخمس لقريبه. 

4- الفرق بكثرة الجماعَة وقِلّتهم. 

5- الفرق بحال المصليء كأن يكون أعلم وأخشع. 

ومنهم من أبدئ مناسبات وتَعْلِيَلات استوفاها ابن حجر في فَنْح البَاري» وهي 
أقوال تخمينية ليس عليها نص. 

المَسْأَلّة الثانية: فسّر الجزء والدرجة بالصلاة» وأن صلاة الجمّاعَة بسبع وعشرين 
صلاة فرادى. 

المَسْأَلّة الثالثة: في الْحَدِيْثْ حتٌ على الجمّاعَة. 

المَسْأَلّة الرابعة: حَدِيْت الباب يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل 
الجَمّاعَة شرطاًء لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما. 


// صَوَوججكَان ينتيل ازاز وس للملا 
باب اللباس 
لبس الذهَب والحرير 
© عن أبى مُوسَيْ أن رَسُوْل الله يكل قال: 


أجل الذَّمَب والحرير لإناث أَمََتِي. وخُرّم علئ ذكوره”". 


التخريّج: 

رواه أَحْمّد والنَّسَائيٌ وصَححَةُ. 

إلا أنه أخْرَجَهُ الَّرْمِذِيّ من حَدِيْث سَعِيْد بن أبي هِنْد عن أب مُوسَئْء وأعلّه أبو 
حَاتِم بآنه لم يلْقَهه وكذا قال ابن حبّان في صَحِيْحه: سَعِيّد بن أبي هند عن أب مُوسَى 
معلول لايَصِمٌ» وأما ابن خَرّيْمَة فصّحَّحَهُ. وقد رُوِيَ من ثان طرق غير هَذِهِ الطريق 
عن تَمَانِيّة من الصَّحَابَة وكلها لا تخلو من مقال ولكنه يشد بعضها بعضاً. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوْلَى: في الحَدِيْث دليل على تحريم لبس الرّجَال الذَّمَب والحرير 
ويلحق به فراش ال حرير. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في لبس النساء الذَّهَبٍ والحرير على قولين: 

القول الأول: يجوزء وعليه أجمع الفقهّاءء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: لا يجوز بححّة: 


(١؟)‏ سبل السَّلّام ج؟ ص6 وتَيْل الأؤطّار ج١٠‏ ص85. 


كتاب الصّلاة 14 
إظهار اثار النعمة على العبد 


© عن عِمْرَان بن الخصّيّن أن رَسُوَل الله يَكِدِ قال: 


7 إلى 8 ٠.‏ َع تر ره 000 8 
إن الله يحب إذا أنعم على عَبّدِهِ نعمة أن يَرَى أَثْرَ نعْمته عليه”". 


التخريّج: 

رواه البَبْهَقِيّ. وأخرج النَسَائِيَ من حَدِيْث أبي الأخوّصء وَالتَرْمِذِيٌ والحَاكم 
من حَدِيّث ابن عَمْرو: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عَبّدِهِ. 

وأخرج النسَائَيٌ عن أبي الأخوّص عن أبيه» وفيه: إذا آناك الله مالا فَلْيَرَ دم نعمته 
عليك وكرامته. 

المَسَائل: 

في هذه الأَحَادِيْثْ دلالة على أن الله تعال يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله 
وملبسه. لما يأتي: 

١‏ - إنه شكر للنعمة فِعليّ. 

؟- ولأنه إذا رآه المُحْتَاج في هيئة حَسَنَة قصده. ليتصدقٌ عليه. 

-'٠‏ ولآن بذاذة الحيئة سؤال» وإظهار للفقر بلسّان الحال» ولذا قيل: 


وَلِسَان حالي بالشكاية أَنْطَقٌ 
وقيل: 


كي #0 ساه لاوس 


(١»؟)‏ سبل السَّلَام ج؟ ص85. 





الجَنَائز: جمع جنازة يفتح الجيم وكسرها. 

وف الكافوسن: (الجتارّة: المَيِّتء وتفتح. 

أو: بالكسر المَيّتء وبالفتّح السَّرِيّر أو عكسه 
أو: بالكسر السّريّر مع المَيّت). 


تمني الموت 
© عن أنّس ودعت قال: قال رَصْؤْل الله يللة: 


رتاه ببسو ان ابر مسييرييية فَلِيقل: الكة الي 
ما كانتٍ ا حياةٌ حَيْراً لي وتَوفَّني ما كانت الوفاةٌ ‏ كووي نه 


المسائل: 


ب و 1 وس 
أ رعس ة ذداق سوسس أو مر" 1ر117 سردن ساف القامد فو و كمن 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص88. 


1 متكا نكي طروتي آلتلا: 
53 ءِ 
المَسْأَلّة الثانية: وإذا كان تمني الموت لغير ما تقدم ذكره» من خوف أو فتنة في 
الذِيْنء فإنه لا بأس به» بدليل: 
-١‏ قوله يَكِ: (لضُرٌ نزل به) في حَدِيْث الباب. 
؟- حََديْث الدعاء: (إذا أردتٌ بعبّادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون). 
*- تمنى عبد الله بن رَوَاحَةَ وغيره من السَّلّف الشهادة. 
4- - قول مريم عَبَهَآلمَخ #يلنتتيِوتَ مَبْلَهَدًا 4 [مريم: 17١‏ وهي إنما تمنت 
ذَلِكَ لمثل هدًا الأمر المَخْؤْف من كفر من كمّرء وشقاوة من شقي بسببها. 
المَسْأَلَة الثالثة: قوله: (فإِنْ كان لا بْدَ مُتَمَْياً) يعنى: إذا ضاق صدره؛ وفقد صيره. 
عدل إلى هدًا الدعاء, وإِلّا فِالأَوْلَي له أن لا يفعل ذُلِكٌ. 
تكبيّرَات الجَنَارَّة 
© عن عَبّْد الرّحُْمْن بن أبي لَيْلَى قال: كان رَيْد بن أَرْقَم يُكَبرٌ على جَنَائِزنا 
أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته. فقال: كان رَسَوَل الله يَلَئِدٍ يكبرها”"'. 


التخريج: 

رواه مُسْلِم والأربعة. 

0 عر هه 0 يي 1 50 سسا 1 8 اس ري ساس 4 
وني حَدِيث أبي هِرَيرَة أنه يل كبر في صلاته على النجاشي أربعا. 


ماي 4 رام ره 1 سوسم بهم 4 هر ل 
ورَويّت الاربع عن ابن مَسَعود وابي هرَّيرّة وعقبّة بن عامر والبَرّاء بن عازب 
وريد بن ثابت. 


وفي الصحِبْحَيْن عن ابن عَبّاس: (صل على قبر فكبّر أربعاً). 


2030 سبل السَّلام ج١‏ ص5١٠‏ وبَيْل الأؤطّار ج؛ ص6١‏ . 


وأخرج ابن مَاجَة عن أبي هُرَيْرَّة: (أن رَسُوْل الله يك صلى على جنازة فكبر أربعاً). 

قال ابن أبي دَاوَد: ليس في الباب أصح منه. 

المسَائل: 

اختلف الفْقَهّاء في عدد تَكْبيْرَات صلاة الجَتَارّة على قولين: 

القول الأول: إنها أربع لاغير» وهو قول جْمْهُوْر من السَّلّف والخَلّف. منهم الفقَهّاء 
الأربعة» ورِوَايّة عن رَيْد بن عَلِيَ ء َلِتالتَكت قال التَرْمِذِيٌ: العَمّل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النَبِيّ يك وغيرهم يرون التَّْبِيْر على الجنازة أربع تَكْبيْرَات. 

ذل الاي عياض : اختاف الصَحَاَة في لك من ثلاث خيرات لت تسح 
لمسار م أيع انما حاف لأا لشتا ون سوق ليك دم ا 

- إمافى الصُحِيْعيْن 

*- إنه أجمع على العَمّل بها الصّحَابَة. 

- إنها آخر ما وقع منه يل ىم أخرج الحاكم من حَدِيث ابن عباس بلفظ (آخر 
ما كبر رَسُوْل الله يَلِةٍ على الجَنّائز أربع»» وفي إسناده الفرّات بن سلمانء وقال الحَاكم 


يجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بها عند التعارض» 


1 مجك ينيل امارونب آلتلا: 
ولاتعارض بين الأربع والخمس. لآن الخمس مشتملة على زِيَّادّة غير مُعَارَضَة. 

ويجاب عن الرابع بأنه لم يثبت» ولو ثبت لكان غير رَافِع للنزاع» لأن اقتصاره على 
الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد تُبُوْتها عنه» وغَايّة ما فيه جواز الأمرين. نَعمْ 
المرجح الثالث, أعني إجماع الصَّحَابَة على الأربع هو الذي يعوّل عليه في مثل هذًا المقام 
إن صح. وإلّا كان الأخذ بالرّيَادَة الخارجة من مخرج صَحِيْح هو الراجح. 

القول الثاني: إنها حمس تَكْبِيْرَات» وهو قول أكثر الهَادَوِيّة. 

واحتجوا: 

بها رُوِيَ أن عَلِيَا عِالتَاع كَبّر علئ فاطمة خمساً. 

وأن الحَسّن كبر على أبيه خمساً. 

وعن ابن الْحَنَفِيّة أنه كبر على ابن عَيّاس خمساً. 

وتأولوا رِوّايّة الأربع بآن المُرّاد بها ما عدا تَكبيّرَة الافتتاح. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وهو بعيد. 

وفي المَسْأَلّة أقوال أَكر: 


القيور 


© عن جَابر: نهئ رَسُول الله يكِنهِ أن يحَصّص القبرٌء وأن يُقعدَ عليه وأن 
ا عله72 , 


التخريّج: 
رواه مَسّلم. 


.4١ص وتَيّْل الأَؤْطار ج؛‎ ١١١ سبل السَّلَام ج؟ ص‎ )١( 


كتاب الجتَائز 40 

المسَائل: 

المَسْأَلة الأَوْلَىْ: ذهب الجمْهُوْر إلئ أن النهي في البناء والتتجصيص للتنزيه: 
والقعود للتحريم. 

ولكِن الصَّنْعَانِيٌ قال: وهو جمع بين الحقيقة والمجاز» ولا يعرف ما الصارف عن 
حمل الجميع علئ الحقيقة التي هي أصل النهي؟ 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْتْ دليل علئ تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل في النهي. 

المَسْأَلَة الثالثة: يَعْضد حَدِيت الباب أَحَادِيْتْ عديلة: 

-١‏ أخرج أبو دَاوّد والتّرْمِذِيّ والنّسَائِيّ من حَدِيْث ابن مَسْعُوْد مرفوعاً: (لعن الله 
زائرات القبور والمُتَخَذِين عليها المساجد والسّرّج). 

-١‏ وفي لفظ للنّسَائِيّ: (نهئ أن يُبنئ على القبرء أو يّزاد عليه أو تٍصّصء أو 
يُكتب عليه). 

“'- وأخرج البَخَارِيٌ من حَدِيْت عَايْشَة قالت: قال رَسُوْل الله يَكِْةِ في مرضه الذي 
لم يقم منه: (لعن الله الِيَهُوْد والنّصَارَئ انَّخَذْوا قبورٌ أنبيائهم مساجدّ). 

؛ - واتفق البّخَارِيٌ ومُسْلِم على إخرّاج حَدِيْث أبي هُرَيْرَة ذا اللفظ. 

4- وأخرج التَّرْمِذِيَ وحَسَّنّه: أن عَلِيَاً صَوََيَةْعَدهُ قال لأبي الهَيّاجٍ الأسَدِيّ: 
(أبعنك على ما بعثني عليه رَسُوْل الله يل أن لا أدَعَّ قبراً مُشْرفاً إلَاسَوَيْنُه ولاتمثالاً 
إلا طَّمَسْنُه). 

المَسْأَلّة الرابعة: تحريم العِمَارَة والتزيين» والتجصيصء ووضع الصندوق 
المزخرف» ووضع الستائر علئ القبر علئ سائه» والتمسح بجدار القبر» لما يأتي: 

-١‏ الإخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله: (لا تجعلوا قبري وَنَّناَ يُعبد من دون 


اللّه) . 


1 مكاي ينيل امارونب آلتلاة 

-١‏ لأن ذْلِكٌ قد يفضي مع بُحْد العهد وفشرٌ الجهل إلى ما كان عليه الأمَم السّابمّة 
من عِبَّادَة الأوثان» فكان في المنع عن ذُلِكَ بِالكُلَيّة قطع لهِذِه الذَّريْعَة المُمْضِية إلى 
الفساد. 

*- التحريم هو المناسب للحكمة المعتيرة في شرع الْأَحَكَام من جلب المصالح 
ودفع المفاسد» سواء كانت بأنفسهاء أو باعتبار ما فضي إليه. 

قال الصَّنْعَانِيّ: انتهئ كلام الشارح» وَهدًا كلام حَسَنَء وقد وفَينا المقام حقه في 
مَسَأَلّة مستقلة. 


السّلام على أهل القبور 


© عن ابن عَبّاس رَََرَيَدعَنْهَا قال: مرَّ رَسُوْل الله يكل بقبور المَدِيْتَة فأقبل عليهم 
بوجهه فقال: 

السَّلَام عليكم يا أهلّ القبورء يَغَفِرٌ الله لنا ولكم. أنتم سَلَّفْنَا ونحن بالأثّر”". 

التخريّج: 

رواه التَرْمذِيٌ وقال: حَسَن. 

المسائل: 

هكم | ااه ١‏ > 0 نتن 5 

المَسّالة الآولئ: الحَدِيث دليل على شرّعِية زيارة القبور» والسّلام على من فيها 
من الأموات, وإن لم يقصد الزيارة لهم. وأنه بلفظ: السّلّام على الأحياء. 


ويَعْضٌده حَدِيّْث بُرَيْدَّة: (كان رَسُول الله يك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 


.١١8صك*ج سبل السَّلَام‎ )١( 


أن يقولوا: السَّلّام علئ أهل الديار من المُسْلِِيْن وَالمُؤْمِنِين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, أسأآل الله لنا ولكم العافية) - رواه مُسْلِم وَأَحْمّد وابن ٠‏ مَاجه20. 

المَسْأَلَّة الثانية: الْحَدِيْث دليل على أن الأموات يعلمون بالمارٌ مهم وسّلامه عليهم؛ 
وإلا كان إضاعة. وظاهره في جمعة وغيرها. 

المَسَأَلَة الثالثة: إذا دعا الإنسان لأحدء أو استغفر له؛ يبدأ بالدعاء لنفسه 
وَالاسْتَِغْمَار لهاء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- عليه وردت الأدعية القزآنية: ربا أعف آنا وَلنخويًا أ [الحشر: ٠‏ 
# وأستعفر ع فْرَإِدَ بلك وَإلْمُوِنِينَ # [محمّد محمّد: .]١9‏ وغير ذْلِكَ. 

المَسْألَة الرابعة: الحَدِيْثْ دليل على أن هذه الادعية ونحوها نَافعَة فعّة للميت بلا 
خلاف. وحكي النَّوّوِيٌّ في شََرْح مُسْلِم الإجماع على وُصُوْل الدعاء إلى الميت. 

المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في نفع قِرَاءَة القَرْآن للميت علي أقوال: 

القول الأول: لا يصل ذَلِكٌ إليه. وهو قول السَّافْعِيٌ. 

القول الثاني: يصل ذْلِكٌ إليه. وهو قول أَحْمّد وجمّاعَة من العُلَمّاء وبعض 
أصحاب الشَّافِعِيّ. 

القول الثالث: للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو 
صَدَقَة أو قِرَاءَة قُزْآن أو ذِكراً أو أي أنواع القَرّب. وهو قول جَمَاعَة من أَمُل السّنّة 
و لحئفية. 


000 


وهذًا هو القول الأرجح. بدليل: 


1 مَعأكان ينين لشمازوتيالئلا: 

١-مااً‏ خُرّجَهُ الدَارَقَطْبِيٌ: أن رجلاً سأل النَبِيّ بلِِ أنه كيف يبر أبويه بعد موتب)؟ 
فاجابه: بأنه يصلي ما مع صلاته؛ ويصوم | مع صيامه. 

-١‏ - وما أَخَرَجَهُ أبودَاوّد من حَدِيْث مَعْقِل , بن يَسَار عنه يِِ: أقرءوا على موتاكم 
سورة ياسين. وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه. 

"- وما أَخرَجَةُ الشََّيَْان: أنه يِه كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش. 

وفيها تقدم إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره. قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بسطنا 

الكلام في حواشي صَوْء النهار با يتضح منه قوة هدًا المَذْمَب. 


كتايه الاكاة 58 





قالع الحكاه والفليناةة: 

وشرعا: إعطاء جزء من النصاب إلى فَقِيّر ونحوه غير متصف بِمَانْع شَرْعِيٌ يمنع 
من الصرف إليه. 

وااظلائش وقالن )التي 115زر زرون جيه دوو لمنفاواليةه راهبو السو و ال . 

ع ع 7< 3 
وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الآمَّة وبما علم من ضرورة الدين. 
واختلف في أي سنة فرضتء فقال الأكثر: إنها فرضت في السنة الثانية من الهسجرّة 
الوكاة رشن 

© عن ابن عَبّاس تدعا أن النّبيّ يل بعث مُعَاذاً إلى اليّمّن فذكر 
الحَدِيْث... وفيه: إن الله قد افترض عليهم صَدَّقَّة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم'''. 

التخريّج: 

مكف علبه واللفظ للبخَارِيّ #ولفظ التحديث ف البخَارِي هو : 

عن ابن عَبَّاس يمنا أن النَِيّ كلمل بعث مُعَاذاً إلى اليم قال له: إنك تَقدِمُ 
على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عِبََادَة الله» فإذا عرفوا الله فأخبزهم أن 


000 انكل لقوق تيون #الواجرو ا اقيم دجي 


١‏ صوعآضككاي ييل لزني آلتلا: 
لله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ » فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم: فإذا أطاعوك فَحْدٌ 
منهم وتَوّق كرائم أموال الناس. 
المَسَائل: 
لاه كاد 1 | . ٠‏ 7 اس مات ع وساء بو ١‏ اعسسم اع 
المَسّالة الأولئ: اختلفوا في سنة بعث النبى يبد لمَعَادْ إلى اليَمَن على أقوال: 
القول الأول: سنة عشر قبل حج النبيّ يل | ذكره البّخَارِيٌ في أواخر المَعَازِي. 
القول الثاني' ؛الخستةاسع عند صر من زو ل .رواه الوَاقذي بإسناده 
القول الثالث: سنة ان بعد 6 
داقوا على نهم يذل اتن إلى أن قد في مهد أي يكرء نم نوجه يإ انا 
قبض الركاة وص فها إما بنفسه أو بنائيه : فمن امتدع منها أخلات منه قا 
وقد يرن النَّبِىَ كل المُرّاد من ذْلِكٌ ببعثه السّعَاة. 
المَسْألَّة الثالثة: استدل بقوله: (ترد علئ فقرائهم) لقول مَالِك: إنه يكفي إخرّاج 
الزكاة في صنف واحد. 
وقيل: يحتمل أنه خص الفْقَرَاء لكونهم الغالب في ذَلِكَء فلا دليل على ما ذكر. 
الشالة ةلعل ارد بلقي من بل إي التَرف» دشل السكين عند من 


الكرائم: جمع كَرِيّمَة أي : نفيسة. 


كتاب الزكاة ٠١١‏ 


فيه دليل على أنه لا يجوز للحُصَّدَّق”" أخذ خيار المال» لأن الزكاة لمواساة الفْقَرّاء 
فلا يناسب ذُلِكَ الإجحاف بالمّالِك إلا برضاه. 


زكاةا لحليّ 
© عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جّده: أن | مرأة أنت النَبىَ يك ومعها ابنة 
لهاء وفي يد ابنتها مَسَكَنَان من ذهب. فقال لها: أُعطين زكاةً هدًا؟ قالت: لا. قال: 
أيَسرِّكِ أن يُسَوٌرَك الله بهما يوم القيامة سوارَيْنِ من نار؟ فَالْمَنْهُما". 


التخريّج: 

رواه الثلاثة وإسناده قَوي. 

ورواه أب دَاوٌد من حَدِيْثْ حُسَيْن المُعَلّم وهو ثِقّة. 

فقول التَّرمِذِيٌ: إنه لا يعرف إِلّا من طريق ابن لَهِيْحَة غير صَحِيْح. 

وصَححَةُ الحَاكِم من حَدِيْت عَائْشَة وقال: إسناده على شرط الشَّبْحَيْن 
وححديث عائشّة أ خرّجّة الحَاكِم وغيره ولفظه: إنها دخلت على رَسُول الله يَدِةِ فرأى 
في يدها فتَحَات من وَرق» فقال: ماهدًَا يا عَائِسَّة؟ فقالت: صُغْتهُنَ لأَتَرَيّنَ لك مبن يا 
سول الله . فقال: أتؤدين زكاتهن ٠؟‏ قالت: لاء قال : هن حَسْبَك من النار. 


المشردات: 
مَسَكتَان: الوّاحِدَة مَسَكَةَ وهي: الأسْورَة والخلاخيل. 
المرأة: هي أسماء بنت يَزِيْد ؛ بن السكن. 


() المٌُصَدّق: هو العامل الذي يقوم بجباية الصدقات لبيت المال. / انظر: المضباح المُتئْر مادة 
(صدق). 


(0) سبل السّلام ج؟ ص1760. 


ا وكا ينتيل امارونب آلتلا: 
المَسَائل: 
المَسْأَلة الأؤلرا: اختلف العَلّمّاء في زكاة الحليّ عل أقوال: 
القول الأول: وجوب الزكاة. وهو مَذْهَبٍ الهَادَويَّة وجمّاعَة من السَّلّف وأحد 
أقوال الشَّافِعِيَ”"» ودليلهم: 
١‏ - مذو الأَحَادِيْث. 
؟- حَدِيْث أ سَلَمَة يَتَدَلتَدْعَتهَا (أنها كانت تلبس أَوْضَاحاً”” من ذَّمَبٍ. فقالت: يا 


رَصُوْل الله أَكَئْر هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بِكَنْز) - رواه أبو دَاوُد والدَارَقَطْب” 
وصَحَحَةٌ الحاكم. 


القول الثاني: لا تجب الزكاة في الحأيّة. وهو مَذْمَّبِ مَالِك وأَحْمّد والشَّافِعِيٌ في 
أحد أقواله. ودليلهم: 

آثار وردت عن السَّلّف قَاضِيَّة بعدم وجوما في الحِلَيّة. 

ويُردٌ علئ قوهم: أنه بعد صحة الحَدِيْث لا آثر للآثار. 

القول الثالث: زكاة الحليّة عاريتها. ىا رَوَىْ الدَّارَقُطْنِيَ عن أَنّس وأساء بنت 

القول الرابع: تجب فيها الزكاة مرة وَاجِدّة. رواه البَيْهَقَيَ عن أَنس. 

قال الصَّنْعَانِيَ: وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحَدِيّتْ وقوته. 

المَسْأَلّة الثانية: ظاهر الحَدِيْثْ أنه لا نصاب لاء لأمره يل بتَزكيّة لمَذِه المذكورة, 
ولاتكون خمس أواقي في الأغلب. 


ِ 


010 وقال الحتَفِيّ بوجوب زكلة لحل أيضاً. / الهاي للزعكاييج١‏ ص١٠‏ 6 
وَضح. .اه وقد يعمل من الدّكَبء كي يدل عليه الحَِيْث ./ شل الشلامج؟ صر 


كتاب الزكاة ١٠٠١7‏ 
وأما نصابها: فعند الموجبين هو نصاب النقدين. وظاهر حَدِيْئها الإطلاق. 


جِ و َر ه 
وكا فيذوه باحاديث النقدين. 


بهم 
باب صَدَقَةَ الفطر 


© عن ابن عَبّاس ينعا قال: فَرَض رس شؤل الله يكل زكاءً الفطر طَهْرَة 
للصائم من اللو والرّّ وطّمْمَةٌ للمساكينء فمن أَدَاها قبلّ الصّلاة فهي زكاةٌ مقبولة. 
ومن أذَّاها بعل الصلاة نهي صَدَّفَة من الصَّدَقَات2". 

التخريّج: 

رواه أبو دَاوّد وابن مَاجَهه وصَّحَّحَهُ الحاكم. 

المسائل: 

ا 

المَسْألّة الأؤلئ: في حكم زكاة الفطر قولان: 

القول الأول: إنها واجبة» بدليل: 

-١‏ قوله (فرض) في حََدِيث الباب. 

؟- قوله (فرض) في حَدِيْث ابن عمر وََإيَدعَنْ: (قال: فَرّض رَسُوْل الله يد زكاةً 
الفطر صاعاً من 7 تمر أو صاعاً من شعي على العبد والحر والذَّكر ولأ والصّخير 
والكبيّر من المُسْلِمِيْن» وأمَر بها أن تُؤدَى قبل خروج الناس إل الصلاة) - مُتَمَق 
عليةه. 


فقوله (فرض) بمعنى ألزم وأوجب. 


.195و15١0 سبل السَّلامج؟ ص9 وبَيْل الأَؤْطّار ج؟ ص‎ )١( 


٠١: 


صَفولجكا ينل اروب آلشلاة 
*- الإجماع. قاله إسحَاق. 
القول الثاني: إنها سُنَّة. وهو قول دَاوُد وبعض الشَافِعِية. 
وتأولوا (فرض) بأن المُرّاد قد ورد هدًا التأويل بأنه خلاف الظّاهر. 
المَسْأَلّة الثانية: حَدِيْتْ الباب دليل على أن الصدقات تكفر السيئات. 
المَسْأَلَة الثالثة: حَدِيْت الباب دليل على أن وقت إِخْرّاجها قبل صلاة العيد. 
وأن وجوبها مؤقت. واختلفوا في وقته علىئ أقوال: 
القول الأول: تجب من فجر أول شّوَّالء بدليل: 
قوله: (أغنوهم عن الطواف في هذدًا اليوم). 
القول الثاني: تجب من غروب آخر يوم من رَمَضَانء بدليل: 
قوله: (طهرة للصائم). 
القول الثالث: تجب بمضي الوقتين. عملاً بالدليلين. 
المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في جواز تقديمها على أقوال: 
القول الأول: يجوز تقديمها ولو إلى عامين. 
الحاقاً بالزكاة. 
القول الثاني: يجوز في رَمَضَانَ لا قبله. 
لأن لما سببين: الصوم والإفطار» فلا تتقدمهم! كالنصاب والحَول. 
القول الثالث: لا تقدم علئ وقت وجويها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين. 
المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في مصرفها على قولين: 
القول الأول: تصرف في المساكين» وهو قول جمّاعَة من الآل» بدليل: 
قوله (طعمة للمساكين) الدال علئ اختصاصهم بها. 


كتاب الزكاة ١.6‏ 

القول الثاني: تصرف في التمَانِيّة الأصناف. وهو قول جَماعَة واستقواه المَهْدِئٌ 
وذْلِكٌ: لعموم قوله تعالئ: #8 # إِنَمَا ألصّدَقَتلِلْمْمَرآِ وَاَلْمَسكينٍ ... * [التوبة: 
5+ والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التتخصيصء فإنه قد وقع ذَلِكَ 

و 
في الزكاة» ولم يقل أحد بتخصيص مصرفهاء ففي حَدِيْت مُعَاذ: (أمرت أن آخذها من 
أغنيائكم» وأردّها في فقراتكم). 
باب صَدَقَة التطوع 

© عن أبى سَعِيّْد الحُذْري وََتَدَعَنَهُ عن النَبئ يكلِةٍ قال: 

ّما مُسْلِم كسا مُسْلِماً ثوباً على عرِي كسه الله من ضر الجنة» وأيّما مُسْلِم 
أطعم مُسْلِماً علئ جوع أطعمه الله من ثار الجنة» وأيّما مُسْلِم سقئ مُسْلِماً على ظَمأ 
سقاه الله من الرّحيق المختوم”". 

التخريج: 

رواه أبو دود وف إسناده لين. 

وفي مُختّصر السَّئَّن للمُنْذِرِيٌ في إسناده أبو خالد يَزْيْد بن عَبْد الوَّحْمْن المعروف 
بالدالاني» وقد أثنئ عليه غير وَاحِده وتكلم فيه غير وَاحد. 

المغردات: 

خضر الجنة: ثياب الجنة الخضر. 

الرّحِيق: الخالص من الشراب الذي لا غش فيه. 


المختوم: الذي تختم أوانيه» وهو عبارة عن نفاستها. 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام ج؟ ص١5١.‏ 


دا صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 
المسائل: 
ه 58 0 واه ااه واع 
المَسْأَلَة الأوْلَىئْ: في الحَدِيْث الحث علئ أنواع البرّ وإعطائها من هو مفتقر إليها. 


2ه 
المَسْألَة الثانية: كون الجزاء عليها من جنس العَمّل. 
الانشاق 


© عن حَكِيّم بن حرام ْمَعَن عن النَبِىَ و قال : 

اليد العليا خير من اليد السفل'» وابداً بِمَن تَحُؤْلء وخير الصَّدَقّة ما كان عن ظهر 
غتى» ومن ب 1 يستعفف يُعِفّه الله» ومن , يستغن يَغننِه الله1". 

التخريّج: 

مُتَمَق عليه واللفظ للبَخَاريٌ. 

© عن طارق المُحَارِبِيَ قال: قدمنا المَدِيْئَة فإذا رَسُول الله قائم على المنبر 
يَخطب الناس ويقول: 

يد المُعطي العلياء وابداً بمَن تعول: أنك وأباك وأَخْمَك وأخاك ثم أدناك 
فأدناك27 . 


التخريج: 
قر 3 ل أ سا قر 5 ىك واس 
رواه النسَائئىّ وصححه ابن حبان والداررقطنى. 


)2 سبل السلا ج؟ ص١ ١5‏ وتَيْل الأؤطار ج” ص747. 
)2 سبل السَّلَامِ ج ص١١73‏ وتَيْل الأؤطار ج ص45". 


كتاب الزكاة 7ع ١٠١‏ 
المسَائل: 
المَسْألَة الولو : اختلفوا في اليد العليا علئ أقوال: 
القول الأول: اليد العليا يد المعطيء والسفان يد السَّائَلء وعليه أكثر التفاسيرء بدليل : 


١‏ - ما أخرج إِسْحَاق في مُسْتَده عن حَكِيّم بن حرام قال: يا رَسُوْل الله» ما اليد 
العليا؟ فقال: اليد العليا التى تعطى ولا تأخذ. 


؟- حَدِيْث طارق المُحَارِبيّ. 

القول الثاني: يد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطي» وعلوها معنوي. 

القول الثالث: يد الآخذ لغير سؤال. 

القول الرابع: اليد العليا هي المُعْطِيّة» والسفل هي المَانِعّة. 

المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيْتث دليل على البداءة بنفسه وعياله» لمهم الأهم.ويؤيده: 

-١‏ مارواه أبو دَاوٌد والنّسَائيَ وضّحَّحَهُ ابن حِبَّان والحَاكم من حَدِيْث أب هُرَيْرَة 
وَََفعنَةُ قال: قال رَسُوْل الله عَللة: 

(تصدقوا. فقال رجل: يا رَسُوْل الله عندي دِيْئَاره قال: تَصَدَّقْ به علئ نفسك. 
قال: عندي آخره قال: تَصَدَقُ به على وَلدك. قال: عندي آخره قال: تَصَدَقُ به على 
خادمك. قال: عندي آخرء قال: فأنت أَبْصَرٌ به). 


ولم يذكرني هدًا الْحَدِيْتث الزوجة» ولكن: 

وردت فيط أَخرّجَهُ الشَّافِعِيَ وأبو دود بتقديم الولد عليها. 

وأَخرَجَهُ الَّسَائِيَ والحاكم بتقديم الزوجة علئ الولد. 

وفي صَحِيح مَسْلِم من روَايّة جابر تقديم الزوجة على الولد من غير تردد. 


سر قير 


- - ما أَخْرَجَهُ أَحْمّد وأبو دَاوُد وصَّحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة والحاكم وابن حبّان عن 


١‏ مَعْوةضكان يني لماز وني الئلا: 
أبى هْرَيْرَة يعَليدْعَنةُ قال: (قيل يا رَسُوْل الله: أي الصَّدَقّة أفضل؟ قال: جُهْدُ المُقِل 
وابدأ بمن تعول). 
المَسْألَة الثالثة: قوله (ابدأ بمن تعول) في حَدِيْتْ طارق» دليل على وجوب 
١ 30‏ 0 زمه 3 
الإنفاق علئ القريب المّعْسِر على التَرْتِيبٍ المذكور في الحَدِيْتْء وقد فصله بذكر الام 
قبل الأبء إلى آخر ما ذكره. 
50 9 ١م‏ يه 06 ا 3 5 0 
الجمْهُوْر كما قال القّاضى عِيّاضء ويَذَلُ له: 
0 و 
-١‏ ما أخرّجَة البَخَارِيٌ من حَدِيْث أبي هِرَّيْرَة: فذكر الأمّ ثلاث مرات ثم ذكر 
؟- ما أخرّجَة أبو دَاود والتَرْمِذِي وحَسَّنَه والحَاكم من حَدِيْت بَهْز بن حَكِيْم 
عن أبيه عن جَدّه (مُعَاوِيّة بن حَيْدَة الفَشَيْرِيَ) قال: (قلت يا رَسُوْل الله: من أبر؟ قال: 
آمّك. قلت: ثم من؟ قال: أمّك. قلت. ثم من؟ قال: أمّك. قلت: ثم من؟ قال: أباك, 
ثم الأقرب فالأقربّ). 
52 ه 61 ١‏ وسوس 1 2 ٍْ 
"- تَنْبِبْهِ القرْآن إلى زِيَادَة حق الأمّ بقوله: # وَوَصَيَا الْإاضَنَ يولِدَيّهِحَسَئًا حمَلنَهُ 
و ل ره رحن 4م 
مَهُدكرَها وَوَصَعَتَهَكْرهَا “4 [الأحقاف: 6]. 
00 5 9 
المَسْألَّة الخامسة: أفضل الصَّدَقَة ما بقى بعد إخرّاجها صاحبّها مستغنياً» إذ معنىئ 
أفضل الصَّدَقَة: ما أبقئ المتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصاحه. لأن 
المتصدق بجميع ماله يندم غَالبا ويحب إذا احتاج أنه لم يتتصدق. 
05000 5 . 1 هاما ناماس (١‏ 5 
المَسَألة السادسة: اختلف العلمّاء في صَدَفَة الرجل بجميع ماله على أقوال: 


القول الأول: قال القَاضى عيّاض: إنه جوزه العلّمّاء وأئمّة الأمصار. 


كتاب الزكاة ١8‏ 


القول الثاني: قال الطْبَرَانِيّ: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله» وأن يقتصر على 
الثلث. 

القول الثالث: قال الصَّنْعَانٌِ: والأوْلَىْ أن يقال: من تصدق باله كله» وكان صَبُوْراً 
على الفاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون فلا كلام في خُسْن ذَلِكٌ. ويَدُلٌ له: 

قوله تعالى: + وَيُؤْئْرُوت عل أنضيح وَلَوْكَاَ بم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9]. 

وقوله تعالى: # وَيطَعِمُونَالطَعَامعلَ حْيِممِسَكيِنَ ويتمَاوأسِيرًا 4 [الإنسان: 8]. 

ومن لم يكن مِبِذِه المثابة كره له ذَلِكٌ. 

المَسْألَّة السابعة: قوله (ومن يستعفف) أي عن المَسْألَّة (يَعِمه الله): أي: يَعِنْه الله 
على العفة» (ومن يستغن) با عنده وإن قل (يغنه الله) بإلقاء القََاعَة في قلبه. والقنوع 
| عنده. 


كار الصبياء ١‏ 





الصيام لَعَهٌ: امال 


واقاعاً: إمسالك غتصتوصى» وه اللإسالكاعرى الأكل يوا الاشرويت يوا لزاع بواغيريهاء علا 


ورد به الشرٌع في النهار على الوجه المشروعء ويتبع ذَلِكَ الإمساك عن اللغو والرَّفتْ 
وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه. لورود االأكتاريتك بالنهي عنها في الصوم زيَادَة 
على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة. 


000 


وميي دأ افرحسساق السك القافيةامو البسكدرة 
2 ودر م سرح و سح فى جه 2 لا ا ش متيزاشه هه : 
عن ابن عمر رَوَوَانَدَعَنَهَا: قال: سمعت رَسَول الله يَلئِةِ يقول: 


ذا فو قفدرموابرواةا لمي #اقطرياء فإن عُمَّ عليكم فاقَدُرُوا له0". 


4 0 5 
ولمُسْلِم عن ابن عمَر: فإن أَغْمِي عليكم فَاقُدٌروا له ثلاثين. 
5 3 و 7 
وللبَخَارِيَ عن ابن عَمَّر: فأكمِلوا العِدّة ثلاثين. 
الممردات: 
رأيتموه: رأيتم ا هلال. 
1 ا 
غم: حال بينكم وبينه غيم. 


سيل السَّلّام ج ١5 ١ص ١‏ وكَيْل الأَؤْطّار ج؟ ص14/8و١501.‏ 


١‏ مَفضكانن يي لجاز ونين آلتلا: 

المَسَائل: 

المَسْألّة الأَولَى: الحَدِيْث دليل علئ وجوب صوم رَمَصَان لرؤية هلاله» وإفطار 
أول يوم من شّوَال لرؤية هلاله. 

المَسْأَلّة الثانية: ظاهِر الحَدِيْث اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبينء لْكِن قام 
الإجماع علئ عدم وجوب ذَلِكٌ بل المُّرّاد ما يثبت به الحكم الشَّرْعِيَ من الإخبار 
بالرؤية. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في شهادة دخول رَمَضَان على قولين: 

القول الأول: يقبل إخبار الوّاحد العَدْل. وهو قول ابن المُبَارَكَ وأَحْمّد والشَّافِعِيٌ 
في أحد قوليه. قال النَوّوِيّ: وهو الأصح. بدليل: 1 

١‏ - اعتماد الرّسُوْل يِه علئ شهادة الأعرابي وخذه. 

؟- اعتهاده أيضاً على شهادة ابن عُمّر وخْدّه. 

القول الثاني: لا يقبل إخبار الوّاحدء بل يعتير الاثنان. وهو قول مَالِك واللَّيْثْ 
والأَوْرَاعِيَ والهَادويّة وآخر قولي الشَّافِعِيَّ» بدليل: 

-١‏ حَدِيْث عَبْد الرّحْمِن بن رَيْد بن الخَطّاب: (فإن شَّهِدَ سَاهدان مسلمان 
فصوموا وأفطروا) - رواه أَحْمّد. ْ 

؟١-‏ حَدِيْث أَمِيْرمَكّة العحَارث بن حاطب: (فإن ل نرّهُ وشّهِدَ شّاهدا عَدْل) - رواه 
أبو دَاوٌد والدَّارَفْطْنِيَ وقال: هدًا إسناد مُتّصِل صَحِيْح. 

”- القياس على الشهادة. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في شهادة خروج رَمَضَان على قولين: 

القول الأول: لا يكفي الوّاجد العَذْلَ في إثبات هلال شّوَّال» وهو قول جميع العُلَّمَاء 
ك) ذكره اتوي في شَرْح مشلم. 

القول الثاني: يقبل بشهادة عَذدَلُء وهو قول أبي تُور. 


كتاب الصيام ١١7‏ 

المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا في دلالة قوله (إذا رأيتموه) علئ أقوال منها: 

القول الأول: إن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكمء بدليل: 

(إذا رأيتموه) في حَدِيّث الباب» أي: إذا وجدت بينكم الرؤية. 

القول الثاني: لا يعتبر ذْلِكَ لأن: 

قوله (إذا رأيتموه) خطاب لأناس مخصوصين به. 

القول الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سَمّتها. 

وهو الأقرب كا قال الصَّنْعَانِيٌ بعد قوله: وفي المَسَأَلّة أقوال ليس على أحدها 
دليل ناهحض. 1 

المَسْأَلَة السادسة: قوله (لرؤيته) دليل علئ: 

أن الوّاجد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار» وهو قول أَيِمّة الآل وأَئِمّة 
المَذَاهِبٍ الأربعة في الصوم. 

واختلفوا في إفطاره على أقوال: 

القول الأول: يُفطِر ويّخفيهء وهو قول الشَافِعِيٌ. 

القول الثاني: يستمر صائاً احتياطاًء وهو قول الأكثر» كذا قال في الشَّرْحء لكنه 
تقدم له في أول باب صلاة العيدين بأنه لم يقل إنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناسء 
إلا مُحَمّد بن الَسّن السّيَْاني. 

القول الثالث: يتعين عليه حكم نفسه في| يتيقنه. وهو قول الججمهور. 

قال الصَّنْعَانِىٌ: الحقٌّ أن يعمل بيقين نفسه صوماً وإفطاراء ويحسن التكتم مهماء 
صوناً للعِبّاد عن إثمهم بإساءة الظن به. 

المَسْأَلّة السابعة: قوله (فاقدرواله) هو من التقدير» كا قال الحَطَّابيٌ» أي: فاقدروا 
له تمام الثلاثين يوماء وهدًا عند الشَّافِعِيّة والحَّفيّة وجُمْهُوْر السّلّف والخَلّف. 


١‏ مَفْوجكان يديل الشازونيلآلتلا: 
ل ه كك > ا 1 ااه 1 وس هه اه 3 
المسالة الثامنة: قال ابن بتطال: في الحَديث دفع لمراعاة المنجمين» وإنما المعكول 

عليه رؤية الأهلة» وقد تُهينا عن التكلف. 
أما من قال: إنه يجوز للحاسب والمُنَجَّمِ وغيرهما الصوم والإفطار اعتماداً على 

النجوم, فقد قال البّاجيٌّ في الرد عليهم: إن إجماع السّلّف حجّة عليهم. 
وقال ابن يَزِيْرَّة: هو مَذْهمَبٍ باطل قد نبت الشرِيّعَة عن الخوض في علم النجوم. 

لآنها حدس وتخمين» ليس فيها قطع. 
رجه ماري عن ابن شر أنه قال : (إنَا أَمّةَ أَمّمّة لا نكتب ولا نحسب» 

الشهر هكَدًا وهكّدًا: عن تسعاً وعشرين مرة» وثلاثين مرة). 


باب صوم التطوع 


015 


3: أن رَسْوَ ول الله عَنَئٍِ فال: 


© عن أبي أَيُوْب الأنْصَارِي صَدَيةعَدَ؛ 
ثَ من شَوَّال كان كصيام الدَّمْر 00 


مَن صامً رَمَضَانء ثم أنبعه تبعه ستأ 


التخريّج: 


رواه مُسْلِم. 

قال التَّقِىّ الشّبِْكِيّ: إنه قد طّعن في هدًا الحَدِيْث من لا فهم له» مغترّاً بقول 
التَّرمِذِيٌ: إنه حَسَن. يريد في رِوَايّة سَعْد بن سَعِيْد الأَنْصَارِيٌ أخي يَحْيَى بن سَعِيْد. 

قلت: ووجه الاغترار أن التَرْمِذِيّ لم يصفه بالصحة بل بِالحَسَنء وكأنه في نسخة. 
والذي رأيناه في تن التَّرْمِذِيٌّ بعد سياقه للحَدِيْث: قال أبو عِيِسَىْ: حَدِيْت أي أَيوْبِ 


)2 سبل السام ج؟ ص١١‏ وتَيْل الأَؤْطَار ج؛ ص١10؟.‏ 


كتاب الصيام ١١6‏ 
وقد تكلم بعض أهل الحَدِيْث في سَعْد بن سَعِيّد من قبل حفظه. انتهئ. 

قلت: قال ابن دخيّة: إنه قال أَحمّد بن حنبّل: سَعْد بن سَعِيّد ضعيف الحَدِيْت. 
وقال النْسَائِيٌ: ليس بالقَويٌ. وقال أبو حَاتِم: لا يجوز الاشتغال بِحَدِيْث سَعْد بن 
رااه ١0‏ 

5 هِ . م ه 8 3 اي 5 فهو سا اس ى سمس 5 اد 
فأسنده عن بضعة وعشرين رجلاً رووه عن سَّعْد بن سَعِيّْد وأكثرهم ححفاظ ثِقَات 

بي يا م 5 ناه 3 ك6 © سر ا 0 1 
منهم السَفيانَان. وتابع سَعَدا على روايته: أخوه يَحَيّى وعبد ربه وصَفْوَان بن سَليم 
8 0 > ساويزاق > مساء عٍِ ار ونان 2 م عر 
وغيرهم. ورواه أيضا عن النبي كيد ثوبّان وابو هِرَيرّة وجابر وابن عباس والبَرَاء بن 
عَازِب وعَايشَة. 

ولفظ ثوبّان: (من صام رَمَضَان فشهره بعشرة» ومن صام ستة أيام بعد الفطر 
َذَلِكَ صيام السَّئّة) - رواه أَحْمّد والنْسَائِيٌ. 


الو لمسائل: 

ره ككل + > , #ى اعصمه - 

المسالة الآأولى: قوله (ستا) هكذا ورد مؤنثا مع أن مميّره (أيام) وهي مذكر. أن 
اسم العدد إذا لم يذكر مميّره جاز فيه الوجهان كما صرح به النحاة. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في حكم صيام ستة أيام من شّوَّال على قولين: 

القول الأول: استحباب صيامها. وهو مَذْمَّبِ جَماعَة من الآل وأَحْمّد والشَّافْعِيٌ 
وداود والعترّة بدليل: 


١15‏ كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 

القول الثاني: كراهة صيامها. وهو قول مَالِك وأبي حَِيّمَة. قال مَالِكِ في المُوَطَا: 

أ- لأنه ما رأئ أحداً من أهل العلم يصومها. 

ب- ولئلا يظن وجوبها. 

وأجيب عن ذَُلِكَ: 

بأنه بعد تُبُوْت النص بِذَلِكٌ لا حكم لِهَذِه التَعْلِيْات. 

وما أحسّن ما قاله ابن عَبّْد البَرّ: إنه لم يبلغ مَالِكاً هذا الحَدِيْتْء يعني: حَدِيْتْ 
شيم 

المَسْأَلّة الثالثة: يحصل أجر صوم هْذِهِ الأيام لمن صامها متفرقة أو متوالية» ومن 
صامها عَقيب العيدء أو في أثناء الشهر. 

المَسْأَلّة الرابعة: لا دليل على اختَيّار كوبا من أول شَوَّال كما في سنن التَّرْمِذِيٌّ 
عن ابن الْمُبَارَكء لما يأتي: 

١‏ - إن من أتيل بها في شَوّال في أي أيامه صدق عليه أنه أَنْبّع رَمَضَان سنا من شَوّال. 

؟- ولأنه رُوِيَ عن ابن المُبَارَك رِوَايّة اخرئ أنه قال: من صام ستة أيام من شَوَّال 
متفرقاً فهو جائز. 

المَسْأَلّة الخامسة: إن) شبهها بصيام الدهر لأن الحَسَنَّة بعشر أمثالهاء فرَمَضَان 
بعشرة أشهرء وست من شوّال بشهرين. 

المَسْأَلّة السادسة: ليس في الحَدِيْثْ دليل علئ مشر وعية صيام الدهر. 


كباعة الحح 





وهو رُكُن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق. 


1 


ىأ فوا ا و رسعت ساديدا تجورق الكدىيء أتمووموسينة 


تسع أو عشرء وفيه خلاف. 


المسائل: 


باب فضل الحج 
عَنْهُ: أن رَسْوٌل الله يَلئِدِ قال: 


ببتهماء والحَج المَبْرورٌ ليس له جَرّ 


1 7 
الوتناكة اللأزل الشركة فورفال 


مويف تان د ين 
أ إلا الحنة ١‏ 


وفي الشرْع: إحرام وسعي وطواف وتلق أو تقصير. سميت بذَلِك لأنه يزار بها 


اله ور ةفل 


00 جر هكم د وي وين اوريس 


١1‏ كان ينكل الأمازوتي لالتلا 
المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في تكرار العَمُْرَّة على قولين: 
القول الأول: استحباب الاستكثار من الاعتمار. بدليل: (العَمْرّة إلى العَمْرَّة) في 
حَدِيث الباب. 
القول الثاني: يكره في السَّنّة أكثر من عمْرّة وَاجِدَّة. وهو قول الْمَالِكِيّة. 
واستدلوا: بأنه يل م يفعلها إِلّا من سَنّة إلى سَنَة وأفعاله يل محمولة علئ 
الوجوب أو الندب. 
وتُعقب: بأنه علم من أحواله يَِِ أنه كان يترك الشىء وهو يستحب فعله» ليرفع 
المشقة عن الأمّة» وقد ندب إلى العّمْرّة بلفظه؛ فثبت الاستحباب من غير تَقِيد. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في وقت العُمْرَة على أقوال: 
القول الأول: تجوز في جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً بالحج» وإليه ذهب الجمْهُوْر 
بدليل: 
ظاهر حَدِيْت الباب. 
القول الثاني: تكره في أيام التَشْرِيْقَ فقط. وهو قول عن الهَادِي. 
القول الثالث: تكره في يوم عَرَفَةَ ويوم النّحْر وأيام التَشْرِيْق. وهو قول الحَتَفِيّة. 
القول الرابع: تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن. وهو قول عن الهَادَوِيّة لأنه 
يشتغل بها عن الحج. 
وأجيب: بأنه يل اعتمر في حُمْرِه ثلاث عُمَر مفردة» كلّها في أشهر الحج. 
المَسْأَلَة الرابعة: وردت في تَفْسِيّْر احج المبرور أقوال هي: 
-١‏ هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم؛ ورجّحه النَوَوِيّ. 


؟- هوالمقبول. 


*"- هو الذي تظهر ثمرته علئْ صاحبه. بأن يكون حاله بعده حََيّراً من حاله قبله. 
4 - أخرج أَحْمّد والحَاكم من حََدِيْثْ جابر :(قيل يا رَسُوْلَ الله: ما برٌ الحج؟ قال: 
إطعام الطعام» وإفشاء السَّلام)» وفي إسناده ضعفء ولو ثبت لتعين به التفسِيّر. 
الحج مرة 
© عن ابن عَبَّاس وَعَزيَدَنْكَا قال: تحطبنا رَسُوْل الله يَكِدِ فقال: 
إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حايس فقال: آفي كل عام يا رَسُّوْل الله؟ 
قال: لو قلثها لوجبت. الحج مَرَّة في) زاد فهو تَطَّوَع". 
التخريّج: 
رواه الخمسة غير التَرْمِذِيٌ» وأصله في مُسْلم من حَدِيْث أب هْرَيْرَة» وفي رِوَايّة 
وشرسى 3 1 5-9 5 و 
زِيَادَة بعد قوله (لوجبت): (ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولولم تقوموا بها لعذبتم). 
المسائل: 
ا > , رد اه واعءع 0 
المَسَألة الأؤلئ: الحَدِيْث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة وَاحَدَة في العمْرء 
علئ كل مكلف مستطيع» وهو مُجْمّع عليه ى] قال النْوّويٌ وابن حَجّر وغيرهما. 
ع 3 
المَسَالة الثانية: أاخذ من قوله (لو قلت نعم لوجبت): 


أنه يجوز أن يُمَوْض الله تعالئ إلى الرَّسُوْل يلل شزع الأخكام. 


2930 سبل السَّلَام ج؟ ص ١/860‏ ونَيْل الأَوْطّار ج؛ ص .١5‏ 


كتاب البيوع 11 





قفا لبي لاني الاق كل معو عدوا لبقلا وطاا», ااققدر ون يمان ماقا 
المشتركة بين المعاني المتضادة. 
حقيقة البيع لَعَةّ: قليك مال بهال. 
وزاد فيه اقرع فيد التراضي 
ف حرق ناح بودي قا اح وف ادرو اكد لعافلا 
وقيل: مبادلة مال بوال» لا علئ وجه التبرع» فتدخل فيه المُعَاطّاة. 


وجمع (بَبْع) على (بَيوْع)» لاختلاف أنواعه(" 
بيع الحصاة وبيع الغرّر 
7 223000110 - 5 0 ادك 
6 عن أبي هْرَيْرَة يَوَليَدعَدهُ قال: نهئ رَسُوَلَ الله كد عن بيع الحصّاة وعن بيع 
ال 
التخريج: 
رواه مُسَلم. 


)002 لي اي 


8 06 السّلام جم ص ١ ١‏ لقذام الا وظار جه اا 


> مكار ينين لؤماز ونب لآلندن 

المسَائل: 

المَسْألّة الأوْلَئ: أضِيف البيع إلئ الحَصّاة للمُلابّسَة» لاعتبار الحَصّاة فيه. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في تَْسِيّْر بيع الحَصّاة على أقوال: 

القول الأول: أن يقول: ارم مِبَذِهِ الحَصّاةء فعلئ أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. 

القول الثاني: أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحَصّاة. 

القول الثالث: أن يَقبض على كنف من حصا ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة 
من الشيء المبيع. 

القول الرابع: أن يبيعه سلعة» ويقبض عل كنف من حصاً ويقول: لي بكل حصاة 
درهم. 

القول الخامس: أن يمسك أحدهما حَصّاة بيده» ويقول: أي وقت سقطت الحَصّاة 
فقد وجب البيع. 

القول السادس: أن يعترض القطيع من الغنم» فيأخذ حَصّاةء ويقول: أيّ شاة 
أصابتها فهي لك بكذا. 

المَسألّة الثالثة: كل الصور المتقدمة في بيع الحَضّاة متضمنة للَرّره لما في الشمن أو 
المبيع من الجهالة» ولفظ العرّر يشملهاء وإنما أفردت لكونها كانت مما يبتاعها الجاهلية, 
فنهى رَسُول الله يِْةٍ عنها. 

المَسْأَلَّة الرابعة: الكَرّر: بمعن مغرور اسم مفعول. 

وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول» ويحتمل غير هذًا. 

المَسْأَلّة الخامسة: العّرّر هو الخِدّاعء الذي هو مَظِنّة أن لا رضًا به عند تَحَفْق 
فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. 


كتاب البيؤع ١17‏ 
المَسْأَلّة السادسة: يتحقق ببع الغَرّر في صُوّر هي: 
-١‏ بعدم القدرة على تَسْلِيّمه كبيع العَبّد الآبق والفرّس النافر. 
١‏ - بكونه مَعْدُوْماً أو مجهولا. 
- لا يَتِمٌ ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير. ونحو ذَلِكٌ من الصور. 
المَسْألَة السابعة: يستثنئ من بيع العْرّر أمران: 
الأمر الأول: ما يدخل في المبيع تبَعاً بحيث لو أفرد ل يَصِحّ ببعه. 
الآمر الثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تَمْيِيّزه أو تعيينه. 
ومن جمْلّة ما يدخل تحت هدَيْنِ الأمرين: 
-١‏ بيع الدار مع الجهل بأسّاسه. 
؟١-‏ بيع اللَّبّن في ضَرْع الدابة. 
*- بيع الْحَمْل في بطنها. 
- بيع الجُبّة المَحْسُوّة» وإن لم يْرَ حَشُوها. 


- إجارة الدابة والدار شهراًء مع أنه قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً أو 


5- دخول الحَمّام بالأجرة» مع اختلاف الناس في اسْتِعْمَاهم الماء وقدر مكثهم. 
ا- الشرب من السَّقَاء بالعوض مع الجهالة. 


المَسْألّة الثامنة: أجمعوا علئ عدم صحة بيع الأجنّة في البطون» والطير في الممواء. 


1 ملكا ينيل لماز ونب كته 


البيعتان 4 بيعة 
© عن أبى ي ميرَة عَنْدُ قال: نَهَىْ رَسُوْلُ الله يك عن بن بَيَعَتَيْن في بيّعة11. 


التخريج: 

رواه أَحْمَّد وَالنَّسَائَيّ وصَحَحَةُ التَّرْمِذِيَ وابن : حبّان. 
© عن أبي هْرَيْرَة صَدَْيََعَدَهُ قال: قال رَصُوْلُ الله لة: 
من باع بَعََنِ في بي فله أْكسُهما أو الوّبا". 


التخريّج: 


ع8 قو 
رواه ابو داود. 


المسائل: 

المَسْأَلَة الأولَئ: قال الشَّافِِيَ له تأويلان: 

التأويل الأول: (أن يقول بعك بألفين نسيئة وبألف نقداء فأممما شئت أخذت به 
وهذًا بيع فاسد لآنه إمهام وتَعْلِيّق). 


نقل ابن الرّفعَة عن القَاضِي: أن المَسْألَة مَفْرٌ رَوْضَّة على أنه قبل على الإبهام؛ أما 
لو قال: قبلثُ بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صحٌ ذَلِكٌ. 


وعِلّة النهى ني هذًا التأويل: 
عدم استقرار الثمن» ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل 
النسَاء. 


250 سبل السَّلَامِ ج“ ص١١‏ وبَيْل الأؤطّار جة ص١15١.‏ 
232 سبل السَّلام جا ص١‏ وتَيْل الأؤْطار ج05 ص .١ ١١‏ 


كتاب البيؤع ١‏ 

التأويل الثاني: (أن يقول بعتكٌ عبدي على أن تبيعني فَرّسَك). 

وعِلَّة النهي في مدا التأويل: 

تَعْلِيْقهِ بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه. فلم يستقر الملك. 

المَسْأَلَة الثانية: قوله: (فله أَوْكَمْها أو الريَا) يعني : 

أنه إذا فعل ذلِكٌ فهو لا يخلو عن أحد الأمرين: إما الأوكّس الذي هو أخذ الأقل 
أو الريا. 

وهدًا مما يؤيد التَّمْسِيّْر الأول. 

المَسَأَلَة الثالثة: اختلفوا في بيع الثيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّسَاء على قولين: 

القول الأول: التحريم» وهو فول زَيْن العَابِدِين عَلِيٌ بن الحُْسَيْن والنّاصر 
والمَنْصّوْر بالله وَالهَادَويّة والإمّام يَحْيَىْه بدليل: 

ما رواه أَحْمّد عن سِمّاك ووَافَقَهُ السَّافِعِيّ: (هو الرجل يبيع البيع فيقول: هوبئساً 
بكذاء وهو ينقد بكذا وكذا). 

القول الثاني: الجوازء وهو قول الشَافِعِيّة والحَتَفِيّة ورَيْد بن عَلِيَّ والمُوَيّد بالله 
والجَمْهُورء واستظهره الصَّنْعَانِيٌ» بدليل: 

عموم الأَدِلَّة القَاضِيّة بجوازه. 

وغَايّة ماني رِوَايّة سمَاك السَّابقَة هي الدلالة عل المنع من البيع إذا وقع على هذه 
الصورة؛ وهي أن يقول: نقداً بكذا ونسيئة بكذاء لا إذا قال أول الأمر: نسيئة بكذا فقطء 
وكان أكثر من سعر يومه. 

مع أن المتمسكين بِبِذِهِ يمنعون من هْذِه الصورة» ولا يَدُلْ الْحَدِيْث على ذَلِكَ» 
فالدليل أخصّ من الدعوى. 


١‏ صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 
لا يحل سَلف وبيع.. 
© عن عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عن جُدَّه قال: قال رَسول الله له عاذ : 


لا حل سَلّف وبيعٌ ولاشرطان في بيع» ولا ربح مالم يُضْمَنء ولا بيع ما ليس 
عندك0". ْ 


التخريّج: 

رواه الخمسة وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيٌّ واين خرَّيْمَة. 

وأَْرَجَةُ الحَاكم في عَلْوْم الحَدِيث من روايّة 
نبى عن بيع وشرط. 

ومن هدًا الوجه الذي أ رجه الحاكم أ خرّجَهُ الطَبَرَانِيٌ في الأؤسط وهو غَرِيْب» 


وقد رواه جَمَاعَة» واستغربه النّوَويٌّ. 


| 


بي حَنِيّمَة عن عَمْرو المذكور بلفظ 


المشردات: 
السّلّف: المُرَّاد به هنا القرضء كما قال البَعَويٌ. 
المَسَائل: 
ل ه كوه )ركه ١‏ ذاه 7 
المَسألة الأؤلئ: اختلفوا في صورة السَّلف والبيع على قولين: 
القول الأول: حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النّسَاء 


أي: نقداً بألف ونسيئة بألفين» وعنده أن ذْلِكٌ لا يجوز فيحتال: بأن يستقرض الثمن من 
البائع ليعجله إليه حيلة. وهذًا في كتب جمَاعَة من أهل البيت. 


(١)؟)‏ سبل السّلام ج” ص١١‏ وتَيّْل الآؤْطار ح0 ص0١15١.‏ 


كتاب البيوع / ١‏ 

القول الثاني: أن يقول: بعتك هدًا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً في متاع» أو علئ 
أن تقرضني ألفاً. وإنما لم يحل لما يأتي: 

١‏ - لأنه يقرضه ليُحابيّه في الثمن» فيدخل في حد الجهالة. 

-١‏ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

'- ولأن في العقد شرطأًء ولا يَصِحٌ. 

وهذًا التَمْسِيْر في النْهّايَة. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في تَمْسِيْر قوله (ولا شرطان في ببع) على أقوال: 

القول الأول: أن يقول: بعثُ هدًا نقداً بألف. ونسيئة بألّفين. قاله البَعَويّ. فهِدًا بيع 
وَاحِد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه ياختلافها. ولا فرق بين شرطين وشروط. 
وهو مَرُوِيٌ عن أبي حَنِيْمَة وريد بن عَلِيّ. 

القول الثاني: أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يَهُبها. 

القول الثالث: أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا علئ أن تبيعني السلعة الفلازيّة 
بكذا. 

ذكره في الشَّرْح تقلا عن الغيث. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في تَفسِيّر قوله: (ولا ربح مالم يُضْمَن) على ما يأتي: 

القول الأول: هو ما لم يملك. وَذْلِكَ هو الغصب فإنه غير ملك للغاصبء فإذا باعه 
وربح في ثمنه لم يحل له الربح. 

القول الثاني: هو مالم يقبض.ء لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتريء إذا 
تلفت تلفت من مال البائع. 


فا صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاز سبل لمكا 


المأ الرابعة: قوله (ولا , بيع ما ليبس عندك): سه حَنْث حَكيْم بن حِرَام 
أنه قال: (قلت يا رَسُؤْل الله : باتني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فاخاع له من 
السوق. قال: لا تَبِعٌ ما ليس عندك) - رواه أبو دَاوٌد والنَسَائٌِ. 


فدل عل أنه لايحل بيع الشىء قبل أن يملكه. 


بيع العزبان 
© عن عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عن جَدٌه: قال: نهئ رَسُوْلُ الله يل عن بيع 
العرّبَان7". 
التخريّج: 


رواه مَالِك قال: بَلَيِى عن عَمْرو بن شَعَيْب به. 

وأخرّجَة أبو دَاوْد وابن مَاجَه وفيه راو لم يسمّ. وسمي في رِوَايّة فإذا هو ضعيف. 
وله طرق لا تخلو عن مقال. 

المشردات: 

و 

العُرْيَان: ويقال: أَزْيَانء ويقال: عرْبؤنء و(عَرَبُوْنَ). 

المسَائل: 

المَسْأَلّة الأَؤلَا: فَسَّرَ مَالِكِ بي العُرْبَانَ بقوله: هو أن يشتري الرجل العبدَ أو 


الآمّة أو يكتريء ثم يقول للذي اشترئ منه أو اكترئ منه: أعطيتك دِيُتَاراً أو درهماً على 
أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنهاء وإلا فهو لك. 


وبمثله فَسَرّه عَبْد الرّراقَ عن رَيْد بن أَسْلّم. 


600 سبل السّلام ج” ص7١‏ وتَيّل الأؤطار ج05 ص .١ ١١‏ 


كتاب البيؤع ١‏ 
المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في جواز هذًا البيع علئ قولين: 
القول الأول: باطل» وهو قول مَالِك والشَافِعِيٌ والجمْهُوْر لما يأي: 
-١‏ النهي الوارد في حََدِيْتْ الباب. والحَدِيْثْ ورد من طرق يُقَوّي بعضها بعضاً. 
؟- تضمن الحَديث الححَظرء وهو أرجح من الإباحة» كما تقرر في الأُصُؤْل. 


“- ما في هدًا البيع من الغَرّره ودخوله في أكل المال بالباطل» واشتماله علئ شرطين 
فاسدين: 


أ- شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً إن اختار ترك السلعة. 

ب- شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. 

القول الثاني: جائز» وهو المَرْويٌّ عن عْمَّر وابنه» وَأَحْمّد. وَيَدّل له: 

ما أَخْرّجَهُ عَبْد الرّرّاق في مُصَنَّفَه عن رَيْد بن أَسْلّم: أنه سئل رَسُوْل الله يلل عن 
العْرْيَانَ في البيع فأحلّه. 

وا 

ورد. 

-١‏ بأنه مُرْسَل. 


5 1 سر 0 سس هاس ة 7 8 
؟- وفي إسناده إبراهيم بن يُحيى» وهو ضعيف. 


3 
النجش 
لي 


جم و رو هم 


© عن ابن عَمَر رَوََإْيَدِعَنْكَا قال: نَهَىْ رَسُوْلَ الله يَكَئِةِ عن النخشر 22 . 


)١(‏ سبل السَّلام ج“ ص18 وَيْل الأَؤْطّار جه ص170. 
اي 0 5 م جه : 00 9 1 
نَحَسْنَ الرجل ينج تَجُشا: إذا زاد في سلعة أكثّرٌ من نَّمَنِهاء وليس قصدّه أن يشتريّهاء بل 
ليَعْرّ غَيْرّه فيوقِعّه فيه» وكذْلِكٌ في النكاح وغيره. والاسم النّجَتْ ./ المضباح المُئثْر مادة (نجش). 


كذ ضفو كاين ينتيل الاْرْطاز ويب لآلمَلام 


المسائل: 
واكم 44 واه 24 
المَسْألّة الأؤلَئ: النّجْش: بفتح النون وسكون الجيم لَعَة: تنفير الصيد واستثارته 
من مكانه. ليصاد. 

5 3 مس رسي هاو عر ققرهة جد ب 5 رهقي الام 
وشرعا: الزيّادّة في ثمن السلعة المَعرَوضّة للبيع لا ليشتريهاء بل لِيَغْرّ بذْلِك غيره. 
وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. 

3 5 ع 
الْمَسْأَلّة الثانية: يقع النَجْس بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثم. 
ويفع ذلِكَ بغير علم البائع» فبختص بِذَلِكٌ الناجش. 
وقد يختص به البائع» كمن يخبر بأنه اشترئ سلعة بأكثر مما اشتراها به. لِيَعْرٌ غيره 
بذلك. 
قال ابن يَطّال: أجمع العَلَماء على أن الناجش عاص بشعله. 
7 ذم 
الْمَسْألَّة الثالثة: اختلفوا في البيع إذا وقع على ذُلِكَء عل قولين: 
القول الأول: البيع فاسدء وهو قول طائفة من أَيِمّة الحَدِيْثْ وأهل الظّاهِر وهو 
روّايّة عن مَالِكِ والمشهور في مَذْهَبٍ الحَتَابلّة. 
إلا أن الحََابلَّة يقولون بفساده. إن كان مواطأة من البائع أو منه. 
القول الثاني: الببع صَحِيّح وهو قول الْمَالِكِيّة وأثبتواله الخيار» وهو قول الهَادَوِيّة 
ووجه للشَّافِعئّة قياساً عل | لمصّدَّاة. 
وهو عند الحَتَفِيّة» قالوا: لأن النهي عائد إلى أمر مفارق للبيع» وهو قصد الخداع. 
فلم يقتضي الفساد. 


كتاب البيؤع ١١١‏ 

ره اكد - 5 ماه ههه سرس ان سان 1 

المَسْأَلّة الرابعة: ثقل عن ابن عَبْد البَرّ واين العَرَبِيّ وابن حَزْم: (أن التحريم إذا 
كانت الزّيّادَة المذكورة فوق ثَمَن المثل» فلو أن رجلاً رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد 
فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصياء بل يُؤْجَر على ذَلِكٌ بنِيّه لأن ذلِكَ من 
إلا أن هذًا مردود با يأتي: 

؟- أخرج البَخَارِيَ من حَدِيْث ابن أبي أَؤْفَىئْ في سبب نُرْوْل قوله تعالى: # إِنَّ 
لذن َو يمَهَدِ اَّمم تمنا قبلا # [ال عِمْرَانَ: //]. قال: أقام رجل سلعته”" 
بالله لقد أعطي بها ما لم يُعط فنزلت. 

قال ابن أب أَوْفَئ: الناجش آكل ربا خائن. 

فجعل ابن أب أَوْفَى من أخبر بأكثر ما اشترى به أنه ناجشء لمشاركته لمن يَزِيْد في 
السلعة وهو لا يريد أن يشتريهاء في ضرر الغير» فاشتركا في الحكم لذَلِكَء وحيث كان 
78 3 ُ ع 0 11 ٌّ ع يه 


الاحتكار 
© عن مَعمّر بن عَبْد الله عن رَسُول الله يلد فال: 
لا يحتكرٌ إلا خَاطِى”". 
التخريّج: 
وه 
رواه مسلم. 


2 أقام سلعته: رَوّجها فيه. / إِرْشَاد السّاري جلا ص؛ 5. 
)2 شب السَّلَام ج” ص ١5١‏ وبَيْل الأؤطار جه ص”777. 


ضر ضَوولكايز ينتيل لطر سبل ملام 

المشردات: 

احتكر: اشتراه وحبسه. ليقِلٌ فيَغْلُو ىا في التّهَايّة. 

خاطى: عاص آثم. 

المسائل: 

د 0-0 . 7 2 . 3ع 

المَسَالة الأولى: اختلفوا في حكم احتكار الطعام وغيره على اقوال منها: 

القول الأول: يحرم الاحتّكار للطعام وغيره» وهو قول أب يَؤْسسف. قال: كل ما أضر 
بالناس حبسه فهو احتِكار» وإن كان ذهباً أو ثياباً. 

ويؤيد هدًا القول ظاهِر حََدِيْتْ الباب. إلا أن يُدَعَْ أنه لا يقال احتكر إلا في 
الطعام. 

القول الثاني: لا احتّكّار إلا في قوت الناس وقوت البهائم» وهو قول الهَادوية 
والشّافْعِيّة. 

المَسْألَةَ الثانية: وردت الأَحَادِيْت في منع الاحتّكار مطلقة ومقيّدة بالطعام. 

ره و 

وما كان من الْأَحَادِيْت عل هذًا الأسْلّؤب فإنه عند الجُمْهُوْر لا يقيد به المطلق 
بالمقيّد» لعدم التعارض بينهماء بل يبقى المطلق على إطلاقه. وهذا يقتضي أنه يعمل 
الطاق في بع الاحوكار مطلقاًء ولا يقيد بِالقَوْت: َيْن0" إلا على رأي أبي نَّوْره وقد رَدَّه 

وكأن الجمهور خصوه بِالقَوَْيْن نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم. وهى دفع 
الضرر عن عامة الناس. والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنم) يكون في القُوْتَيْنَ 
فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة» أو أنهم قَيّدوه بِمَذْهَبٍ الصَّحَابِيٌ ّْ الرَّاوِيء فقد أخرج 


000 القؤتان: أي: قوت الناس وقوت البهائم. 


كتاب البيؤع رفح 
مُسْلِم عن سَعِيّد بن المُسَيِّبٍ أنه كان يحتكرء فقيل له: فإنك تحتكر؟ فقال: لأن مَعْمَراً 
رَاوِي الحَدِيْثْ كان يحتكر. 

قال ابن عَبّد البَرّ:ْ كانا يحتكران الرَّيْتء وهدًا ظاهر أن سَعِيّداً قبّد الإطلاق بعمل 
الرّاوِيء وأما مَعْمّر فلا يعلم بم قبّده؟ ولعله بالحكمة المناسبة التي قيّد مها الجمهور. 

المَسْأَلّة الثالثة: لا خلاف في أن ما يدخره الناس من قوت وما يحتاجون إليه من 
سَمْن وعَسَل وغير ذلِكٌ جائزء لا بأس به بدليل: 

١‏ - ما ثبت أن النَبِىّ يليةِ كان يعطى كل وَاحِدَّة من زوجاته مائة وَسْق من حَيْبّر 

؟- كان رَسُوْل الله يكل يرّخر لأهله قوت سَنّتِهم من تمر وغيره؛ قاله ابن رَسْلَان 
ف ايده - 

ره ل كام 7 اله 7 
عليهم. بدليل: 

-١‏ قوله يَيْةِ من حَدِيْث مَعْقل بن يَسَار: (من دخل في شيء من أسعار المُسْلِمِيْن 
لِيَغْليّه عليهم كان حقاً على الله أن يَقَعِدَه بِعَظم'" من النار يوم القيامة) - رواه أَحَْمّد. 

-١‏ قوله يَكِةٍ من حَدِيْث أب هْرَيْرَة: (من احتكر حَكْرَةٌ يُريد أن يُعْلِيَ بها على 
المُسْلِمِيّن فهو خاطى) - رواه أَحمّد. 


)0 بعْظم من النار: بمكان عَظِيُم من النار. / تَيْل الؤْطار. 
الوَْق: بفتح الواو وكسرهاء جمعه: أؤساق. والوسق: ستون صاعاً. 
والصّاع: أربعة أمداد. 
والمُدّ: رطل وثلث؛ وهو حفنة بِكَفَّي الرجل الذي ليس بِعَظِيْم الكَمَيْن ولا صَغِيْرهما. 
سبل السَّلَام ج؟ ص١171.‏ 


وفي المكاييل والأوزان الإسلاميّة لهنتس ص 74: الوَسْق: في صدر الإسلام حِمْل البعير» 
ويساوي 5٠‏ صاعا. أي: 7457, 507 لتر أو ١94,7‏ كيلو غرام من القمح. 


١‏ مَعأكان ينين لشمازوتيالئلا: 

“- قال أبو دَاوٌد: قيل لسَعِيّد يعني ابن المُسَيِّبء: فإنك تحتكر قال: ومَعْمَّر كان 
يحتكر. وكذا في صَحِيْح مُسْلِم. 

قال ابن عَبّد البَرّ وآخرون: إنما كانا يحتكران الزّيْتء وحملا الَدِيْثْ على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه. وكذّلِكَ حمله الشّافعِيٌ وأبو حَيِيْمَة وآخرون. 

المَسْأَلّة الخامسة: قال السّبْكِيٌ: الذي ينبغي أن يقال في ذلِكٌ: إنه إن منع غيره من 
الشراء» وحصل به ضيق حرم. 

وإن كانت الأسعار رخيصة. وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه» فليس 


لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى. 


قال الْقَاضِي حُسَيْن والرَوَيَانِيٌ: وربما يكون هذًا حَسَنَة حَسَنة ؛ لأنه ينفع به الناس. 
التشعير 


© عن أنس ووَدَابَيْعَنَكُ قال: غلا السّعْر في المَدِيْنَة نه على عهد رَسُوَل الله ع 
فقال الناس: يا رَمَ سُوْلَ الله غلا السعرٌ فسَعُرُ فسَعْرٌ لنا. فقال رَسُوَّل الله يكئِةِ: إن الله هو المسَعر 
القَابض البّاسط الرازقٌ إني لَأرجو أن ألقئ الله وليس أَحدٌ منكم يطلّبني بِمَظْلَمَة في 
دم ولا مال''". 

التخريّج: 

رواها لخمسة إِلَّا النّسَائِيّ ود 3 صَحَحَهُ ابن حبّان. 

وأَخَرَّجَهُ ابن مَاجَه والدَارميٌ والبَزّار وأبويَعْلَىْ من حَدِيْثْ أنّس وإسناده على 


شرط مُسْلِم وضَحَحَهُ الرّمِِيّ. 


)2 سبل السَّلَام ج ص ١١‏ وتَيْل الأؤطار جه ص787. 


كتاب اليْبوْع ١)‏ 
المفردات: 
العلاء: «ممدود» ارتفاع السعر على معتاده. 
إن الله هو المسعّر: يفعل ذْلِكَ هو وحدهُ بإرادته. 
القايض: المُقثر. 


البتاسط: المُؤْسع. وهذًا مأخوذ من قوله تعالى: # وَأَلَهُ يفص وَيَبُضل ) [البقرة: 
06 . 


المسائل: 


المَسْأَلَّة الأول : النَسْعِيْر: هو أن يأمر السُّنْطَانَ أو نوابه أو كلّ من ولي من أمور 
المُسْلِمِيْنَ أمراً أهلّ السوقء أن لا يبيعوا أمتعتّهم إِلّا بسعر كذاء فيمنعوا من الرَّيَادَة 
عليه أو النقصان لمصلحة. 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْث دليل على أن التَّسْعِيّْر مَظْلَمَة وإذا كان مظلمة فهو 
محرم» وإلئ هدًا ذهب أكثر العَلَّمَاء. 

المَسْأَلّة الثالثة: وجه المظلمة في التّسْعِيْر: أن الناس مسَلّطون على أموالهم 
والتَّشْعِيْر حَجْرٌ عليهم؛ والإمّام مَأَمّؤْر برعاية مصلحة المُسْلِمِيْنَ» وليس نظره في 
مصلحة المشتري برخص الثمّن أَوْلَىْ من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا 
تقابل الأمران وجب تَمْكِيّن الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. وإلزام صاحب السلعة 
أن يبيع با لا ير به منافٍ لقوله تعالى: #إِلَ ككرت نيحترَء عن رَاضٍ مَك 4 
[النساء: 79]. وإلئ هدًا ذهب جمهور العَلَمّاء. 

المَسْأَلّة الرابعة: الحَدِيْت دليل على تحريم التَّسْعِيْر لكل متاع؛ وإِنّْ كان سياقه في 
خاص. 


5 مَفلطككان ييل روني آلتلا: 
المَسْأَلّة الخامسة: رُوِيَ عن مَالِك أنه يجوز التَّسْعِيْر ولو في الفُوْتَيْن. 
وقال المَّهْدِيٌ: استحسّن الأَيمّة المتأخرون تَسْعِيْر ما عدا القُوْتَيْن كاللّحْم 
والسَّمْنء رعاية لمصلحة الناس» ودفع الضرر عنهم. 
المَسْأَلّة السادسة: ظاهر الْأَحَادِيْتْ أنه لا فرق بين حالة القّلّاء وحالة ال خص. 
ولافرق بين المجلوب وغيره» وإلئ ذُلِكَ مال الجُمْهُوْر. 
الغش 


© عن أبي هْرَيْرَة صَوَإئدعَنك أن رَسُوْلُ الله ب مر على صَبْرَة من طعام فأدخل 
يده فيهاء فنالت أَصَابِعه بَلَلأَّ فقال: ما هذا يا صاحبٌ الطعام؟ قال: أصابته السماءٌ 


يا رَسُوُلَ الله. قال: أفلا جَعلتَهُ فوق الطعام كي يَرَاهُ الناُ؟ من غشٌ فليس مني7". 
التخريّج: 
رواه مُسْلِم. 
المشردات: 
الصَّبْرّة: بضم الصاد المُهُملّة وسكون الموحدة» الكؤْمة المجموعة من الطعام. 
المسَائل: 
المسْألّة الأوؤلَئ: أجمع المُقَهَاء علئ تحريم الغش شرعاًء بدليل: 
حَدِيث الباب وغيره. 


.١؟ سبل السَّلام ج" ص78 وثَيّل الأؤطار جه ص5‎ )١( 


كتاب البيؤع ١‏ 

0 كر اس ىده فاه ااه 

المسالة الثانية: قال النووي: كنذا 2 الأصوّل (منى) بياء المتكلمء وهو صحيح» 
ومعناه: ليس ممن اهتدى مبديي» واقتدى بعلمي وعَمَلِي وحشن طريقتي. 

ب كسرء سر © سيو 00 0 01 ى ع 

وقال سُفيّان بن عيَّيْئة: يكره تَمْسِيّر مثل هذّاء وتّقوؤل: نمسك عن تأويله» ليكون 
أوقع في النفوس. وأبلغ في الزجر. 

الخَرَّاج بالضمان 
© عن عَائْسّة رَيَدَايَمَعَنهَا قالت: قال رَسَوَل الله عَكِ: 


الكَرَاج با لضَّمّات20©. 


022 ء 
التخريج: 
57 


رواه الخنمسة» وضعفه السخارئ» لآن فيه مُسْلِم ين خالد الْرْنْجئٌ) وهو ذاهب 
مال © او 5 0 1 هر سر ل سر م ان سه را 4 
الحديث. وضعفه أبودَاود. وصححة الترْمذْى وابن خَرَّيْمّة وابن الجارود وابين حبّان 


والحَاكم وابن القَطان. 
وأخرّجَهُ الشَافِعِيٌ وأصحاب السّئّن بطوله» وهو: أن رجلاً اشترئ غلاماً في زمن 
رَسُوّل الله يَكَِةِ وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده. فقضى رَسُوْل الله مَكَلهِ بده 
بالعيب» فقال المقضييٌ عليه: قد استعمله» فقال رَسُوْل الله يل الْخَرَاجٍ بالضّمان. 
المشردات: 


الْخَرَاج: العَلَّة والكرّاء. والباء للسببية. 


(١غ؟)‏ سبل السّلام جا ص١"‏ وثيْل الأؤطار جه ص”57. 


١6‏ ضَوولكايز ينتيل لطر سبل ملام 

المَسَائل: 

المَسألَة الأَوْلوا: معنى الحَدِيّث: أن المبيع إذا كان له دخل وغَلةء فإن مَالِك الرَّقبَة 
الذي هو ضامن ما يملك خَرّاجها لضان أصلها. 

فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملهاء أو ماشية فنتجهاء أو دابة فركبهاءأو عبداً 
فاستخدمه. ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرَّقَبَة ولا شيء عليه فيم| انتفع به؛ لأها لو تلفت 
ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري» فوّجبَ أن يكون الحَرَاحٍ له 

المَسْأَلَة الثانية: اختلف العُلَّمَاء في المَسْأَلّة على أربعة أقوال: 

القول الأول: إِنَّ الْخَرَاجٍ بالضمان على ما تقرر في معن الحَدِيْتْء وما وجد من 
المَوَائِد الأصلية والفرعية فهو للمشتريء ويرد المبيع ما لم يكن ناقصاً عما أخذه. وهو 
قول الشَّافِعِيّ. 

القول الثاني : يُفرّق بين الفوّائد الأصلية والفرعية» فيستحق المشتري الفرعية» وأما 
الأصلية فتصير أمانة في يده. فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التلف. 
وإن كان بالتراضي لم يردها. وهو قول الهَادَوِيّة. 

القول الثالت: إِنَّ المشتري يستحق القَّوَائد الفرعية كالكرّاء» وأما القَوَائْد الأصلية 
كالثمر: فإن كانت بَاقِيّة ردها مع الأصلء وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأزش. 
وهو قول الحَحَفِيّة. 

القول الرابع: إنه يُفرَّق بين المَوَائْد الأصلية كالصوف والشعر» فيستحقه المشتري. 
والولد يرده مع أمه وهدًا مالم تكن مُتّصِلَة بالمبيع وقت الرد. فإن كانت مُتصِلّة وجب 
الرد لها إجماعاً. وهو قول مَالك. 


قال الصَّنْعَانِيٌ: والْحَدِيْث ظاهر فيا ذهب إليه الشّافْعِيٌ. 


كتاب البيؤع ١6‏ 
باب الربا 

الرّبَا: بكسر الراءء الرَّيَادَةه ومنه قوله تعالئ: # أَهَتَرّتَ وَرَبْتَ *# [الحج: 5] 
وآفضّلّت: ؟"]. 

ويطلق على كل بيع محرّم. 

005" 2 ذم 1 

وقد أجمعت الأمّة علئ تحريم الربا في الجَمْلة» وإن اختلفوا في التفاصيل. 

وَالأَحَادِيْت في النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جداًء منها: 

© عن جابر وََإيَدعَنَهُ قال: لعن رَسُوْلٌ الله يِل آكَلَّ الرّبَاء ومّؤْكلّه وكاتبّه. 


وَشَاهدَئه وقال: هم سواء7" . 


التخريّج: 

رواه مَسْلِم وللبخَارِيٌ نحوه من حَدِيْث أَبِي جحيفَة. 

المشردات: 

اللعن: الإبعاد عن الرحمة. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الولو : اللعن دليل على إثم هؤٌلاء المذكورين» وتحريم ما تعاطوه. 
المَسْأَلّة الثانية: خصّ الحَدِيْت الأكلّء لأنه الأغلب في الانتفاع» وغيره مثله. 


المَسْأَلّة الثالثة: المُرّاد من (مُوْكله) الذي أعطئ الرباء وإنما لُعِن لأنه ما تحصل 
الربا إِلّا منه» فكان داخلاً في الإثم. 


.5١١ص سبل السّلام جا ص6" ويل الأؤطار جه‎ )١( 


١6‏ كان ينكل الأمازوتي لالتلا 

أما إثم الكاتب والشَّاهدينء فلإعانتهم على المحظور. وذْلِكٌ إذا قصدا وعرفا 
بالربا. 

وورد في رِوَايّة: لعن الشَّاهد بالإفراد» علئ إرادة الجنس. 

المَسْأَلَّة الرابعة: إذا قيل: حَدِيْت: (اللَّهُمَ ما لعنتُ من لعنة فاجعلّها رحمة) أو 
نحوه؛ وفي لفظ (ما لعنتٌ فعلئ من لعنتٌ) يذل عل أنه لا يَذَلُ اللعن منه يَلِةٍ على 
التحريم, وأنه لم يرد به حقيقة الدعاء علئ من أوقع عليه اللعن. 

أجاب الصَّنْعَانِيٌ بقوله: 

قلتُ: ذْلِكَ في إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل لمحرم مَعْلُوْم» أو كان اللعن 

0 عن أبي سَعِيّد الخُذْرِيٌ دعنك أن رَسُول الله يَكَِدِ قال: 

لا تبيعوا الدب بِالذّمَبٍ إلا نلا بئلء ولا تُشِفُوا بعضّها عل بعض. ولا 


تبيعوا لوق بّرق إلا مذلا بْل؛ ولا تشفوا يَعضّها علىْ بعض. ولا تبيعوا منها 
غائباً بناجز”"' 


التخريّج: 

مُتَمَق عليه. 

© عن عَبَّادَة بن الصّامت وََدَليَدَعَتك قال: قال رَسُوْل الله علةِ: 

الذّهَب بالذهب. والفِضّةٌ بِالفِضَّة والبُرٌّ بابر والشَعِيْر بِالشَّعِيْ وَالتَمْرْ 


بِالتَّمْر والملح بالملح, مثلاً بيثل؛ سواءً بسواء, يداً بيد فإذا اختلفت هُذِهٍ الأصناف 
فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد" . 


.5١”ص سبل السَّلَام ج “ا ص»7” وئَيْل الأؤطار ج0‎ )١( 
.5١ سبل السَّلام ج “ا ص»7"” ونَيْل الأؤطار ج05 ص‎ )"0( 


كتاب البيؤع ١؟١‏ 

التخريّج: 

رواه مُسْلِم. 

المشردات: 

مثلاً بومثل: متساويين قدرا. 

لا يُشِمُوا: لا تفاضلواء وهو من الشَّفه وهي هنا | رَيَادَة. 

الورق: الفضة. 

الغائب: المُرّاد به ما غاب عن مجلس البيع مؤْجّلا كان أو لا. 

الناجز: الحاضر. 

المسَائل: 

المشألة :كل من دين ديل على تحري ربا القضل وهر: بع الدب 
بِالدَّمَبِ والفضة بالفضة وما اتفقا جنساً من هذه الأصناف الستة المذكورة» متفاضلاً 
سواء كان حاضراً أو غائباً لقوله (إلّا مثلاً بمثل) فهدًا يعني: 

لا تبيعوا ذْلِكَ في حال من الأحوال إِلّا في حال كونه مثلاً بمثل. 

وزاده تأكيداً بقوله: (ولا تشفوا). 

المَسْأَلة الثانية: كُلُ من الحَدِيْئَيْنَ دليل علئ تحريم ربا النسيْكَة. 

المَسْأَلَة الثالثة: لفظ «الدَّمَب) و«الوّرق» عام لجميع ما يطلق عليه» من مضروب 


5 32700 ره 0 ف واس 8 1 5 5 


هد مكار ينين لؤماز ونب لآلندن 
المَسْأَلّة الرابعة: للمُقَهَاء قولان في ربا المَضْل: 
القول الأول: التحريمء وبه قال الجلَّة من العُلَّمَاء والصَّحَابّة والتَابِعِيْن والعِثْرّة 
وَالفْقَّهّاء بدليل: 
حَدِيْتَي الباب. 
القول الثاني: الإباحة» والربا لا يحرم إِلّا في النسيئة» وبه قال ابن عَبّاس وجمَاعَة 
من الصَّحَايَة بدليل: 
يْث أَسَامَة: (لا ربا إِلّا في النَّسيَْة) و(إنها الربا في النَّسيْكّة) - اللفظان عند 
الشّيْخَيْن وغيرهما. 
ورده الجمهور با يأتي: 
أ- إن معنيل حَدِيْث أَسَامَة: لاريا أشدَّ إِلّافي النسيئة» فالمُرّاد نفي الكَمَال لا نفي 
الأصل. 
ب- حَدِيْث أَسَامَة مفهوم, وحَدِيْث أبي سَعِيّد منطوقء ولا يقاوم المفهوم المنطوق. 
فإنه مُطَرّح مع المنطوق. 
ج- رَوَىْ الحَاكم: أن ابن عَبّاس رجع عن قوله لما ذكر له أبو سَعِيّد حَدِيئه وقال 
َخَيراً بتحريم ربا الَضْلء واستغفر الله من القول به. 


1 
«٠ ١ 


د- حَديث أَسَامَة منسوخ. 

وَرُدُ: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

المَسْأَلّةَ الخامسة: اختلف العُلَمَاء في عِلَّة الربا على قولين: 

القول الأول: يثبت الربا فيا عدا هذه الأصناف الستة المذكورة مما شاركها في العِلَّقَ 
وهو قول الجمْهُوْر واتفقوا علئ أن جزء الجلّة: الاتفاق في الجنس» واختلفوا في تعيين 
الجزء الآخر عل أقوال: 


كتاب البيؤع 7 ١‏ 

-١‏ الوزن والكيل: وهو قول الحَنَفِيّة والعترّة. 

-١‏ التَّمَيّة والطَّمُم: وهو قول السَّافِِيّة. 

ع اللّمَِيّ والطّهْم والاقتيات: وهو قول المَالِكيّة. 

القول الثاني: لا يجري الربا إلّا في هذه الأصناف الستة المنصوص عليهاء وهو قول 
الظّاهِريّة» وقوّاه الصَّنْعَانِيٌ بقوله: ولما لم يجد الجْمْهُوْر عِلَّهَ منصوصة اختلفوا فيها 
خسلافاً كي أيقوى ار العارف أن الحق هو قول الاجر . 


وجل مضا كيالب بالج ولنشا يوون لكي 


ل عن لى شيند و لى قرززة ا أ تشؤ يلاعمل جلاعلا 
خَيَْره فجاء بتمر جَنِيّب» فقال رَسَول الله عَلَئةِ: أَكُلُ تمر خَيْبر بر هَكَدًا؟ فقال: 7 
يارَسُوُل الله إِنَا لَتَأحذ الصاءً هذًا بِالصاعَيْنَ والصّاعَيْن ٠‏ بالثلاثة. فقال النّي” 6 

اع من و 


لاتفعل؛ بع الجَمْعَ بالدراهم, : كم بكم بالدراهم جَنْيْباً. 30 


التخريج: 
متفق عليه. 

١ 8‏ 17 عر 
ولمُسلم: وكذلك الميزان. 
المشردات: 


.7١7ص سبل السّلام ج#اص8" ويل الأؤطار جه‎ )١( 


5 مع يكال ينيل لؤبارونب الله 
ااه 5 5 5 9 5 3 7 افر 
الجنيب: الطيب» وقيل الصلب» وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديكه. وقيل: 
هوالذى لا مختلط بغيره. 


الجمع : التمر الرديء, وفي رواية لمسلم: بأنه الخلط من التمر» ومعناه: المجموع 
من أنواع مُخْتَلِمَة. 


المسائل: 
و 

المَسْألَّة الأؤلَئ: الحَدِيْث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي. 
سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفاء وأن الكل جنس وَاحد. 

المَسْأَلَة الثانية: قوله: (وقال في المِيْرّان مثل ذْلِكَ): 

المِيّرّان هو الموزونء أي: قال: فيه كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المَكِيّل 
إنه لايباع متفاضلاً. 

المَسْأَلّة الثالثة: الْحَدِيْت دليل على الخلاص من الوقوع بالربا في المال الرّبَوِيّ 
بجنسه متفاضلاً» وذلِكٌَ: بن يبيع ذَلِكَ بالدراهم ويشتري ما يريد مها. 

والإجماع قائم علئ أنه لافرق بين المَكِيّْل والموزون في ذلِكَ الحكم. 

المَسْأَلّة الرابعة: احتجت الحَنّفيَّة بلدا الْحَدِيْثْ على أنَّ ما كان في زمنه يكل مكيلا 
لايَصِح أن يباع ذَلِكَ بالوزن متساوياًء بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلا» وكذْلِكَ 
الوزن. 

وقال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أن ما كان أصله الوزن لا يَصِمَ أن يباع بالكيل. 
بخلاف ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم يجيز فيه الوزن» ويقول: الماثلة تدرك بالوزن 

وغيرهم: يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد» ولو خالف ما كان عليه في ذَلِكَ 


كتاب البيؤع 6 ١‏ 
الوقتء فإن اختلفت العادة اعتير بالأغلب. 

فإن استوئ الأمران كان له حكم المَكِيّل إذا ب بيع بالكيل» وإذا بيع بالوزن كان له 
حكم الموزون. 

المَسَأَلَة الخامسة: لم يذكر في هذه الروَايَة ة أن النَبِيّ يل أمره بردٌ البيع» »بل ظاهرها 
أنه قرره» وإن) أعلمه بالحكم وعذره للجهل به. 


إلّا أن ابن عَيْد اليب قال: إن سكوت الرَّاوِي عن رِوَايّة فسخ العقد ورده لا يَدَلُ 
علئ عدم وقوعه؛ وقد أخرج من طريق أخرى وكأنه يشير إلى ما أَخْرَجَهُ من طريق أبي 
يَضْرّة عن سَعِيّد نحو هذه القصة فقال: هذًا الربا فردّه. 


قال: ومحتمل تعدد القصة. وإن التي لم يقع فيها الرد كانت متقدمة. 

المَسْألَة السادسة: في الحَدِيْتْ دلالة علىئ جواز الترفيه على النفس باختار 
الأفضل . 

بيع ١١‏ يَنَة 

© عن ابن عُمَر ويَدَإيَدَكَا قال: سمعت رَسُوْل الله يِةِ يقول: 

إذا تبايعتم بالعيْئّة وأخذتم أذناب البق ورضيتم بالرّرع» وتركتم الجهّاد سلّط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه شي 2 حتئ ترجعوا إلىئ دينكو". 

التخريج: 

رواه أبو دَاود من رواية نَافِع عنه) وفي إسناده مَقَال» لذن في إسناده أبا عبد الرحمن 
إِسحَاق الخْرَاسَانِيَ عن عَطَاء الْخُرَاسَانِئٌ» قال الذَّهَبِىٌ في المِيْرّان: هدًا من مناكيره. 


.1١9ص سبل السّلامج” ص!؛ ونَيْل الآؤطار جه‎ )١ 


١7‏ كان ينكل الأمازوتي لالتلا 

ورَوَئ أَحْمّد نحوَّهُ من روَايّة عَطَاء ورجّاله ثقات» وصَّحَّحَةُ ابن القَطَّانء قال 
ابن حَجَّر: وعندي أن الحَدِيْثْ الذي صَحَّحَهُ ابن القَطَّانَ معلول» لأنه لا يلزم من 
كون رجاله ثقات أن يكون صَحِيْحاً لأن الأَعْمَش مُدَلّسء ولم يذكر سمعه عن غَطَاء 
وعَطَّاء يحتمل أن يكون هو الخْرَاسَانِيَ» فيكون من تَدَلِيْس التسوية بإسقاط نَافِع بين 
عَطّاء وابن عمّرء فيرجع إلى الحَدِيْث الأول وهو المشهور. اه. 


والحَدِيّث له طرق عديدة عقد له البَيْهَقِيٌ باب وبين عللها. 


المشغردات: 

الذل: الاستهانة والضعف. 

أخذتم أذناب البقر: كناية عن الاشتغال عن الجهّاد بالحرث. 

رضيتم بالزرع: كناية عن كون الزرع قد صار همهم وهمتهم. 

سلّط الله: كناية عن جعلهم أذلاء بالتسليط» لما في ذْلِكٌ من العَلَبّة والقهر. 

حتى ترجعوا إلى دينكم: ترجعوا إلى الاشتغال بِأَعْمَال الدَّيْن. وفي هَذِهِ العبارة 
زجر وتقريع شديد. حت جعل ذَلِكٌ بمنزلة الرّدّة. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَولوا : العيّئّة: السَّلّف. 

وبيع العيْئّة: هو أن يبيع سلعة بثمن مَعْلُوْم إلى أجلء ثم يشتريها من المشتري بأقل. 

وسميت عِسّنّة: لحصول العين أي: النقد فيهاء ولأنه يعود إلى البائع عَيْنْ مَالِهِ. 

المَسْأَلَّة الثانية: اختلفوا في حكم بيع العِيْبّة علي أقوال: 


كتاب البيؤع ا ١‏ 

القول الأول: التحريم» وهو قول مَالِك وأَحْمّد وبعض الشَافِعِيّة وأبي حَِيْمَة: 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ لما فيه من تفويت مقصد الشارع من المنع عن الرباء وسد الذَّرَائَع مقصود. 

قال القَرْطْبِيَ: لأن بعض صور هدًا البيع تُوَّدّي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً 
ويكون الثمن لغواً. 

القول الثاني: الجواز» وهو قول الشَّافِعِيٌ وأصحابه؛ بدليل: 

١‏ - قوله عَلِهه: (بع الجَمُع بالدراهم, ثم ابْتَعْ بالدراهم جَِبْباً)» الذي تقدم. قال: 
فيَصِحٌ أن يشتري ذَلِكَ البائع له» ويعود له عَيّْن ماله» لأنه لما لم فصل ذَلِكَ ني مقام 
الاحتمال دل علئ صحة البيع مطلقاًء سواء كان من البائع أو غيره» وذْلِكَ لأن ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. 

؟١-‏ وأيد قول الشَّافِعِيٌ: قيام الإجماع علئ جواز البيع من البائع بعد مدة» لا لأجل 
التوصل إلى عوده إليه بالزّيَادة. 

القول الثالث: يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة. وهو قول الهَادَوِيّة. 

ولا فرق بين التعجيل والتأجيلء والمعتبر في ذْلِكَ وجود الشرط في أصل العقد 
وعدمه. فإذا كان مشروطاً عند العقد أو قبله علئ عوده إلى البائع فالبيع فاسد أو باطل 
على الخلاف. وإن كان مضمراً غير مشروط فهو صَّحِيّح» ولعلهم يقولون: 

ديت اللة في مقال» فلا بتهضض دلي عل التحريم: 

المَسْأَلّة الثالثة: سبب هدًا الذل: أنهم لا تركوا الجهّاد في سَبِيْل الله الذي فيه عِرّ 
الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه. وهو إنزال الذلة بهم؛ فصاروا 
يمشون خلف أذناب البقرء بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أَعَرٌّ مكان. 


ددا مجك يكيل لؤماز وني الئاه 
بيع الكالئ بالكالى 

© عن ابن عَمَر وََيَدَعَنعَا عَنا: أنّ التي يكل : نهَئ عن بيع الكَالئ بالكالى. يعني: 
الدّيْن بالدّيْن 200 

التخريّج: 

رواه إِسْحَاق والبَرّار بإسناد ضعيف. 

عر 3 2 :اس 5 _- 5 : + 1١‏ سم 

ورواه الحَاكم والدارَّفْطْنِيٌ من دون تفسيرء لكن في إسناده موسَى بن عبَيدة 
الرَّيَذٌِ وهو ضعيف. قال أَحْمّد: لا تحل الرّوَايَة عندي عنه. ولا أعرف هذًا الْحَدِيْتْ 
لغيره. 

وصحّفه الحَاكم فقال: مُوسَىْ بن عتبّة» فضَحَحَهُ على شرط مُسْلِم» وتعَجّب 

قال أَحْمّد: ليس في هدًا حَدِيْث يَصِمحٌ» لكِن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين 
بدين. 

المشردات: 

لكالى: من كك الدَيْن كُلُوء 0 فهو كَالى» إذا تأخر. وكَلاثه إذا أَنْسَأنه وقل لا 

المسائل: 

رده كوي , 34 ناه عاسية اه لهام نَم 
المسالة الآأولى: ظاهر الحَديث ان تفسيره (الدين بالدين) مرفوع. 


.١590ص سبل السَّلَام ج" ص؛  وبَيْل الأؤْطّار ج45‎ )١( 
النْهّايّة لابن الاثير مادة (كلأ»» والمِصْبَاح المُيِيْر مادة (كلأه).‎ )0( 


كتاب البيؤع 8 ١‏ 


المَسْأَلَة الثانية: قال في النْهّايّة: هو أن يشتري الرجل شَيئاً إل أَجَلء فإذا حلَّ 
الأَجَل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجَلٍ آخر يزِيّادَة شيء» فيبيعه» ولا يجري 
بينها تَقَايْضٍ. 


المَسْألَة الثالثة: يحرم بيع الكالئ بالكالى» وإذا وقع كان باطلاء بدليل: 


-١‏ حَدِيث الباب. 
ا هر ا 7 
- الإجماع الذي نقله آنفاً أَحمّد علئ أنّه لايجوز بيع دَيْن بدَيْن. 
باب الرخصضة 22 العرَايا 


© عن رَيْد بن ثابت َه لتَعة: أن رَسُوْلَ الله يك رخص في العَرَاء أنْ تبَاعَ 
َ: بخَرْصها كئاه1". 


0 عن بي مير لا وول اله رص في بيع الوا بها 
من التمر فيما دون خمسة أوم سق أو في خمسة خمسة”". 


وبيّن مُسْلِم أن الشكّ فيه - بكلمة (أو) - من دَاود ب بن الحصين. 


)00 شيل اتاو م يل رارج ا 


امد ف في حَدِيث الاحتكار. 


6 صَتَدلضككانن يي الؤماز وت لآلئلا: 

المشردات: 

الترخيص: في الأصل: التسْهيّل والتبْسير. 

وفي عرف المُتَشَرّعَة: ما شرع من الأخكام لعذر مع بَقَاء دليل الإيجاب والتحريم 
لولا ذْلِكَ العذر. 

العَرّايًا: جمعٌ مفرده عَرِيَّة» وهي النخلة. 

في العَرَايَا: فيه مضاف محذوفء أي: في بيع ثمر العَرَايًا. 

المَسَائل: 

مي , 00 1 ع سر ااه 40 

المَسالة الاولى: العرية: في الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة. 

كانت العَرّب في الجَدْب يتطوع أهل النخل منهم بِذَلِكَ علئ من لا ثمر له. كم 
كانوا يتطوعون بِمَنِيحَة الشاة والإبل. 

5 2 ل سي يي 0 سر لياسر سير 3 7 7 8 ين ١‏ ه 

وقال مَالِك: العريّة أن يَعْرِيَ (يَهَب) الرجل الرجل النخلء ثم يَتَأَذى المُعري 

(الواهب) بدخول المّعْرَىْ (الموهوب له) عليه» فرخص له أن يشتريها (أي: رُطَبِها منه 
م اه / 1 ١‏ 

وعرفها الفقهاء بأنها: بيع الرطب على رؤوس النخلء بقدر كيله من التمرء 
حَرْ صا فيا دون خمسة أَوْسّْقء بشرط التَّمَايْض. 

المَسْأَلّة الثانية: كل من الحَدِئْئَيْن يَدُلٌ على أن: حكم العَرَايَا مرج من بين 

وقد صرح باستثنائه في حَدِيْث ججابر عند البُخَارِيّ بلفظ: (مهئ رَسُوْلُ الله يك عن 
بيع الثمر حت يطيبء ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العَرَّايَا). وقد اتفق 
الجمُهور على جواز رخصة العَرَايًا. 


كتاب البيؤع ١١‏ 
3 2 
المَسَألة الثالثة: اتفق الشافعيٌّ ومَالِك على صحة بيع العَرَايًا فيا دون خمسة 
وسقء وامتناعه في] فوقهاء بدليل: 
والخلاف بينهما فيهاء والأقرب تحريمه فيهاء لحَدِيُت جابر وَعَزْنَدْعَنْه: (أسمعت 
رَسُوْل الله يَف يقول حين أَذِنَ لأصحاب العَرَّايَا أن يبيعوها بخَرْصها يقول: الوَسْق 
وَالوَسْقَيْن والثلاثة والأربعة) - أخرَّجَهُ أَحمّد. وترجم له ابن حِبّان: الاحتياط على 
أن لا يَزِيْد على أربعة أَوْسُق. 
و عٍِ 00 
المَسَأْلَة الرابعة: أما اشتراط التقاييضء فلأن الترخيص إن) وقع في بيع ما ذكر مع 
ّ 2 1 15 سه الى لح 27 ١‏ م د 5 
وأما التقايض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره. ويّدل لاشتراطه: 
ما أخرّجَة الشَافِعِىٌ وََدََْةَعَنَهُ في مُختّلف الحَدِيّث من حَدِيْث رَيْد بن تابت: (أنه سما 
رجَالاً مُحْتَاجِين من الأنْصّار شكوا إلى رَسُوْل الله يكل ولا نقد في أيديهم يبتاعون به 
العَرَّايَا بخَرْصِها من التمر). 
وفيه مأخذ لمن يشترط التَّقَابُْضء وإِلّال يكن لذكر وجوب التمر عندهم وجه. 
وأما شراء الرَّطّب بعد قطعه بالتمر» ففيه قولان: 


ا 


القول الأول: يجوز. وبه قال كثير من الشَّافْعِيّة لما يأتى: 

-١‏ إلحاقا له بها علئ رؤوس الشجرء كا يَوّبَ بِذَلِكٌ البَخَارِيٌ. 

-١‏ لأن محل الرخصة هو الرّطب نفسه مطلقاً أعم من كونه علىئ رؤوس النخل. 
أو قد قطع فيشمله النص ولا يكون قياساً. 


هنا مجك يكيل لؤماز وني الئاه 

"- قال الصَّنْعَانِيٌ: ولا منع؛ إِذْ قد تدعو حكمة الترخيص إلى شراء الرّطَّب 
الحاصلء فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال» وقد يكون مع المشتري مر فيأخذه به. 

القول الثاني: لا يجوز وجهاً وَاجداً. قاله ابن دَقِيّق العِيّد. 

وهو مدفوع با تقدم؛ لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرّطّب على التدريج 
طَرِيّا وهذًا القصد لا يحصل مما علئ وجه الأرض. 

باب السّلم 

© عن ابن عَبَّاس وريدم قال: قَدِم النَبئ يل المَدِيْئَهَ وهم يُسْلِفُون في 
5 ك2 50 . 5م زوه . م 0 > أو ور . 0 راولاه 
الثمار السئة والسنتين. فقال: من أسْلف في تمْر فليَسْلِف في كيل مَعلوم, وورنٍ 
وله 0 وله 1 
مَعلوم إلى اجَلٍ مَعلوم''". 


المشغردات: 

السَّنَةَ والسنتين: منصوبان بنزع الخّافض. أي: إلى السَّنّة والسنتين. 
تمر: رُوِيّ بالمثناة» والمثلثة فهو بها أعم. 

في كيل مَعْلّوْم: إذا كان مما يكال. 

ووزن مَعْلُوْم: إذا كان مما يوزن. 


)١(‏ سبل السَّلام ج" ص4 وثَيّل الأؤطار جه ص77”9. 


كتاب البيؤع 07 ١‏ 
المّلّف (بفتحتين): السَّلّم وزناً ومعنى. قيل: السَّلَّم لْغَّة أهل العِرّاق» والسّكّف 
لْعَةَ أهل الحجاز. 
المسَائل: 
المَسْألّة الأَوْلَى: حقيقة السَّلّم شرعاً: بيع موصوف في الدَّمّة ببدل يُعطئ عاجلاً. 
المَسْأَلَة الثانية: قال بشَرْعِيّة السَّلّم جمْهُوْر المُقَهَاء إلا ابن المُسَيّب. 
المَسْأَلّة الثالثة: السَّلّم خالف القياسء إذ هو بِبِعٌ مَعْدُوْم وعقدٌ غَرّر. 
المَسْأَلَة الرابعة: اتفقوا على أن يشترط فيه: 
-١‏ ما يشترط في البيع. 
؟- تَسْلِيُم رأس المال في المجلسء إِلّا أنه أجاز مَالِكَ تأجيل الثمن يوماً أو يومين. 
"- أن يقدر بأحد المقدارين كما في الْحَدِيثْ. 
فإن كان ما لا يكال ولا يوزن: فقد قال ابن حَسجّر في فَتح البَاري: 
(آ- فلا بد فيه من عدد مَعْلَوْم: رواه ابن بَطَّالء وادعى عليه الإجماع. 
ب- أو دَزع مَعْلّوْم. فإن العدد والذَّرْع يُلْحَقان بالوزن والكيل للجامِع بينهما. 
وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار). 
- - تعيين الكيل فيا يُسْلّم فبه بالكيل؛ كضّاع الحِججازء وَقَفِيْرْ العرّاق» وإِزْدبٌ 
مِضْر. فإذا أطلق اتقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السَّلّم. 


لاب ل ل م 


ه- مَعْرفَة صفة الشيء المُسْلَّم فيه صفة تَمَيِّرْه عن غيره» ولم يتعرض له في 
الحَديث» لأنهم كانوا يعلمون به. 


١6‏ كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 

المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا في شرط التأجيل على قولين: 

القول الأول: التأجيل شرط في السَّلَّمء فإن كان حالاً لميَصِمٌء أو كان الأجل مجهولاً. 
وهو قول ابن عَبّاس وجمَاعَة من السَّلّف والجمُهورء بدليل: 

١‏ - ظاهر الْحَدِيْتُ. 

-١‏ ما أَخرّجَهُ الشَّافِعِيَ والاكم وصَحَّحَهُ عن ابن عَبّاس أنه قال: (أشهد أن 
السّلف المضمون إل أجل قد أَحَلَّه الله في كتابه. وَأَذِن فيه. ثم قرأ: + يتآيُهَا لدت 
مثا دا ديم يدن إل أبصل مي كَأحَتبُوة 4 [البقرة: 15]. 

ويجَاب: 

بأن هدًا يَدُلُ علئ جواز السَّلّم إلى أجلء ولا يَدُلٌ علئ أنه لا يجوز إلّا مؤجلاً. 

القول الثاني: التأجيل ليس بشرطء وأنه يجوز السَّلّم في الحال» وهو قول الشَّافِعِية 
ما يأتي : 

-١‏ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغَرّر فجوازه حال أَولّى. 

؟- ليس ذكر الأجَل في الحَدِيْثْ لأجل الاشتراط» بل معناه: إن كان لأجَل 


والظاهر: أنه لم يقع في عَضْر النبّوّة إلا في المؤجلء وإلحاق ال حال بالمؤجل قياس 
على ما خالف القياسء لأن السَّلَّمِ خالف القياس. 


٠. - 0‏ ل ادن 7 ١ 5 ١‏ 5 
المَسَالة السادسة: اختلفوا في شرطية المكان الذي يسلم فيه على أقوال: 
القول الأول: أثبته جَمَاعَة على الكيل والوزن والتأجيل. 
القول الثاني: عدم اشتراطه. وذهب إليه آخرون. 


القول الثالث: تفصيل الحَنَّفيَّة: إن كان لحمله مَتْوْنَة فيشترط وإِلا فلا. 


كتاب البيؤع ١6‏ 
وقالت الشَّافِعِيّة: إِنْ عُقد حيث لا يَصْلّْح للتَّسْلِيُم كالطريق فيشترطء وإِلا 
فقولان. وكل هذه التفاصيل مستندها العرف. 
باب الرهن 


0 الاحتباس. من قولهم: رهن الشيء إذا دام وثبت» ومنه قوله تعالى: 


+ كلنفين ِمَاكْسَبَتٌ ره َي 4 [الحُدَثر :38 ]. 

وشرعاً: جعل مال وثيقة علىئ دين. ويطلق على العين المرهونة. 

© عن أبي هُرَيْرَة وَعلتهعَنَُ قال: قال رَسُوْل الله يكللة: 

الظَُّرُ بُرْكَبِ بنقّقته إذا كان مرهوناء لبن الدّرَ يُشربُ بنفقته إذا كان مرهوناً. 
وعلئ الذي يركب ويَشرب النفقة”". 

التخريّج: 

رواه البَحَارِيٌ. 


المشردات: 

الدّك: اللْبَن تسمية بالمصدر. 

قيل: هو من إضافة الشيء إلى نفسه. وقيل: من إضافة الموصوف إلى صفته. 
المسائل: 


المَسْأَلَةَ الأوْلَىْ: اختلفوا في فاعل يركب ويشرب في قوله:(وعلئ الذي يركب 
ويشرب النفقة) على قولين: 


١)؟)‏ سبل السّلامج” ص ١ه‏ ونَيْل الآؤطار جه ص8 ؛ ؟. 


ْآ١‏ كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 

القول الأول: المُرْتَهِنَء وذْلِكٌ بِقَرِيْئَة العوّضء وهو الركوب. 

القول الثاني: الراهن. وهو قول الشَّافِعِيَ» قال: المُّرَّاد أنه لا يمنع الراهن من 
ظهرها ودَرٌها. 
إِلّا أنه بعيدٌ لأمرين : 

أ- لأنه ورد بلفظ المُرْتَهنء فتعين الفاعل. 

ب- لأن النفقة لازمة له فإن المرهون ملكه؛ وقد جعلت في الحَدِيْث على الراكب 
والشارب وهو غير المّالِكء إذ النفقة لازمة للمّالك على كل حال. 

المَسْأَلّة الثانية: في انتفاع المُرْتّهن بالعين المرهونة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحق الانتفاع بالرهن مقابل نفقته. 

ويختص ذَلِكٌ بالركوب والدَّنٌ فإنه ينتفع با بقدر قيمة النفقة» ولا يقاس غيرهما 
عليهها. وهو قول أَحْمّد وإِسْحاق والحَسَنْء بدليل: 

ظاهر حَدِيْت الباب. 

القول الثاني: لا ينتفع المُرْتَهن من الرهن بشيء. بل المَوَائِد للراهن والمُوّن عليه. 
وهو قول الجمهور والشَّافْعِيٌ وأبي حَدِيقَة ومَالِك. 

وقالوا: حَدِيث الباب خالف القياس من وجهين: 

أولهما: تويز الركوب والشرب لغير المَالِكِ بغير إذنه. 

ثانيهما: تضمينه ذْلِكٌ بالنفقة لا بالقيمة. 

قال ابن عَيّْد البَرّ: هدًا الحَدِيْث عند جُمْهُوْر الْمْقّهّاء تردّه أصْوْل مجتمعة» وآثار 
َابتّة لا يختلف في صحتهاء ويل علئ نسخه حَدِيْث ابن عُمَر: (لاتحَلَبٍ ماشية امري 
بغير إذنه) - أَخْرَجَهُ البّحَارِيّ في أبواب المظالم. 


كتاب البيؤع /ا م ١‏ 

أ- أما النسخ فلا بد من مَعْرقَة التَارِيْخَ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع. 
ولا تعذر هناء إذ يخص عموم النهي بالمرهونة. 

ب- وأما مخالفة القياس: فليست الأَحْكَام الشَّرْعِيّة مطّردَة على تَسَق وَاجِد بل 
الأدلة تفرق بينها في الأحكّامء والشارع حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه وجعله 
قيمة النفقة» وقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه» وجعل صالح التمر 
عوضاً عن اللَبّن وغير ذْلِكَ. 

اج وقال الشَّوْكَانِيَ: وبجَاب عن دعو مخالفة هذا الحَدِيْث الصَّحِيْح للأصُوْلء 
بأن السّنّة الصَّحِيْحَة من جمْلّة الأَصُوْل» فلا ثُردَ إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر 
الجمع. 

د- وقال الشَّوْكَانِيَ أيضاً: حَدِيْثْ ابن عُمّر عام؛ وحَدِيْث الباب خاصء فيُبنى 
العام علىئ الخاص. 

القول الثالث: المُرّاد من الحَدِيْتْ أنه: إذا امتنع الراهن من الإنفاق عل المرهون 
ناح حي الاق على ايدان شف لسان وجمل أ في مقاب ال الا 
قول الأَوْرَاعِيَ واللَيْث وأي كور 

ورأى الصَّنْعَانِيٌ: أن هذًا تَقِيبّد للحَدِيْثْ بما ل يقيد به الشارع» وإن| قيده بالضابط 
المتضّيّد من الأدِلّةء وهو: أن كل عَيْن في يده لغيره بإذن الشَّرْع فإنه ينفق عليها بنية 
الرجوع على المَالِكء وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف. إلا أنه إذا كان 
في البلد حَاكِم ولم يستأذنه فلا رجوع با أنفق» وبلزمه غرامة المنفعة واللْبّنء فإن لم يكن 
في البلد حاكم» أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع ب أنفق» إلا أنه 
قد يقال إنها قاعدة عامة فتخص بِحَدِيْث الكتاب. 


0 مكاي ينيل امارونب نآلتده 
باب القَرْض 

بره َعَليََعَدَهُ عن النبيْ يلد قال: 

مَنْ أخدّ أموالٌ الناس يُرِيدٌ أداءها أدّئ الله عنه. ومن أخذها يريدٌ إتلاقها أتلفه 


, 230 


© عن أبي هْرَ 


التخريّج: 


رواه البَحَاريٌ. 


المَسَائل: 
المَسْأَلَة الأؤكا: التعبير بأخذ أموال الناس يشمل أخذها للاستدانة وأخذها 
المَسْأَلّة الثانية: المُرَاد من إرادته التأدية قضاؤها في الدنيا. 
وتأدية الله عنها يشمل تَيَسبّره تعالئ لقضائها في الدنياء بأن يسوق إلى المستدين ما 

يقضي به دينه. وأداؤها عنه في الآخرّة بإرضائه غريمه با شاء الله تعالئ. 
وقد أخرج ابن مَاجَّه وابن حِبّان والحاكم مرفوعاً: (ما من مُسْلِمِ يدان ديناً يعلم 

الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرّة). 
المَسْأَلَة الثالثة: قوله: (يريد إتلافها): الظّاهِر أنه من يأخذها بالاستدانة مثله لا 

لحاجة ولا لتجارة» بل لا يريد إِلّا إتلاف ما أخذ عل صاحبه ولا ينوي قضَاءها. 
وقوله (أتلفه الله) يحتمل تَمْسِيْرَيْن: 
الأول: وهو الظّاهِرء إتلاف الشخص نفسه في الدنيا بإهلاكه. 


2230 سبل السَّلَامِ جا ص١‏ 5. 


كتاب البيؤع 48 ١‏ 
لطبي 
وهو يشمل ذلك» ويشمل إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وتعسر مَطَالِبه ونحق 
بركته. 
الثانى: إتلافه في الآخرّة بتعذيبه. 
م م > ل 0 + ااه ١‏ 1 
المَسألة الرابعة: قال ابن تطال: في الحَدِيث الحث علئ ترك استتئكال أموال 
الناسء والتَّرْغِيّبٍ في حُسْن التأدية إليهم عند المداينة. 
م اء سااه واءع 
المَسَالة الخامسة: في الحَديث دليل على أن الجزاء قد يكون من جنس العمّل. 
د لعن اه اال 8 ١و‏ اه ع ِ 
المَسَألة السادسة: أخذ الذاودِيٌ من هذا الحَدِيّث: أن من عليه دين فليس له أن 
يتصدق ولا يعتق. واستبعده الصَّنْعَانِيٌ. 
0 1 ااه 2 
المَسُألة السابعة: في الحَدِيْث الحث على خسن النية» والترهِيّب عن خلافه. 
وبيّان أن مدار الأعمّال عليها. 
المَسْألَّة الثامنة: في الحَدِيْث دليل عل أن من استدان ناوياً الإيفاء أعانه الله عليه. 
رَسُوَل الله َي يقول: (إن الله مع الدائن حتئ يقض دينه) - رواه ابن مَاجَه والحَاكم 
وإسناده حَسَنء إلا أنه اختلف فيه على مُحَمّد بن عَلِىٌّ. 
ورواه الحَاكم من حَدِيْتْ عَايْسَة بلفظ: (ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا 
كان له من الله حَوْن). قالت: يعنى عَائْسَّة: فأنا ألتمس ذُلِكَ العون. 
50 1 , اه 6 »اه . ك7 له 
المَسَالة التاسعة: إن قيل: ثبت حديث: (إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين). 
وحَدِيُْث: (الآن بَرَدَت جِلْدَتّه) قاله يل لمن أَدَى دَيْناً عن ميت مات وعليه دَيْن. 
أجاب الصَّنْعَانِيٌ: بأنه يحتمل أن معني لا يغفر للشَّهِيْد الدَيْن: أنه باق عليه حت 
يوفيه الله عنه يوم القيامة» ولا يلزم من بقائه عليه أن يعاقب به في قبره. 
ومعنى قوله (بَرَدّت جِلَدَتُه): خلصته من بَقَاء الدَّيْن عليه. ويحتمل أن ذْلِكَ فيمن 


١)‏ مجك يي لاز ونب اناده 
© عن عَلِيَ صَدََتَعَنُ قال: قال وَسُوْل الله يكلة: 


كل تَرض جر منفعةً فهو رب" 


2 2 + 
التخريج: 
7 


3 
| 


رواه الحَارث بن أبي سَامة» وإسناده ساقط. لأن في إسناده سَوَّار بن مُضْعَب 
الهَمْدَانُِ المؤذن الأعمئ» وهو متروك. 

وله سَاهد ضعيف عن فَضَالَة بن عُبَيْده أخرَّجَةُ البَيْمَقَىٌ في المَعْرقَة بلفظ:(كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا». 

5 5 يه 5 سم الى سر © ساي ناه و سمس .هر ١‏ ناه 0 
و وفي التلخِيّص قال ابن حَجّر: رواه الْبَيْهَقَيٌ في السَئّن الكبْرَّى عن ابن مَسعود 
وأَبَيّ بن كَعْب وعَبّد الله بن سَلام وابن عَبّاس موقوفا عليهم. 

المسائل: 

كي 0 0 ااه واعءع ع 

المَسْأَلَة الأَوْلَىْ: الحَدِيْثْ محمول عل أن المنفعة مشروطة من المُقرض أو في 
حكم المشروطة. 

0 ص عِِ ع 
من الذي أخذه؛ وأن ذَلِكَ من مكارم الأخلاق المَحْمُوْدة عرفاً وشرعاًء ويَدُلٌ على 
ذْلِكَ حَدِيْث أب رَافِع: 

(أن النَِيّ استلف من رجل بَكْرً”" فقدِمَّتُ عليه إبلّ من إبل الصَّدَقَة فأمر 


2 


أبا 
)00 سبل السّلام ج” ص07 ويل الأؤطارج5 ص55 ؟. 
(9) البكر: هو الفتِي من الوبل. 

رَبَاعيَاً: هو الذي يدخل في السابعة من الإبل. 

الهضْبَاح المُييْر مادة (بكُر) و (الربع). وانظر: تَيْل الأَؤْطّار. 


كتاب البيؤع ١1١‏ 


رَافِع أن يَقضيّ الرجل بَكْرةٌ قال: لا أجد إلا خّارا رَبَاعِيَاً. فقال: أعطه إياه» فإن خيّار 
الناس أحسّنهم قَضَاء) 00 رواه مشلم. 


بَاب التّفليس والحَجّر 


التفليس مصدر فلس. أي : نسبته إلى الإفلاسء. الذي هو مصدر أفلس» أي : صار 


إليْ حالة لا يملك فيها فلساً. 


داه مب 2 22 ا 
و لحجح لْغْةَ: مصدر حجرء اي ضيق ومنع. 
وشرعاً: قول الحَاكم للمدين. حَبجَرتٌ عليك التصرف في مَالِك. 
© عن عَمْرو بن الشريد رَََزَيَدعَنَُ قال: قال رَسُوَل الله يَكلة: 


7 2 
َي الوَّاجد يحل عِرْضَه وعقويته”" 


3 02 
58 5 و 
التخريج: 


در روء 
عر 7 
| ا 


رواه أبو دَاوٌد والنَّسَائِيّ» وعلّقّه البُخَارِيَ وصّحَّحَةُ ابن جبّان واخرجه 


وابن مَاجَه والبَيهَقَي. 


000) 


المغردات: 


اس ١‏ ع سه 2 
ليّ: مصدر لوى يلوي. أي: مَطْل. وقد أضيف إلى فاعله (الوّاجد). 


الوّاجد: العَنِىٌء من الوجدء آأي: القدرة. 
حل العِرْض: فسره البُْخَارِيٌ بها علّقه عن سُفيّانَ قال: يقول: مطلني. 


سبل السلا ج" ص”57 ويل الأؤطار ج05 ص 706. 


كد مَفوةضكان يني ل جْمار وم الئاه 

المَسَائل: 
المَسْأَلّة الأوْلَى: الحَدِيْث دليل على تحريم مطل الوّاجده ولذا أيبحت عقوبته. 
الْمَسَأَلّة الثانية: اختلفوا في عقوبة الوَّاجد على قولين: 

القول الأول: يحبس حتى يقضى دينه تأديباً له وتشديداً عليه» وهو قول رَيْد بن عَلِىٌ 
والْحَتَفِيّة» بدليل: ش ش 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يحجر عليه» ويبيع الحَاكم عنه ماله» وهو قول الجمهور. 

وهدًا داخل تحت لفظ (عقوبته)» لا سِيّمًا وأن تَمْسِيّرها بالحجبس ليس بمرفوع. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في عقوبة غير الوّاجد (المُعْسِر) على قولين: 

القول الأول: لا يحبس» وهو قول الجمهُور. 

لكن قال أبو حَدِيْفَة: يلازمه من له الدّيْنَ. واستدلوا بها يأتي: 

أ- مفهوم حَدِيْت الباب. 

ب- قوله تعالى: # مَنَظِرَةِلَ مَيْسَرََ )4 [البقرة: ١‏ )]. 

القول الثاني: يحبس. وهو قول شَرَّيْح. 

المَسْأَلَّة الرابعة: اختلف العُلَمَاء هل يبلغ الوّاجد إلى حد الكبيْرَة فيفسّق» وترد 
شهادته بمطله مرة وَاحِدَّة أم لا؟ 

إنه يُقَسّق بذَلِكَء وهو قول الهَادَوِيّة. 

واختلفوا في قدر ما يفسّق به: 

أ- يُفسّق بمَطْل عشرة دراهم ف فوق» قياساً علئ صاب السرقة. وهو قول 
الجمهور. 


كتاب البيؤع لجل 
ب- يفسق بدون ذَلِكٌَ. وهو قول الهّادِي. وبه قال المَالِكِيّة والشَافِعِبّة إلا أنهم 
ترددوا في التكرار. ومُقَتَضَئْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيٌ اشتر تراطه. 
© عن ع عَطِيّة الفرَظِي يعن قال: عُرِضنا عل النِيّ يي يوم فُرَيْظّة فكان 
من أَنْبتَ قُتل» ومن لم يُنْبِتْ خَلّى سَبِيْلَهُ فكنثُ ممن لم يُنبت فحَلّى سَبِيْلي!©. 
التخريّج: 
رواه الأربعة وضَّحَحَهُ ابن حِبّان» والساكم وقال: علىئ شرط الشيّخَيّنَء» وهو | 
قال إِلَّا ألم يُخْرٌ خرّ جا لعطيّة. 
المسائل: 
ل 5 ١‏ كه 5 اء ١‏ 5 َس 
الحديث دليل على أنه يحصل بالإنيات البلوغ. فتجري على من انبت أحكام 
المكلّفين» ولعله إجماع. 
غعطية المرأة من مالها 
سه ل الى ع كط ع روه ل سارت 
© عن عمْرو بن شعَيّب عن أبيه عن جّده: أن رَسول الله ميد فال: 
لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّة إلا بإذن زوجها. 
وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمرٌ في ماما إذا ملك زوجها عصَمتها". 
التخريج: 
رواه أَحْمّد وأصحاب السّئّن إلا التَرْمِذِيّ» وصَّحَحَةُ الحَاكم. 


)١(‏ سبل السَّلَام ج“ ص08 وتَيْل الأَوْطّار جه ص557. 
فر سبل السلا ج" ص 0/8 ويل الأؤطار ج” ص * أ 


١"‏ ضَوولكيز ينتيل وار وَسْبل ملام 

المسَائل: 

في تصرف الزوجة بأمواها أقوال: 

القول الأول: يجوز تصرفها بدون إذنه إذا لم تكن سفيهة» وهو قول الجِمْهورء بدليل: 

١‏ - مفهومات الكتاب والسّنَّة. 

- - حَدِيْث ججابر أن النّبِيَ لي قال لنساء : (تَصَدَّفْنَ فجعلت المرأة تُلقي القرط 
والخاتم ويلال يتلقاه بردائه) - مُتَمَق عليه. وهذِه عَطِيّة بغير إذن الزوج. 

- حََدِيْث عَائشّة رَيَدَْنََعتهَا قالت: قال رَسُوَل الله يَلِةِ: (إذا أنفقت المرأة من طعام 
زوجها غير مُمُسدة» كان لها أجرها با أنفقت. ولزوجها أَجْرُه با كسبء وللخازن مثلّ 
ذْلِكَء لايَنقص بعضهم من أجر بعض شَّيئاً) - رواه الجَمّاعَة. 

فإذا جاز لما التصدقٌ في مال زوجها بغير إذنه فبالأَوْلَْ الجواز في مالمما. 

أما حَدِيْثْ الباب فقد قال الخَطَّابِيٌ فيه: (حمله الأكثر على خسن العشْرة واستطابة 
النفسء أو يحمل على غير الرَّشِيّدة). 

القول الثاني: المرأة محجورة عن مالا إذا كانت مزوّجة» إِلّا فيه أذن لما فيه الزوج. 
وهو قول اللَيْث0©: بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثالث: للمرأة أن تتصرف بغير إذن زوجها بِالثَلْث فقط. 

وهو قول مَالِك وطاوس. 

وحمل مَالِك أَدِلّة الْجُمَهُوْر علئ الشيء اليسير. 


() هْكَدَافي تَيْل الأوْطّار. وني سبل السّلَام أسند القول إلئ طاوس. 


كتاب البيؤع 6" ١‏ 
المسّاأئلة 
© عن قبِيصَة بن مُخَارق قال: قال رَسَول الله عة: 
إِنَّ المَسْأَلّة لاتجلّ إلا لأَحدٍ ثلاثة: 
رجلٍ تحَمّلَ حَمَالةَ قَحلَّثْ له المَسْألهُ حتى يُصيبّها ثم يُمْسِك. 
ورجلٍ أصابيّه جائحةٌ اجتاحت مالَهُ فحلَّتُ له المَسْأَلَةٌ حتوا ؛ يُصيب قِوَاماً من 
ورجل أَضَابَنْهُ فاقة حتئ يقولّ ثلاثة من ذوي | لحِجًا من قومه: لقد أصابت فلاناً 
قَاقَدَ فحلّث له المَسَألَة"©. 


التخريّج: 
رواه مُسلم. 
المسائل: 


إن الرجل الذي تحمل حَمّالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المُمْلِس في الحَجْر 
عليه بل يترك حتئ يسأل الناس فيقضى دينه. 


وهذًا يَسْتَقِيم على القَوَاعِد إذا لم يكن قد ضمن ذْلِكَ الملل. 
باب الصلح 
© عن أبى م هَرَيْرَة وَلرَدْعَنَهُ: أن النَبِى يك قال: 


29١‏ سبل السَّلَام جاص08. 
الحجا: العقل. / المضباح المَنِيْر مادة (الحبًا). 


لايَمتَعُ جارٌ جارّه أن يَغْرِرْ حَشَبَةٌ في جداره. 
ثم يقول أبو هْرَيْرَة: مالي أراكم عنها مُعْرضِين والله لأَرمِينَ بجا بين أكتافكم”". 


وفي لفظ لأي دَاوْد: فنكسوا رؤوسهم. 

لأَحْمّد حيث حدثهم بذْلِكَ: (فطأطؤوا رؤوسهم). والمُرّاد المخاطبون. 

ورَوَى أَحْمّد وعَبْد الرّراق من حَدِيْث ابن عَيّاس: (لاضَرّر ولا ضِرَاره وللرجل 
أن يضع حَشّبَّة في حائط جاره). 

المسائل: 

المَسْأَلَة الأؤكئا: هذًا قاله أبو هِرَيْرّة أيام إمارته عل المَدِيْئَة أو مَكَّة في زمن 
مَرْوَانَ» فإنه كان يستخلفه فيها . وكأنه قاله لما رآهم توقفوا عن قبول هدًا الحكم ٠كما‏ وقع 
في روَايّة لأبي دَاود: إنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا بِذَلِكَ. 

المَسْأَلَة الثانية: المخاطبون تمن يجوز أنهم جاهلون بِذْلِكَ وليسوا بِصَحَابّة. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في إثبات حق الجار في منع وضع الخشب في حائط جاره. 
على قولين: 

القول الأول: : ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره؛ وأنه إذا امتنع 
عن ذَْلِكَ أخِيَرَ بره الحَاكم؛ » لأنه حق نابت لجاره. وهو قول أَحْمّد وإِسْحَاق والشَّافِعِيٌ 
في القديم وابن حَبِيْبٍ من المَالِكِيّة وأهل الحَدِيْث» بدليل: 


١ذ-‏ حَدِيتْ الباب. 


-١‏ قضو به عَمَر رَيعَتدعَنة في أيام وفور الصَّحَابّة. قال الشَافِعِيٌ: لم يخالفه أحد من 


(١؟)‏ سبل السام ج" ص٠5‏ ونَيّْل الأؤطّار جه ص 575؟. 


كتاب البيؤع 11 ١‏ 

وهو فيهما رواه مَالِكِ بسند صَحِيّح: (إن الضَّحَّاك بن حَلِيْقَة سأل مُحَمِّد بن 
مَسْلَمَة أن يسوق خليجاً له فيجريه في أرض لمُحَمَّد بن مَسْلَمَة فامتنع» فكلّمه عمّر في 
ذْلِكَ فأَْء فقال: والله لَتَمَّْنْ به ولو على بطنك). 

وهدًا نظير قصة حَدِيْث أب هْرَيْرَّة» وعمِّمّه عمّر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع 
به من دار جاره وأرضه. 

القول الثاني: لا يجوز أن يضع حَشّبّة إلا بإذن جاره. فإن لم يأذن لم يجز. وهو قول 
الشَّافِعِيٌ في الجديد. والحََفِيّة والهَادَويّة ومَالِك والجُمْهُؤر. 

قالوا: النهي الوارد في الحَدِيْت للتنزيه» لأن أَدِلّة أنه لا يحل مال امرئ مُسْلِم إلا 
بطِيْبّة من نفسه تمنع هذًا الحكم. 

و 

وأجيب عنه بط قال البَيْهَقَيٌ: 

أ- لم نجد في السّتَن الصّحِيّحَة ما يعارض هدًا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن 

ب- وقد حمله الرَّاوِي علئ ظاهره من التحريمء وهو أعلم بالمُرَادء بدليل: قوله: 
(مالي أراكم عنها مُعْرِضِين)» فإنه استنكار لإعراضهم دال على أن ذلِكَ للتحريم. 

قال الخَطابيٌ: معنئ قوله (بين أكتافكم): إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به 
راضين لأجعلنّها - أي: الحَّسّبّة - على رقابكم كارهين. قال: وأراد بِذْلِكَ المُبَالعَة. 

وقال الصَّنْعَانِيٌ: ويّردٌ علئ حمل النهي في الحَدِيْثْ علئ التنزيه بما يأتي: 

التأويل يحتاج إليه إذا تَعَذْر الجمع» وهو هنا ممكن بالتخصيص. فإن حَدِيْتْ أبي 
هرَيْرّة خاص. وَحَدِيْث لايحل مال امرئ... وما في معناه عام. 

المَسَأَلَة الرابعة: الذي يتبادر إلى الذهن أن المُرَاد (لأرمِينَ مها): أي: هذه السَّة 
المَأْمُوْر مها بينكم بلاغا لما تحملته منها وخروجا عن كتمها وإقامة الحَجّة عليكم بها. 


١0‏ صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 
الأخن بغير طيبة النفس 
0 عن أبي حمَيّْد السَّاعِدِيَ يَعَلَيََعَنَهُ قال: قال رَسُول الله علهِ: 
لايَحِلٌ لامري أن يأخُدٌ عصا أخيه بغير طِيْبَة نفس منه! 0 


التخريج: 
رواه الحَاكم وابن حبّان في صَحِيّحيهما. 


المسائل: 


المَسْأَلّة الأؤلَئ: يحرم مال المسلم إلا بطِيبّة من نفسه وإِنْ كَلَّه بدليل: 
-١‏ قوله تعالئ: # وَلَامَاطوَا أَموَلكم بالطل * [البقرة: 18] فآكل مال 
المُسْلِم بغبر طِيْبّة نفسه آكل له بالباطل. 
؟- أَحَادِيْتْ كثيرة منها: 
أ- حَديْث الباب. 


2 
غه سر 


3 


لها 


اج أخرج أبو دَاود والترمذي وحَسّنه و مهي وحَْسّنَه من حََدٍ 4 
عَبْد الله بن السّائْب بن يزِيْد عن أبيه عن جَدَّه بلفظ 1 (لايَأشُذن أحذكب 
متاع أخيه لاعباً ولا جَادًاً). 


- الإجماع واقع علئ ذَلِكَ عند المُسْلِمِيْن كافة. 
- توافقٌ على معناه العقل والشْرّع. 


(١)؟)‏ سبل السّلام ج” ص١٠‏ وتَيّْل الآؤْطار ج60 ص4 *7. 


كتاب البيؤع ١6‏ 
0 أ ااه 8 3 ع 
المسالة الثانية: هذا الْحَدِيث وما في معناه عام. وقد أخرج من عمومها اشياء كثيرة 
منها: أخذ الزكاة كَرْها والشفعة» وإطعام المضطرء ونفقة القريب المُعْسِرء والزوجة. 
وقَضَاء الدَيْنَء وكثير من الحقوق المالية التى لا يُخْرجهًا المَالِك برضاه. فإنها تؤخذ منه 
كَرْهاَء وغَرْزْ الحَشَبَّة منها على أنه مجرد انتفاع والعين بَاقِيّة. 


باب الحوالة والضمان 


الحوالة: بفتح الحاء وكسرها هي: نقل دَيْن من ذمّة إلى ذِمّة. 

ويشترط فيها: لفظهاء ورضا المُحِيّل بلا خلافء والمّحَال عند الأكثر والمُحَال 
عليه عند البعضء وتمائل الصفات» وأن تكون في الشيء المَعْلُوْم. 

ومنهم من خصّها بم دون الطعام, لأنه بيع طعام قبل أن يستوق. 

0 عن أبي هُرَيرَة ع قال : قال رَسُول الله علهِ: 


مَطْلٌ المي ظلحٌ وإذا أنْبعَ أحدُكم علئ مَلِيء فَلْبْدْبَة". 


المغردات: 


المَطّل: المدافعة» والمُرَاد هنا تَأَخَيّر ما استحق أداؤه بغير عذر من قَادِر علئ 
الأداء. 


مَليء: مأخوذ من المّلاء» يقال: مَلُوّ الرجلٌ صار مَلِيْئَا قال الكَرْمَانِيٌ: الْمَلِيء 


(١؟)‏ سبل السَّلّام ج" ص١5‏ ونَيْل الأؤطار جه ص .55١‏ 


37 صَعوآ كا يناري آلئلا: 
كالعَيِيَ لفظاً ومعنى. وقال الخَطَابِيّ: إنه في الأصل بال همزء ومنّ رواه بتركها فقد 
سهله. 

فَلبْتْبَع: أي إذا أَحِيُل فَليَختل. 

المَسَائل: 

المَسْألّة الأوْلَى: الحَدِيْث دليل على تحريم المطل من المَنىّ: 

المَسْأَلَّة الثانية: اختلفوا في إضافة (المَطْل) إلى (العَنِيّ) على قولين: 

القول الأول: من إضافة المصدر إلى فاعله» وهو قول الجمهور. 

ومعناه: أنه يحرم عل الغَنِيّ القَادِر أن يمطل بِالدَيْن بعد استحقاقه» بخلاف 
العاجز. 

القول الثاني: من إضافة المصدر إلىْ مفعوله. 

ومعناه: أنه يجب وفاء الدَّيْنَ ولو كان مستحقه غنيا» فلا يكون غناه سبباً لتَأخَيْر 
حقه. وإذا كان ذْلِكَ في حق العَّيِيَ ففي حق المَقِيْر أَوْلَى. 

ولا يخفىئ بعد هذّاء | قال ابن حَجّر. 

المَسْأَلَّة الثالثة: اختلفوا في الأمر (فَلْيُتْبَع) على قولين: 

القول الأول: للاستحباب. وهو قول الجمهور. 

إِلّا أن الصّنْعَانِنَ قال: ولا أدري ما العكحامل على صرفه عن ظَاهِره؟ 

القول الثاني: للوجوبء. وهو قول الظّاهِرِيّة وأكثر الحََابِلّة وأبي تُوْر وابن جَرِيْر 
بدليل: 


ظاهِر الأمر في حَدِيْث الباب. 


كتاب البيؤع /ا١‏ 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا هل المّطل مع الغنى كبِيْرَة أم لا؟ 

ذهب الجَمْهور إلى أنه موجب للفسق. 

المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا هل يفمّق قبل الطلب أو لا بد منه؟ 

الذي يُشعر به الْحَدِيْث أنه لا بد من الطلبء لأن المطل لا يكون إِلّا معه. 

المَسْأَلَة السادسة: يشمل المَطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسَّيّد في نفقة 
عبله. 

المَسْأَلّة السابعة: دل الحَدِيْتْ بمفهوم المخالفة أن مَطْل العاجز عن الأداء لا 
يدخل في الظلم. 

ومن لا يقول بالمفهوم يقول: لا يسمئ العاجز مَاطِلاَ والعَنِيٌ الغائب عنه ماله 
كالمَعَدوْم. 

المَسْأَلَة الثامنة: المُعْسر لا بُطَالَب حت يوسرء قال الشَّافِعٌِ: لو جازت مؤاخذته 
لكان ظالماً والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. 

المَسْأَلّة التاسعة: اختلفوا فيه) إذا تعذر على المُحَال عليه التَّسْلِيُم لفقر على 
قولين: 

القول الأول: لم يكن لمحتال الرجوع على المُحِبّل. 

لآنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرط الشارع علم أنه 
انتقل انتقالاً لارجوع له» كما لو عوض في دَيْنه بعوض. ثم تَلِف العوض في يد صاحب 
الديْن. 

القول الثاني: يرجع عند التعذرء وهو قول الحَدَفيّة. 


وشبهوا الحوالة بالضمان» وأما إذا جهل الإفلاس حال ال حوالة فله الرجوع. 


7و١‏ ضَوولكيز ينتيل وار وَسْبل ملام 
الوفاء بالدذين 

© عن أبي هَرَيْرَة صَعَاَدَعَنَهُ: أن رَسول الله يللد كان يُوْنَىْ بالرجل المُتوَنَى ١‏ 

عليه الذي فيَسأل: هل ترك لدَيِِِ من قَضَاء؟ فإن حَدّتَ أنه ترك وفاء صَلّىْ عليه 

إلا قال: صلّوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أَوْلَى بالمُؤْمنين من 


0 


أنفسهم. ٠‏ فمن تُوفّي وعليه دَيْنٌّ فَعَلَىَّ قضِاؤٌة 


التخريْج: 

تف متفق عليه. 

وفي رِوَايّة للبَخَارِيٌ: فمن مات ولم يترك وفاءً. 

المسائل: 

١ 1 5‏ سر اه داع 1 هه 

المَسالة الآولئ: الحَدِيث دليل على أن الإمَام هو الذي يقضى ديون المتوّفى 

قال ابن بَطّال: وهكدًا يلزم المتولي لأمر المُسْلِمِيّن أن يفعله فيمن مات وعليه 
دَينء فإن لم يفعل فالإثم عليه 

وقد ذكر الرَّافِعِيٌ في آخر الحَدِيْث: قيل: يا رَسُوَل الله» وعلئ كل إِمَام بعدك؟ 

وقد وقع معنا في طبري الكبيّْر من حَدِيْث رَاذَانَ عن سَلْمَانَ قال: أمرنا 
رَسُوْل الله يل أن نفدي سبايا المُسْلِمِيْنَ وتُعطي سَائِلهم: ثم قال: من ترك مالاً 
متروك ومتهم. 


(١)؟)‏ سبل السَّلام جاص" ونَيْل الأؤطّار ج: ص77 و جه ص75 وج/ ص 7706. 


كتاب البيؤع 0/7 ١‏ 
050 000067 دع 5 ب 

المَسْألَة الثانية: ظاهر قوله: (فَعَلَىَ قضاوًٌة) أنه يجب عليه القَضَاء. 

ولكن هل هو من خالص ماله. أو من بيت المال؟ محتمل. 

المَسْأَلّة الثالثة: قوله في حَدِيْثْ الباب: (فل| فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أَوْلَى...) 
ناسخ للأحَادِيث التي جاء فيها ترك الرَّسَوَل يَلِةٍ الصلاة على من عليه الدين التي منها: 

١‏ - صدرهذًا الحَدِيْث. 

و 

؟- - حَدِيْث عَلِيٌ صَوَزْنَعَنَهُ قال: (كان رَسوَل الله يَلًِذا تي بجنازة لم يسأل عن 
شيء من عمل الرجلء ويسأل عن دَيْنهء فإن قيل: عليه دين كف, وإن قيل: ليس عليه 
دَيْن صلن» فأتيّ بجنازة» فلم| قام ليكبّر سأل: هل عليه دَيْن؟ فقالوا دِيْتَاران» فعدل عنه. 
فقال عَلِىّ: هما عَلَّ يا رَسُوْل الله وهو بريء منهما. فصَلَىْ عليه؛ ثم قال: جزاك الله 
َيْرأَ وفكٌ الله رهانك) - الحَدِيُْث رواه الدَارَقَطْنِيٌ. 

*- وَحََدِيْث جابر قال: (ثُوفي رجل منا فغسّلناه وحتّطناه”" وكقناه ثم أتينا 
به رَوْلَ الله يل نقلنا: نُصلَي عليه؛ فخَطا خطاء ثم قال: أعليه دين ؟ فقلنا: دِيْثَارَان. 
فانصرف: فتحمِّلّهما أبو قَنَادَة فأتيناه» فقال أبو قََادَة: الدَيْتَارَان عَلَىّ. فقال رَسُوْل الله 
: حَقٌ الغَرِيم وبر منهما المَيِّت » قال: نعم» فصل عليه) - رواه أَحْمّد وأبو دَاوٌد 
َالنّسَائِيٌ وضَحَحَهُ ابن حبّان والحاكم. 

أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ من حَدِيْث سَلَّمَة بن الأكْوّع إِلّا أن في حَدِيْتئهِ ثلاثة دنانير... 

5 سر صر ١‏ 2 : 

وقد حَكئ الحَازميٌ: إجماع الآمّة على ذْلِك النسخ. 
224١(‏ الحنوط: كل طِيّْبٍ يُخلط للميت. / القَامُؤْس المُحيْط مادة (الحئطة). 

حَقَّ العَرِيُم: منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله (الدَّيْنَارَان عَلَيّ). أي: حقٌّ عليك 

الحق. وثبست عليك» وكلت غَرِياً. / سبل السَّلّام ج7 ص؟57. 


العَريْم: من الألفاظ المتضادة» وهي بمعنئ: المَدِيْن» وصاحب الدَّيْن. / المضباح المير 
مادة (غرمت). 


الكثالة 2 الحد 
لا 2 سه 7 حابي يدر يدا 31 0 صَيَايدُ 
6 عن عَمْرو بن شعيّب عن أبيه عن جّده قال: قال رَسول الله كئة: 
لا كفالّة فى حر(" . 


التخريّج: 

رواه البَيْمَقَيٌ بإسناد ضعيف. وقال: إنه مُنكر. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَولَىْ: الْحَدِيْثْ دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد. 

المَسْأَلّة الثانية: في الضمان بالوجه قولان: 

القول الأول: لا تجوز الضمانة بالوجه أصلاً» لا في مال ولا حدّ ولا في شيء من 
الأشياء. وهدًا قول ابن حَرْمء لما يأتي: 

-١‏ لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

-١‏ ومن طريق النّظّرء أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط» فغاب 
المكفول عنه: 

ماذا تصنعون بالضامن بوجهه. أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذًا جور 
وأكل مال بالباطلء لأنه لم يلتزمه قط. 

أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه. 

أم تكلفونه طلبه؟ فهذًا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط. 


(١2)؟)‏ سبل السَّلّام جا ص”57. 


كتاب اليْبوْع ع 
القول الثاني: الجواز. وهو قول جمَاعَة من الغلا واستدلوا. 
-١‏ بأن الرَّسَول يد كفل في تَهُمة 
وأبطله ابن حَرْم: لآنه من رِوَايّة له را ب يه بن زاك وهو وأبه ف ا 
الضعف. لا تجوز الرٌوَايّة عنهما. 
؟- بآثار عن عمّر بن عَبّد العَزِيْز. 
وردّها ابن حَزْم كلها بأنها لا حُجّة فيهاء إذ الحُجّة في كلام الله ورَسُوله لا غيره. 


ياب الشركة 


الشركة: بفتح الشين وكسر الراء. وبكسره مع سكوهها. وهي بضم الشين: اسم 
للنيء المشترك. 

وهي ا خحالة التي تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً. 

© عن أبي هْرَيْرَة ريََليَدعَنكُ قال: قال رَسُول الله عكئة: 

قال الله تعالئ: أنا ثالث الشَرِيْكَيْن مام : يَحْنْ أحدهما صاحبّه. فإذا خان خرجت 


1 000 
من بينهما" ". 
التخريج: 
رواه أبودَاوّدء وصَّحَحَهُ الحَاكِم. 
وأعلّه ابن القَطّان بالجهل بحال سَعِيّد بن حَيّانَ وقد وراه عنه ولده أبو حَيّان بن 


سَعِيّْده لكِن ذكره ابن حِبّان في الثقات» وذكر أنه رَوَىْ عنه السَارث بن شريدء إِلَا أنه 
أعلّه الدَّارَقَطْبِيٌ بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هُرَيْرَة» وقال: إنه الصواب. 


)١‏ سبل السّلام ج” ص؛؟ وتَيْل الآؤْطار جه ص778. 


7 كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 
المَسَائل: 
المَسْألَة الأولوا : قوله (إن الله معهيا)» أي: 
في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتهها في مالهماء وإنزال البركة في تجارمب)ء فإذا 
حصلت الخيّائة نزعت البركة من ماهما. 
المَسْأَلّة الثانية: في الحَدِيْثْ حث عل التشارك مع عدم الجّانّة: وتحذير منه معها. 
© عن السَائْب المَخُرُوْمِيَ صَوَزَِدعَنَُ أنه كان شَرِيْك النْبِيّ بل قبل البعثة: 
فجاء يوم الفتح فقال: مَرْحَبَاً أخي وشَريْكي7". 


التخريج: 


رواه أحمّد وأبو دَاوَدِ وابن مََاجَه. 


المسائل: 
00 00 اه 9 عِِ 7 لمر 

المَسألة الآولئ: قال ابن عبد البَرّ: السّائب بن أبي السّائب من الموّلفة قلوبهم. 
ومن حَسُّن إسلامه. وكان من المُعَمّرِيْنه عاش إلى زمن مُعَاوِيَة وكان شَرِيْك الَبِيّ 
في أول الإسلام في التجارة؛ فلما كان يوم المَتنْح قال: (مرحباً بأخي وشّرِيْكيء كان 
لاياري ولا يداري)2". 

وص صَحَحَهُ الحَاكم. 
)02 سبل السَّلام ج” ص 86 وتَيّْل الآؤْطار جه ص75؟. 
20 بداري: يمَانِع. 


يماري: يحاور. 
انظر: تَيّل الأؤطار. 


١ 0‏ 
ولابن مَاجّه: كنت شَرِيُكي في الجاهلية. 
فَهِذِهٍ الأَحَادِيْت ومنها حَدِيْث الباب دليل عل أن الشركة كانت نَابئّة قبل 
الإسلام» ثم قررها الشّرْعَ على ما كانت. 


5 7 اه 
المَسْألَة الثانية: الحَدِيْتْ دليل على جواز السكوت من الممدوح عند سَمَاعَ من 
يمدحه بالحق. 


المَسْألَة الثالثة: الحَدِيْثْ دليل علئ ما كان عليه النِّيّ يل من حُسْن المُعَامكَة 
والرفق قبل النمرّة وبعدها. 


© عن عَبّد الله بن مَسْعَود وَعََيدعَنَهُ قال: ان شتركت أنا وعَمّار وسَعْد فيما 
نُصِيْبُ يوم بَذْره فجاء سَعْد بأَسِيْرَيْن ولم أجئٌ أنا وحَمّار يشيء”" 
التخريّج: 


رواه النْسَائىٌ. 


المَسَائل: 

المَسَأَلّة الأوْلَئ: الحَدِيْث دليل عل صحة الشركة في المكاسبء وتسميل شركة 
الأبدَان. 

المَسْأَلَة الثانية: حقيقة شركة الأَبدَان هي: أن يوكّل كل صاحبّه أن يتقبل ويعمل 
عنه في قدر مَعْلُوْم ويعيّنان الصنعة. 

المَسْألّة الثالثة: اختلف العُلَّمَاء في صحة هذه الشركة على قولين: 

القول الأول: الصحة. وهو قول الهَادَوِيّة وأبي حَنِيّمَةء بدليل: 


.18١0 سبل السّلام ج” ص؛؟ وتَيْل الآؤْطار جه ص‎ )١ 


فد مَفْوجكان يديل الشازونيلآلتلا: 
القول الثاني: عدم الصحة (البطلان). وهو قول الشَافِعِيٌ وأبي تور وابن حزم. 
قال اين حَرْم: لا تجوز الشركة بِالأَبْدَان في شيء من ٠‏ الأشياء أصلا. فإن وقعت فهي 

باطلة لا تلزم» ولكل وَاجِد منهها ما كسبء فإن اقتسماه وجب أن يقضي له ما أخذه. وإلّا 

بدله. لأخها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 
وححجّة هذًا القول هى: 

-١‏ لبنائها علئ العَّرّرء إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذّر العَمّل. 

؟- لأن كل وَاجِد منها متميز ببدنه ومتافعه» فيختص بقَوَائده. 

"- وأجاب ابن حَرْم عن حَدِيْتْ ابن مَسْعوْد حَدِيْتْ الباب بأنه من رِوَايّة ولده 
أبي عَبَيْدَة بن عَبّْد الله» وهو خخبر مُنْمَطِعء لأن أبا عَبَيْدَة لم يذكر عن أبيه شّيئاً. فقد رَوَى 
من طريق وَكِبِع عن شعبَّة عن عمْرو بن مرَة قال: قلت لآب عبَيدة: أتذكر عن عبد الله 
شَيتاً؟ قال: لا. 

وأجاب الشَّافِعِيّة: بأن غنائم بَدْر كانت لرَسُوْل الله يل يدفعها لمن يشاء. 

4- قال ابن حَزْم: ولو صم حَدِيُتث الباب لكان ححجّة علئ من قال بصحة هِذْهٍ 
الشركة, لأنه أول قائل معنا ومع سائر المُسْلِمِيّن: إن هذه شركة لا تجوز وإنه لا 
ينفرد أحد من أهل العَسْكّر بها يصيب دون جميع أهل العَسْكّر إلا السَّلَّب للقاتل على 
الخلاف» فإن فعل فهو غُلّوْل من كبائر الذنوب. 

- ولأن هَذِه الشركة لو صمٌ يها فقد أبطلها عَزَّ وجل بقوله: #قلٍ َلْدَنَعَالٌ 
لَه ور سُول 4 [الأنفال: »١‏ فأبطلها الله تعالىئ» وقسّمها هو بين المجَاهدين. 

*- ولأن الحَتَفِيَّة لا يجيزون الشركة في الاصطياد ولا يجيزها المَالِكِيّة في العَمّل 
في مكانين» فالشركة في هذا الحَدِيّث لا تجوز عندهم. 

المَسْأَلَة الرابعة: قسم الفْقَهَاء الشركة إل أربعة أقسام, أطالوا فيها وفي فرّوْعها في 

وه 

كتب الفْرٌوْع فلا نطيل بها. 


كتاب البيؤع ١/74‏ 

قال ابن بَعطّال: أجمعوا على أن الشركة الصَّجِيْحَة أن يُخْرجٍ كل وَاحِد مثل ما 
أخرج صاحبه؛ ثم يخلط ذَلِكَ حت لا يتميز» ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل منهها 
الآخر مقام نفسه. وهذِه تسمىئ شركة العتان. 

وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال» ويكون الربح والخسران على 
قدر مال كل واحد منهما. 

وكذَلِكٌ إذا اشتريا سلعة بينهما علئ السواءء أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهماء 
فالحكم في ذْلِكٌ أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطئ من الثمن؛ ويَرُهَان 
ذلِكَ: أنه| إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجمْلّة مشاعة بينهماء ف| ابتاعا مها فمشاع 
بينهماء وإذا كان كذَلِكٌ فتّمنه وربحه وخسرانه مشاع بينهماء ومثله السلعة التي اشترياهاء 
فإنها بدل من الثمن. 


باب الوكالة 


الوكالة: بة بفتح الواو وقد تكسرء مصدر وكَل (مشدداً) بمعنى التفويض والحفظ. 
وتخفف بمعنى التفويض. 

ا 0 

© عن بابر بن عَبْد الله َدَلتَدعَنَهُ قال: أردثُ الخروج إلى حََيْبّر فأتيثُ التَبيّ 
يك فنقال: 

إذا أَنَيْتَ وَكِيْلٍ بِكَيْبّر فخذ منه خمسةً عشرٌ وَسْقَاًء فإن ابتمّى مَىْ منك آيةٌ فضع يدك 


على تر قود ته" . 


)0 بل الامج" من ص 5 > اول الأزتارج” ص 784. 


الفا ضفو كاين ينتيل الْرْطاز وين ملام 


ع قو سر تن ساقير 
رواه ابو داود وصححه. 


المشردات: 


َرْقَوّة: العظم الذي بين تُغْرّة النّحْر والعاتق. وهما تَرْقَوَكَان من الجانبين. 

المسَائل: 

المَسْأَلّة الأَوْلَ: الوكالة مشروعة؛ بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

5- الإجماع. 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْث يفيد تعلق الأحكام بِالوَكيْل. 

المَسْأَلّة الثالثة: الحَدِيْتْ دليل على الِعَمّل بِالمَرِيْئَة في مال الغير. 

المَسْأَلّة الرابعة: في تَضْدِيْق الدّسُوْل أقوال للعُلَّمَاء: 

القول الأول يُصَّدَّق الرَّسُوْل بِالقَرِيْنّة لقبض العين» وهو قول جمّاعَة من العُلَّمَاء 
بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يُصَّدَّق مع غلبة ظن صدقه. وهو الذي قيده المَهُدِيٌّ في الغيث. 

القول الثالت: يُصَدَّق» فيجوز الدفع إليه إن حصل الظن بصدق الرَّسّؤْل» وهو قول 
مَرْوِيٌ عن الهَادَوِيّة. 


كتاب البيؤع ١8١‏ 

القول الرابع: لا يجوز تَضْدِيْق الرَّسُولء وهو قول الهَادَوِيّة. 

لأنه مال الغير فلا يَصِحٌ التَضْدِيّق فيه. 

المَسْألَة الخامسة: الحَدِيّثْ دليل على أن: 

الإِمَامِ له أن يوكل ويقيم عاملاً على الصَّدَقَة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقها 
وإل من يرسله إليه بأَمَارَة. 

المَسْأَلَة السادسة: الحَدِيْث دليل عل: 

استحباب اتخاذ علامة بين الوَكِبّل وموكّله لا يطّلع عليها غيرهماء ليعتمد الوَكِبْل 
عليها في الدفع» لأنها أَسْهّل من الكتابة» فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنهاء ولأن الخط 


باب اللإقرار 
الإقرار لُمَد: الإثبات. 
وشرعاً: إخبار الإنسان با عليه» وهو ضد الجُحُود. 
© عن أبى ذَرٌ رَيَدَايَدْعَنَهُ قال: قال لي رَسُوَل الله كللة: 


قل الحنَّ ولو كان مرً00. 


التخريج: 
5 َه ابن حبَّانَ من حَدِيْث طَوِيّْل ساقه الحافظ المُنْذِرِيٌّ في التَرْغِيْبٍ 


والتزّهيّبء وفيه وصايا تَبَويّة» ولفظه: قال: 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام جا ص”5. 


للفلا صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاروَسْب للملا 


(أوصاني حليْلي رَسُوْل الله يَلْةٍ أن أنظرٌ إلئ من هو أسفل مني, ولا أنظر إلى 
من هو فوقي, وأن 3 المساكين» وأن أدنوٌ منهم. وأن أصل رَحموِي وإن قَطّعوني 
وجمَّوْنيء وأن أقولٌ الحق ولو كان مُرََء وأن لا أخاف في الله لَوْمَةَ لاتم» وأن لا أسأل 
أحداً شيا وأن أستكثرٌ من لا حول ولا قوة إلا بالله فإهها من كنوز الجنة). 


المَسَائل: 
الْمَسْألّة الأؤلَى: قوله (قل الحق) يشمل قوله على نفسه وعلى غيره. 
0 0 ع 
وهو مأخوذ من قوله تعالى: ووأ هي ومين بِالْفَِسَطِ شهدا لله ِلْدوَلوَ علج علج أنف َك 
أو الود وَالأَمب بين 4 [النساء: 0 ومن قوله تعالى: # ولا مَفَولأعَلَ أَّهِ إلا 
ألْحَىّ لْحَنّ 4 [النساء: .]17١‏ 
المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيْث دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع 
الأمور. 
المَسْألّة الثالثة: الأمر في الْحَدِيْثْ عام لجميع الْأَحَْكَامء لأن قول الحق على النفس 
هو الإخبار ب عليها تما يلزمها التخلص منه بال أو بدّن أو عَرّض. 
المَسْأَلَة الرابعة: قوله (لو كان مُرا) من باب التشبيه»لأن الحق قد يصعب إجراؤه 
على النفس» ىا يصعب عليها إساغة الْمَرٌ لمرارته. 


باب العارية 


العارية: بتشديد الياء وتخفيفهاء ويقال: عارة. 
00 


وهي لغة : مأخوذة من : عار الفرس: إذا ذهبء لأن العارية تذهب من يد المعير. 
أو من العار» لأنه لا يستعير أحد إِلّا ويه عار وحاجة. 


وني الشَرْعَ: عبارة عن إباحة المنَافِع من دون ملك الغير. 


كتاب البيؤع ١87‏ 


© عن سَمُرَة بن جَنْدب ووَاَكُ عَنَدُ قال: قال رَسَول الله عَ: 


على اليد ما أخدّث حت 3536 


التخريّج: 

رواه أَحْمّد والأربعة» وصَّحَّحَهُ الحَاكم بناء منه على سَمَّاع الحَسَن من سَمُرَة 
لأن الْحَدِيّْث من روَايّة الحَسَن عن سَمُرّة. وللحُفاظ في سَمّاعه منه ثلاثة مَذَاهبٍ: 

-١‏ أنه سمع منه مطلقاء وهو مَذْهَبٍ عَلِيّ بن | لمَدِيْيِيٌ والبَخَارِيٌ وَالتَرْمِذِيٌ. 

-١‏ لاء مطلقاًء وهو مَذَُمَبِ يَحْيَىْ بن سَعِيْد القَطَان ويَحْيَئ بن مَعِيْن وابن حِبّان. 

"- لم يسمع منه إلا حَدِيْت العَقِيّقة» وهو مَذْهَب النَّسَائِيّ» واختاره ابن عَسَاكِر 
وادَّعَى عَبّد الحَقٌ أنه الصَّحِيّح. 

المسائل: 

ره ككس هه 1 ع2 

المَسألة الأولئ: يجب رد ما قبض المرء وهو ملك لغيره» ولا يبرا إلا بمصيره إلى 


قوله (حتئ توّدٌّيّه) في حَدِيّث الباب» ولا تتحقق التأدية إلا بذ 


35 
1 


الْمَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْثْ عام في الغصب والوَّدِيْعَة والعارية. 
المَسْأَلَة الثالثة: اختلف العُلَّمَاء في حكم ضمن العارية على المستعير علئ أقوال: 
القول الأول: العارية مضمونة مطلقاً» فإذا تلفت في يد المستعير ضمنهاء إِلّا فيها إذا 


كان ذَلِكَ علئ الوجه المأذون فيه. وهو قول ابن عَيّاس ورَيْد بن عَلِيَ وعَطَاء وَأَحْمّد 
وإشحَاق والشَّافِعِيَ» وعَرّاه ابن حجر إلى الْجُمْهُوْره بدليل: 


(١؟)‏ سبل السَّلام ج“اص>/7” ونَيْل الأؤطار جه ص ."١6‏ 


-١‏ حَدِيث الباب. 

وَرُدٌ بها قاله الصَّنْعَانِيٌ: بأنه لا دلالة فيه صريحاًء فإن اليد الأمينة أيضاً عليها ما 
أخذت حتى تؤدى. 

"- قوله تعالئ: +( ## إِنَلَه يأْموكُمْ أن مودو لمعت إل أَمْلِها 4 [النساء: 0/8]. 

وَرد: أن الأمر بتأدية لمان نالا سار ضانها إذا تلفت. 
00000 ؟ قال: اب عارية قلق - رواه أبو كاوه وأَحمّد والتََائِ: 
وصَّحَحَهُ الْحَاكِم؛ وأخرج له شَاهداً ضعيفاً عن ابن عَبّاس. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: لم يبِقّ دليل على تضمين العارية إلا قوله يَلِةِ (عارية مضمونة) 
في حَدِيْثْ صَمْوَان فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة, وأن المُرّاد من 
شأنها الضان. فيَدُلُ علئ ضانها مطلقاً. ويحتمل أنها صفة للتَّقَيِيّد وهو الأظهرء لأنها 
تأسيس» ولأنها كثيرة. 

اللا لي ا 0 

القول الثاني: العارية لا يجب ضمابها إلا إذا شرط الضمان. وهو قول الهَّادِي والعِثْرَة 
والعَنبَّريَ» بدليل: 

حَدِيْث صَمْوَان المتقدم. 

القول الثالث: لا تضمن العارية وإن شرط الضمان. وهو قول الحَسّن البَصَرِيٌ وأبي 
سر قياس م اس د 7 ره 
حَنِيفة والنخعي والاوزاعي وشرّيح. بدليل: 

قوله يل (ليس علئ المستعير غير المُغِل ولا على المستودع غير المُغْل 


كتاب البيؤع ١6‏ 


ضران) - أ خَرَّجَهُ الدَارَفْطْبِيٌ وَالبَيْمَقِيَ عن ابن عُمَر وضعفاه» وصححا وَقَمّه على 
وقوله (المُغْل) ,ه بضم الميم فغين حَمَة مُعْجَمّة. قال في النْهّايَة يّة: أي إذا لم يخن في العارية 
والوَديَة فلا ضمان عليه. من الإغلال وهو الخيانة. 
وقيل. المُغْل: المستغل» وأراد به القّابض. لأنه بالقبض يكون مستغلاً» والأول 
أَوْلَىْء وحينئذٍ فلا تقوم به حُجّة على أنه لا تقوم به الحُجَّة ولو صح رفعه. لأن المُرَاد: 
ليس عليه ذْلِكَ من حيث هو مستعير لأنه لو التزم الضمان للزمه. 
الأمانة والخيانة 


© عن أبي هْرَيْرَة صََزَْمَعَدَهُ قال: قال رَسُوْل الله يكاة: 


أذ الأمانة إلى من انْتَمَنَكَء ولا تَحَنْ من حََائَّك0". 


التخريّج: 

رواه التَرْمِذِيّ وحَسَّنّه وأبو دَاود وصَّحَّحَهُ الحَاكم. 

واستنكره أبو حَاتِم الرّاذِيٌ» وأَخْرَّجَهُ جمّاعَة من الحُماظ. 
المَسَائل: 

المَسَأَلّة الأَولوا: هذًا الحَدِيْثْ شامل للعارية والوَّدِيُْعَة ونحوهما. 
المَسَأَلّة الثانية: أداء الأمانة واجبء بدليل: 


00 


.]08 قوله تعال : # © إِنَلَه يأْمُوهمْ أن نودو لمعت إِلج أَهَلِهًا  [النساء:‎ -١ 


."١ سبل السّلام ج" ص78 وتَيْل الآؤْطار جه ص4‎ )١ 


64 مَفْوجكان يديل الشازونيلآلتلا: 
١‏ 0 0 00007 3 ع 

المَسْأَلّة الثالثة: المُرّاد بقوله (ولا تَحْنْ من حََانَك) هو: أنه لا يجوز مكافأة الخائن 
بمثل فعله. والخيانة المحرمة تكون في الأمانة عل جهة الخديعة والخفية. 

المَسْألّة الرابعة: اختلفوا في جزاء من أساء بالإساءة علئ أقوال: 

و 

القول الأول: الاستحباب» سواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه. وهو 

قول الجمْهُوْره والأشهر من أقوال الشَافِعِيٌ» وهذه هي المعروفة بِمَسْألّة الظّمَر بدليل: 
م وى ١‏ سه سر لس سر سقف بح ترط ور ١‏ 

.]5 قوله تعالى: # ويكراؤأ سَيَكَوَ سيْحَه مَمْلْها [الشورَى:‎ - ١ 

-١‏ وقوله تعالئ: # وَإِنَْ عَاقنَتمْ فَحَاقِبُوأْ يِمِثْلٍ مَاعُوفِتُبِهت 4# [النّخْل: 7؟1]. 

"- وقوله تعاليل: + هم أغتّدئ عَكِك مأَعتَدُوعَه دل مَا أَعتدَئ عَلَتَح ‏ [البقرة: 
]. 

وعلئ هدًا حملوا حَدِيْت الباب. 

و 

القول الثاني: يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره. وهو قول الحتفية 
والمُوَيّده بدليل: 

١ 95 - 7‏ 072 2 صل 5 7 رط 

ظاهر قوله تعالى: # بِمِثْلٍ مَاعووِسُر يه إ وقوله © وَثلَهَا . 

القول الثالث: لا يجوز ذْلِكَ إِلّا بحكم الحَاكِم بدليل: 

١‏ - ظاهر النهى في الحَدِيْتْ. 

"- لقوله تعالئ: +! وَلَاحَاطوَآ مَك بيبطل )4 [البقرة: 184]. 

م : 1 

وأجيب: بأنه ليس أكلا بالباطل. والنهى في الحَدِيْتْ يحمل على التنزيه. 

القول الرابع: يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه. سواء كان من نوع ماهو له أو من غيره. 
ويبيعه ويستوفي حقه» فإن فضل على ما هو له ردّه أو لورثته» وإن نقص بقي في ذْمَّةَ من 
عليه الحق. 


كتاب البيؤع لام ١‏ 


فإن لم يفعل ذُلِكَ فهو عاص لله عََّ وجَلء إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور. 

فإن كان الحق الذي لا يَّنَةَ له عليه» وظفْر بشىء من مال من عنده له الحق» أخذه. 
الشافعِيٌ وأبي سُلَيْمَانَ وأصحايه). قال ابن حَزْم: وكذْلِكَ عندنا كل من ظَفر لظالم بهال 
فَمْرْض عليه أخذه وإِنْصّاف المظلوم منه» واستدل بم يأتي: 

١‏ - قوله تعالى: # وَلْمَنِ نص رَبَعْدَ ظلْمِه- فَأَوْليِكَ مَاعَلوِم من سيل )# [الشورَئ: 
.]١‏ 

.] 4 وقوله تعالئ: +( وَالَْ َلبَق مْينتَصِرُونَ 4 [الشْوْرَئ:‎ -١ 


'- وقوله تعالئ: # وَأَحْرُمَتُ يِصَاصٌُ ‏ [البقرة: .]١965‏ 


.]) ١4 


- وقوله تعالى: # وَعَروا سَََِ سيِةمَِلُهَاً 4 [الشْوْرَئ : -ع]. 

.]175 وقوله تعالئ: # وَإِنَ عَاقَنَمُمَ فَصَاقِبوَا بِمِثْلٍ مَاعُوقِتَسُ بوت 4 [التَخْل:‎ -١ 

-٠‏ وقوله يل لهند امرأة أبي سُفْيَانَ: (خذي ما يكفيك وولدَّك بالمعروف) لما 
ذكرت له: أن أبا سفيَان رجل شََحِيّْح» وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيٌ» فهل عَلَىّ من 
جبَاح أن آخذ من ماله شَيئاً؟ 

4- وَلحَدِيْث البُخَارِيٌ: (إن نزلتم بقوم فَأَمَرُوا لكم بم| ينبغي للضيف فاقبلوا 
وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف). 

وإذالم يفعل ذُلِكَ يكون عاصياً» واستدل ابن حَزّْم علئ ذَلِكٌ: 

بقوله تعالئ: # وَتَعَاوَهوا عَلَ ار وَالتَمَوَىُ وَلَاتعاوأعَلَ الامو وَلمْدَونِ ) [المائدة: 
7]. 


هلها مَفْوجكان يديل الشازونيلآلتلا: 

وقال: فمن ظَفِر بمثل ما ظلم فيه» هو أو مُسْلِمِ أو ذِمّىّ» فلم يُزْلّهِ عن يد الظالم» 
ويرد إلئ المظلوم حقهء فهو أحد الظالمين» ولم يعن على البرّ والتفوى. بل أعان على 
الإثم والعدوان. 

وكذلِكَ: أمر رَسُوْل الله يلِْ: (من رأئ منكم مُنْكراً أن يغيّره بيده إن استطاع). 

فمن قدر علئ قطع الظلم وكفه. وإغطاء كل ذي حق حقه. فلمْ يفعل» فقد قدر 
علئ إنكار المُنكر ولم يفعل» فقد عصى الله ورَسُوله. 

ثم أجاب ابن حَزْم عن حَدِيْث أب هْرَيْرَة لعن بقوله: هو من رِوَايّة طَلق بن 

ثم قال: ولئن صح فلا حجّة فيه» لأنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة» بل هو 
حق واجب وإنكار مُنكرء وإن| الخيانة أن يخون بالظلم والباطل من لا حقٌ له عنده. 

بِحَدِيْث (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). 

والأمر فيه ظَاهِر في الإيجاب, ونَضْر الظالم بإِخرّاجه عن الظلم, وَذْلِكٌ بأخذ ما في 
يده لغيره ظلاً. 


باب الغخصب 


ااه 8 5 ابراه ل وكرزايك » 
© عن سَعِيّد بن رَيُّد: أن رَسول الله عََئِدِ قال: 
0 ا 00 


من اقتطع شِبْراً من الأرض ظُلّماً طَوَّكَه الله يوم القيامة إِّاهُ من سَبع أَرَضِيْنَ”". 


(١؟)‏ سبل السَّلام ج“ ص /٠١‏ وَنَيْل الأؤطّار جه ص ه"7. 


كتاب البيؤع ١64‏ 

المغردات: 

اقتطع شِبْراً من الأرض: أخذه. 

المسَائل: 

6 ١ . ٠. 0 م‎ 

المَسَألة الآولئ: اختلفوا في معنئ التطويق على أقوال: 

القول الأول: يعاقب بالخَسْف إلى سبع أَرَضِيْنَء فتكون كل أرض في تلك الحالة 
طوقا في عنقه. ويؤيله: 

حَدِيْث ابن عمّر: (خسف به يوم القيامة إلئ سبع أرَضِيّن) - رواه أَحْمّد 
والبَحَاريٌ. 

القول الثاني: يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلئ المحشّرء ويكون كالطوق في 
عنقه لا أنه لوق حقيقة؛ ويؤيده 
َدِيْث يَخْلَنْ بن م مرفوعاً. ' 

١‏ - حَدِيْث: (من أخذ أرضاً بغير حقها كُلّفَ أن حمل ترابّها إلى 
المحكّر) - أ خحرَجَهُ الطَّبَرَانِيٌ وأَحْمّد. 

القول الثالث: يكلف أن يجعله طوقاًء ولا يستطيع فيعذب به. 

القول الرابع: التطويق تطويق الإثم. فالظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم. 
ومنه: +[ أَْرَسسَهُ كيه في حنْقَه. )4 [الإسراء: * ١‏ ]. 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته. 

المَسْألَة الثالثة: الحَدِيْث دليل على إمكان غصب الأرضء وأنه من الكبائر. 


4 صَعوآ كان يت لساري آلئلا: 

المَسْأَلّة الرابعة: الْحَدِيْث دليل على: 

-١‏ أن من مَلَّكَ أرضاً ملك أسفلها إلى تَحُوم الأرضء وله منع من أراد أن يَحَْفِر 
تحتها سَرَباً أو بثراً. 

؟- أن من مَلَكَ ظَاهِر الأرض ملك بَاطنها ب فيه من حجارة أو أبنية أو معادن. 

*- أن من مَلَكَ ظاهِر الأرض له أن ينزل بالحفر ما شاءء مالم يضر من جاوره. 

5 - أن الْأَرَضِيْن السبع متراكمة» ل يُفْتَقْ بعضها من بعضء لأنها لو فتقت لاكتمّى 
في حق الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصاها عما تحتها. 

المَسْألّة الخامسة: الحَدِيْتْ دليل علي أن الأرض تصير مغصوية بالاستيلاء 
عليها. 

المَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في ضمان الأرض إذا تلفت بعد الغصب على قولين: 

القول الأول: لا تضمنء لأنه إنا يضمن ما أخذه. لقوله يَللِةِ (على اليد ما أخذت 
حت نُوَدَيَهُ). 

قالوا: ولا يقاس ثُبّوْت اليد في غير المَنْقَوْل على النقل في المَنْمَوْل لاختلافه) 
في التصرف. 

القول الثاني: تضمن بالغصبء وهو قول الجِمْهُورء بدليل: 

القياس على المَنْقُوْل المُتَّمَّق علئ أنه يضمن بعد النقلء بجَامِع الاستيلاء 
الحاصل في نقل المَنْقَوْل وفي تبت اليد على غير المَنْقَؤْل. 

بل الحق أن تُبّوْت اليد استيلاء وإن لم ينقل» يقال: استولى المَلِك على البلد. 
واستولى رَيْد على أرض عَمُرو. 


كتاب البيؤع ١4١‏ 
المَسْأَلّة السابعة: اختلفوا في قدر المغصوب على قولين: 
القول الأول: يحرم المخصوب وإن كان شَيئاً تافهاًء بدليل: 


١‏ - قوله (شِبْراً)» وكذا ما فوقه بِالأَوْلَىْء وما دونه داخل في التحريم» وإنا ل يذكر 


؟- وقع بعض ألفاظ الحَدِيْث عند البّحَارِيّ: (شَيئاً) عوضاً عن (شِبْراً) فعم. 
عِِ وه 

القول الثاني: لا بد ان يكون للمغصوب قيمة» وهو قول الفقهاء. 

وَيَرّدَ عليه: أنهم ألزموا حينئذٍ أن يأكل الرجل صاعً تمر أو رَبِيَّبٍ على وَاحِدَة 
وَاجِدَة» فلا يضمنء فيأكل عمْره من المال الحرام» فلا يضمن» وإن أثم كأكله من الخبز 
واللْحُم علئ لقمة لقمة من غير استيلاء على الجميع. 

زراعة الأرض بغير إذن صاحبها 
© عن رَافِع بن خَدِيْج وَعَزْدَدَعَنَهُ قال: قال رَسَول الله ككلة: 
7 عمو أ 5# 3 1 اا - ىه 2 

من رَرع في أرض قوم بغير إذنهم فليسٌ له من الرْرْع شيغ» وله نفقته'"''. 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد والأربعة إِلَا النَّسَائَىٌ» وحَسَّنّه التَرْمِذِيٌ. 

وذكر الخَطَابيٌ أن البَخَاريٌ ضعّفه. وخالفه التَرْمِذِيٌ فنقل عن البُخَاريٌ 


7ه 3 5 ماع ىم سان 5 8 0# ع د راء 2 1 
تحسينه. إلا أن ابا زرعة وغيره قال: لم يسمع عطاء بن أبي رَبَاح من رافع بن خديج. 
وقد اختلف فيه الحُفاظ اختلافاً كثيراًء وله شواهد تُقَويه. 


(١2؟)‏ سبل السَّلام ج “اص /١‏ ونَيْل الأؤطار جه ص/87. 


١4‏ ضَوولكايز ينتيل لطر سبل ملام 

المَسَائل: 

المَسْألّة الأوْلَ: في بَيَانَ الحُرَاد بقوله (وله نفقته) قولان: 

القول الأول: :ما أنفقه الغاصب على الزرع من المَتّْوْنّة في الحرث والسقي وقيمة 
البذر وغير ذَلِكَ. . وو الظّاهر. 

القول الثاني: وقيل: قيمة الزرع. فتّقدَّر قيمته» ويسلمها المَالِك. 

المَسْأَلَة الثانية: للمُقَهَاء قولان في ملك الغاصب الزرع إذا غصب الأرض: 

القول الأول: إِنْ غاصب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع وإنه لمَالِكهاء 
وله ما غرم على الزرع من النفقة والبذر يسلمه له مَالِك الارض. وهو قول أَحْمّد بن 
حَنْبّل وإِشْحَاق ومَالِك وأكثر عَلَمَّاء ء المدِيْئَة والقاسم ب بن إِبْرَاهِيّم وابن حَرْمء بدليل: 

١‏ - حَديث الباب. 

1 - حَدِيْث (ليسّ لِعِرْقٍ ظالم حقٌ) - رواه أبو دَاوُد وإسناده حَسَّنء عن عُرْوّة بن 
الرَبَيْر. والمُرّاد بالظالم: من غرس أو زرع أو بن أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا 


سِّ 


شبهة . 

1- ما أَخْرَجَةُ أَحْمّد وأبو دَاود وَالطَبَرَانِيٌ مّ: أن النّبىّ يل رأى رَرْعاً في أرض ظَهَيْر 
سه فقال: م أحتن مير الو إن يس ليرول لان قل فخدر 

القول الثاني: الزرع لصاحب البدر الغاصب. وعليه أجرة الأرض. وهوقول 
الشَّافِعِيَ وأكثر الأَمّةه بدليل: 

-١‏ حَدِيُث: (الزرع للزارع وإن كان غاصباً). 

ويَرَدٌ عليه: أنه لم يَحَرٌ يَحَرجَهُ أحل. قال في المَمَار: وقد بحثت عنه فلم أجده» والشارح 

نقله وبيّض لمُحَرّجه 


كتاب البيؤع ١‏ 

؟- حَدِيْث (ليس لِعِرْقٍ ظالم حق). 

وَيُرَدٌ عليه: أن حَمْله على هدًا المعني - القول الثاني - حَمْل له علئ لاف 
طَاهِرهء لأنه كيف يقول الشارع: (ليس لِعِرْقٍ ظالم حقٌ)؛ ويسميه ظالما» وينفي عنه 
الحق» وتقؤل: بل له الحق؟ 

لذَلِكَ فإن هُدًَا الحَدِيْث أظهر في الاستدلال لأهل القول الأول. 

باب الشَفْعَة 

الشّفْعَة لع الضم. 

وفي اشتقاقها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من الشَّمُع وهو الزوج. 

القول الثاني: من الْرْيَادَة. 

القول الثالث: من الإعانة. 

وشرعاً: انتقال حِصّة إلى حِصّة بسبب شَرْعِيّ» كأن انتقلت إلى أجنبي بمثل 
العوّض المسمى. 

© عن بابر بن عَبْد لله تيع قال: َئ سول ان ل افق في كل م 
لم بُْقسَمء فإذا وَكَعَتِ الحدوٌ وصُرّفت الطُرّق فلا شفع" 

التخريّج: 


متمق عليه. واللفظ للبّحَارِيٌ. 


١)؟)‏ سبل السّلام ج“ ص"7 ونَيْل الآؤْطار جه ص44 ". 


دا مفو لجكَال يتين الؤمازوسب ل آلئلام 

وفي رِوَايّة مُسْلِم من حَدِيْثْ جَابر: (الشفعة في كل شِرّك في أرض أو رَبْع أو حائط 

ري 31 تت 

لايَضلح). 

وفي روايّة | لطْحَاوِيٌ من حَدِيْت جابر: (قضى النبي بل بالشفعَة في كل شيء). 
ورجاله ثقّات. 

المشردات: 

صَرّفت الطرّق: بِيِّنَْ مصارف الطرق وشوارعها. 

شورك: مشترك. 

رَبُع: الدار. ويطلق على الأرض. 

المسائل: 

مي 0 5ظ .امه ااه 1 ١‏ 0 2 0 

المَسْأَلَّة الأْلَئ: الألفاظ في هُدًَا الحَدِيْثْ تضافرت ف الدلالة على تُبّوْت الشفعَة 

للشرِيْك في الدور والعقّار والبساتين. 
01" 2 7 ه 

المَسْأَلّة الثانية: فصّل الفْقَّهّاء القول في ما يُقِسَم وما لا يُقِسَم ما تثبت فيه الشْمْعَة 
على النَّحُو الآتي: 

أولاً: ما يُقسَم. أجمعوا على تُبّوْت الشفعة للشّرِيْك فيه. 

0 ىن مر هه يه : ثذاةء 1 وعم . 

ثانيا: ما لا يسم كالحَمام الصغير ونحوه. اختلفوا فيه على اقوال: 


القول الأول: صحة الشفعة في كل شىء. وهو قول الهادَويَّة» وفي البَخر: العِترَة 
والحَنَفِيّة» بدليل: 


م م له ااه لم ىم امه اس ته ه 


كل شيء). 


كتاب البيوع ١05‏ 
ورد: بان رفعه خطأا. 
و 
وأجيب: بأنه ثبت إرساله عن ابن عبّاس» وهو شاهد لرفعه. ثم إن مَرَسَل 
الصَّحَابئٌ إذا صحت إليه الْروَايَة حجّة. 


القول الثاني: لا شفعة في المَكِيّل والموزون. وهو قول المنصورء بحَجّة: أنه لا 
ضرر فيه. 

3 

واجيب: 

-١‏ بأن فيه ضرراً. وهو إسقاط حق الجوار. 

؟١-‏ ولأنا لا نُسَلّمِ أن العِلّة الضرر. 

القول الثالث: عدم تُبّوْت الشفْعَة في المَنْقَوْل. وهو قول الأكثر بدليل: 

١‏ - قوله يك (فإذا وقعت الحدود وصّرّفت الطَرّق فلا شفعَة)» وهذًا يَدُلْ على 
أنها لا تكون إلا في العَقَار. وتلحق به الدار لقوله يَِ: (أو رَبُع). 

04 5 وى 

؟ - ولآن الضرر في المنقول نادر. 

و 

وأجيب: بأن ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقصره عليه. 

"- أنه أخرج البَزّار من حََدِيْت جابر والبَيْمّقِيٌ من حَدِيْثْ أبي هُرَيْرَة بلفظ 
الحصر فيهم). 

فلفظ الأول: (ولا شَمْعَة إلا في رَبْع أو حائط). 

ولفظ الثاني: (لا شَفْعَة إلا في دار أو عَقَار). إِلّا أنه قال المَيْهَقَىَ بعد سياقه له: 
الإسناد ضعيف. 

ىو 

القول الرابع: استثناء الثياب من المَنْقَوْل. فقال بعضهم: تصح فيها الشفعة. 


القول الخامس: استثناء الحيوان فقط من المَنْقَوْل. فقال أُحْمّد: تصح فيه الشفعَة. 


1 صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 

رده كك 8 بلة اه 7 

القول الأول: يحرم على الشرِيْك بيع حِصّته حتئ يعرض على شَرِيْكه. بدليل: 

حَدِيث مسَلم. 

القول الثاني: يكره له ذلِكٌ. وعليه ول حَدِيْث مُسْلِم. 

ورُدُ: بأن حمل الحَدِيْث على الكراهة هو حمل علىئْ خلاف أصل النهى بلا 
دليل. 

المَسْأَلَّة الرابعة: اختلف العُلّمَاء هل للشَّرِيْك الشْفْعَة بعد أن آذنه شَرِيِكه. ثم 
باعه من غيره؟ على قولين: 

القول الأول: تسقط شُفْعَتْه بعد عرضه عليه. وهو قول الْنْوْرِيٌ والحكّم وأبي عَبَيْد 
وروَايّة عن أَحْمّد وطائفة من أهل الحَدِيْتْء وهو ما اختاره الصَّنْعَانِىٌ في حَاشيّة ضَوْء 
النهار» بدليل: 

-١‏ مفهوم الشرط: (فإن باعه ولم يؤذنه) في حَدِيْت جَابر: (أن النبي يَيِنةِ قفى 
بالشفعة في كل شركة لم تُقسم رَبْعَةَ أو حائطء لا يحل له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شَرِيِْكه 
17 #6 : 007 7 
فإن شاء أخذ وإن شاء تركء فإن باعه ولم يَؤْذْنهِ فهو أَحَق به) - رواه مُسْلِمِ والنْسَائِيٌ 

وأبو دَاود. 
1 ه 

فمفهوم الشرط يقتضى عدم تُبّوؤْت الشْفْعَة مع الإيذان من البائع. 

-١‏ وهو الأوفق بلفظ حَدِيْث الباب. 

القول الثاني: له ذلِكٌ. ولا يمنع صحتها تقدم إيذانه» وهدًا قول الأكثر: مَالِك 
والشافعِيٌ وأبي حَنِيّفة والهّادَوبّة وابن أبي لَبَلى والبَتيٌ وجِمْهور أهل العلم ورِوَايّة 
عن أَحْمّدء بدليل: 

الأَحَادِيْث الوَاردّة في شُمْعَة الشريْك والجار من غير تَقَييْد. وهى منطوقات لا 


كتاب البيؤع ١‏ 
يقاومها ذَلِكَ المفهوم. 

وأجيب: بأن المفهوم المذكور صالح لتَقْيْد تلك المُطْلّقات عند من عمل بمفهوه 
الشرط من أهل العلم. والترجيح إنما يصار إليه عند تعذّر الجمع. وقد أمكن ههنًا بحمل 
المطكّق على المقَّد. 

المَسْأَلّة الخامسة: قوله (أن يبيع) يشعر بأنها إنم) تثْ تثبت فيم| كان بعقد البيع. وهذًا 
مَجمّع عليه. وفي غيره خلاف. 

المَسْأَلَة السادسة: اختلفوا في الشفْعَة في الإجارة على قولين: 

القول الأول: الجواز» بدليل: 

-١‏ أن قوله يي (في كل شيء) يشمل الشّفْعَة في الإجارة. 

؟- لوجود عِلَّةَ الشُفْعَة فيها. 

القول الثاني: المنع. وهو قول الهَادَويَّة واحتجوا: 

بأن الشَفْعَة تكون في عَيْنَ لا منفعة. 

وضعًف قوله: 


١‏ - لأن المنفعة تسم شيا وتكون مِشْكَرٌ َكَة فشملها (في كل شِرك) أيضاً إذ لو م 
تكن شَيئاً ولا مشتركة لما صح التأجير فيها ولا القسمة بالمُهَايََة ونحو ذَلِكَ. 


؟5- ولأن الإجارة بيع مخصوص فيشملها: (لا يحل له أن يبيع). فالحق تُبُوْت 
الشفعَة فيهاء لشمول الدليل لهاء ولوجود عِلَّة الشفعة فيهاء | تقدم. 


المَسْأَلَة السابعة: ظَاهر قوله (في كل شِرْك): تُبّوْها للذّمّيّ على المُسْلِم إذا كان 
شَرِيْكاً له في الملك» وفيه خلاف. 


50 9 5 57 اه 98 عر عِِ 0 
والأظهر ثبوتها لمي في غير جزيرة العرّبء لانهم منهيون عن البُقاء فيها. 


فلل هكاين نكيل لاز وسيل التلام 
© قال أبو رَافِع للمِسُْوّر بن مَخْرّمَة: ألا تأمر هذًا - يشير إلى سَعْد - أن 
ري حي بلي لكين في دار 0 والله لا أزيدك على أربعمائة دِيْئار 
فال أ رفع لضان ال قد سه م خياة تا فرلا ا 
رَسُؤْل الله ب يقول: (الجارٌ أَحَقَّ بصَقَّبه) ما بعتّكَ0". 


التخريّج: 


سير 


: خرّجَة البَحَارِيٌ. 


المسَائل: 
المَسْأَلة الأَولرا: هذًا الحَدِيّْتْ وإن ذكره أبو رَافِع في البيع إِلّا أنه يعم الشّفْعَة. 
المَسْأَلّة الثانية: اختلف المُقَهَاء في توت الشْمْعَة بالجوار على قولين: 
القول الأول تُبّوْت الشفْعَة بالجوّار. وهو قول الهَادَويّة والحَتّفيّة والعِثْرّة 

وَالشْوْرِيٌ وابن أبي لَيْلَى وابن سِيّرِيْن» بدليل: 

-١‏ حََدِيث الباب. 
؟- حَدِيْث أنّس بن مَالِكِ أن النَِيّ يل قال: (جار الدار أحقٌّ بالدار) - رواه 
النَّسَائِيٌ وضَححَهُ ابن حبّان. 


.70 سبل السَّلام ج” ص 2 وَيْل الأؤطّار ج5 صغ‎ )١( 


كتاب البيؤع ١64‏ 
لأحد فيها شرّك ولا قشم" إلا الجوار, قال: الجار أحقٌّ بصَّقّبه”) - أَخْرَّجَةُ ابن 
سَعْد عن قَمَادَة عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن الشَرِيْد. 

5 - حَديث جابر وََوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رس سول الله عَيةُ: (الجائ أحقٌ بسفْعَة جاره. 
متطر ما وإذ كان ابا ذا كان طربنه واجد) - روا مد واأربعةوريجاله قات 
ومَالِك وأَحْمَد وإشحَاق حاق والأزْا- وعَبَيّد الله بن الحَسَن والإمَاِية وسَعِيد ب بن 
المُسَيِّبٍ وسَلَيمَان بن يَسَار وعمّر بن عَبّد العَزِيْزء قالوا: 

-١‏ إن المُرّاد بالجار في الأَحَادِيْتْ الشَّرِيْك المخالط» قالوا: ويَدُلٌ على ذْلِكَ 
حَدِيْت أب رَافِع» فإنه سمئ الخليط جاراً» واستدل بِالحَدِيْتْء وهو من أهل اللّسَان 
وأعرف بالمُرّاد. 

و 

وأجيب: بآن أبا رَافِع غير شَرِيُك لسَعْد بل جار له لأنه كان يملك بيتين في دار 
سَعْد لا أنه كان يملك شقصّاً شائعاً من منزل سَعْد. 

؟- واستدلوا أيضاً | سَلّف من أَحَادِيْتْ الشْفْعَة للشَرِيْك. 

3 ع8 م 0 مط 

وأجيب: بأن غايّة ما فيها إثبات الشفعة للشريك من غير تعرض للجار, لا 
بمنطوق ولا مفهوم. 

*- قوله: (فإذا وقعت الحدود وضّرّ فت الطرّق فلا شفْعَة)» ونحوه من الأَحَادِيْث 
التى فيها حصر الشْفْعَة قبل القسمة. 

و 

وأجيب عنها: 

25 القشم: بالكسرء يطلق على الحصة والنّصيب». وجمعه: أَقْسَام. / المصّباح الْمَنئِر مادة 


(قَسَمْنّه). 


220 الصَّقَب والسّقَب: القرب والمجاورة. / َيِل الأؤطار. 


5 صَتَدلضككانن ييل الؤمازوتبلآلئلا: 

أ- بأن مفهوم الحضّر في قوله: (إنم) جعل النَبِيّ يل الشفعة...) إنم) هو فيما قبل 
القسمة للمبيع بين المشتري والشَّرِيّكء فمدلوله: 

أن القسمة تبطل الشَفْعَة» وهو صريح روَايّة: (وإنها جعل التي يل الشفْعَة في كل 
مالم يُقسَم). 

ب- وأَحَادِيْث إثبات الشْفْعَة للخليط لا تبطل تُبّوْتها للجار بعد قيام الأَدِلّة عليها 
التى منها ما سَلّف. 

باب القراض 

القِرّاض: بكسر القافء هو مُعَامَلّة العامل بنصيب من الربح. 

وهذه تسمية أهل الحجّاز. 

وتسمئ مُضَارَيّة: مأخوذة من الضرب في الأرضء لما كان الربح يحصل في الغالب 
بالسفر. أو من الضرب في المال» وهو التصرف. 

© عن حَكِيّم بن حِرّام: أنّه كان يتشترط على الرجل إذا أعطاةٌ مالا مُقَارَضَة 
أنْ لائجعلّ مالي في كبد رَطْبَة» ولاتَحْمِلَهُ في بَحْر ولا تنزلَ به في بَطْنِ مَسِيْل» فإن 
فعلتٌ شََيئاً من ذْلِكَ فقد ضَمِدْتٌ مالو ". 

التخريّج: 

رواه الدَارَقَطْنِيٌ ورجّاله ثقَات. 

وقال مَالِك في المُوَطَاً عن العَلاء بن عَبْد الم حجن بن يَعْقَرْبِ عن أبيه عن جّده: 
م : 00 كه 
أنه عمل في مالٍ لعثمّان على أن الربح بينهها. وهو موقوف صَحِيّْح. 


(١42؟"‏ سبل السّلام ج ص77 ونَيل الأؤطار جة ص١1/8.‏ 


كتاب البيؤع 5١١‏ 


المسَائل: 
مي > ١ه‏ . 1 ماه ءِِ 1 
المَسَألة الأولئ: لا خلاف بين المَسْلمِين في جواز القْرّاض»ء وأنه مما كان في 


و 


الجاهلية فَأقَرّه الإسلام. 

المَسْأَلّة الثانية: عن عَلِيَ رَوإْيََعَنهُ عن عَيّْد الررّاق أنه قال: في المُضَاربَة الوَضيعة 
على المال» والربح على ما اصطلحوا عليه. 

المَسْأَلّة الثالثة: القِرَاض نوع من الإجارة. إِلّا أنه ل في فيها عن جهالة الجر 
وكانت الرخصة في َلِكَ الموضع - الجهالة - الرفق بالنا 

المَسْألَة الرابعة: أركان القَرّاض: 

١‏ - العقد بالإيجاب أو ما في حكمه. 

؟- القبول أو ما في حكمه. 

وهو الامتثال بين جائزي التصرفء إِلّا من مال مُسْلِم لكافر على مال نقد عند 
الجمهور. 

المَسْأَلَّة الخامسة: للقِرّاض أَحْكَاء مُجَمّع عليها: 

١‏ -الجهالة مغتفرة 

-١‏ لا ضمان عل العامل فيهم| تلف من رأس امال إذا لم يَتَعَدٌ. 

*- أن يكون على مال من صاحب المال. 

5 - واختلفوا في كون رأس المال دَيْناً على قولين: 

القول الأول: الجواز. 

القول الثاني: المنع» وهو قول الجْمْهُوْر وذْلِكَ: 

لتجويز إعسار العامل بالدَّيْنَء فيكون من تَأَخَيْره عنه لأجل الربح» فيكون من 
الربا المنهي عنه. 


حا تولك ينكل روسب السام 

ل 0 

ولأن ما في الدّمّة مه لبس بحاضر حقيقة» فلم يتعين كونه مالّ مُضَارَيَة. 

المَسْأَلّة السادسة: اتفقوا على أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شَّيئاً زائداً 
معيناً فإنه لانجوزء ويلغو. 

المَسْأَلّة السابعة: الحَدِيْث دليل علئ: 

أنه يجوز لمّالِك المال أن يتحجرٌ العامل عمًّا شاء» فإن خالف ضمن إذا تلف المال. 

وإن سَلِمِ المال فَالمَضَارَيّة يَاقِيّة في) إذا كان يرجع إلى الحفظ. 

وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع إلى الحفظ» بل كان يرجع إلى التجارة, وذْلكَ بأن 
ينهاه أن لا يشتري نوعاً معيناً ولا يبيع من فلان» فإنه يصير فُضُوْلِياً إذا خالف. فإن أجاز 
المَالِكِ نفذ البيع» وإن لم يجز لم يَنْمَذ. 

المَسْألَّة الثامنة: قوله: (أَنْ لاتجعلّ مالي في كَبد رَطْبّة) أي: لاتشتري به الحيوانات» 
وإنما نهاه عن ذَلِكَ لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروٌ الموت عليه. 

باب المُساقاة والمُرَْارَعَة 

المُسَاقَاة: القيام علئ ال: لشج المثمر كالنخيا و لعنب لسقيه وخدمته بجزء مَعْلْوْم 
من ثمره للقائم بذَلِكٌ. 

المرَارَعَة عة: العَمّل في الأرض بجزء ما يخرج منهاء والبذر من مَالِك الأرض. 

© عن ابن عُمَر يَعَزَيَدعا: أنَّ رَسُوْل الله يَكلِةِ عامل أهلّ حَيْبّر بشَطر ما يخرّج 
منها من ثمر أو رَرْع”" 


(١42؟"‏ سبل السّلام جا ص7" ونَيل الأؤطار جه ص1/17. 


كتاب البيؤع 5" 


وني روَايّة هما: فسألوه أ ن يُقِرهُم بها على أن يَكْفُوا عَمَلّها وهم نصفث الغَمَرِ 
فقال لهم رَ سول الله عله: ث2 قو كم مها علئ ذَلِكَ ما شِئْناء فَقَرُوا بهاء حت أجلاهم عَمَر 


ع 


ودَلنَدْعَنْهُ. 

وفي رِوّايّة لمُسْلِم: أن رَسْوْل الله يك دفع إلى يَهُوْد خَيْبّر نخل خَيْبّر وأرضّها على 
أن يعتملوها من أموالهم؛ وهم شَطْرٌ مره 

المسَائل: 

ره تي , 1 ل 4 

المَسألة الأولئ: اختلفوا في صحة المَرَارَعة والمُسّاقاة على قولين: 

القول الأول: تصحء وهو قول عَلِيٌ وأبي بكر وعمّر وَأَحْمّد وابن خرّيْمَة وسائر 
فمَهَاء المُحَدَبْيْن ن» لما يأتي: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

١‏ - عامل بها الرَّسُوْل يَلِْةِ أهل حَيْبّر واستمر على ذَلِكٌ إلئ حين وفاته؛ ول 
يُنسخ البَنَهَ. 

*- استمرار الخْلَّمَاء الراشدين والمُسْلِمِيْن في جميع الأعصار والأمصار على 
العَمّل بهاء ومن البعيد غفلتهم عن النهي» وترك إشاعة رَافِع بن حَدِيْج رَاوِي حَدِيْتْ 
النهى عن المزارعة له في هذهو المدة, وذكره في آخر خلاقة معاوية. 

5- إنهما نظير المُصَارَيَة سواء. فمن أباح المُضَارَيَة وحَرّم ذلِكَ فقد قَرّق بين 
متاثلين. فإنه يَلِةِ دفع إلبهم الآرض على أن يعتملوها من أموالهم, ولم يدفع إليهم 
البذرء ولا كان يحمل إليهم البذر من المَدِيْئة قطعاً فدلّ على أن َذَيَهُ َل عدم اشتراط 


اا مجك يكيل لؤماز وني الئاه 
كون البذر من رَبِّ اللأرضء وأنه يجوز أن يكون من العامل. 

فَالمَنْقَول عنه يلٍ والخْلَمَاء الراشدين هو الموافق للقياس» فإن الأرض بمنزلة 
رأس المال في المُضَارَيَة والبذر يجري محرئ سقى الماء. ولهذًا يموت في الأرض. ولا 
يرجع إلىْ صاحبه» ولو كان بمنزلة رأس المال في المُضَارَيَة لاشترط عوده إل صاحبه. 
وهدًا يفسد المزارعة. كذا قال ابن القَيّم في زاد المَعَاد. 

القول الثاني: لا تصح وهي فاسدة. وهو قول الهَادَوِيّة والحَتَفِيّة. 

وتأوّلوا حَدِيْث الباب: بأن حَيْبر فتحت عَنْوَة فكان أهلها عَبِيْداً له يِه ف) أخذه 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وهو كلام مردود؛ لا يحسن الاعتماد عليه. 

7 1 1 

المَسّالة الثانية: تجوز المزارعة والمساقاة مجتمعتين» مساقاة علئ الدخل ومزارعة 

علئ الأرض كما جرئ في حَْيه وتجوز كل وَاجِدّة منفردة. 
7 5 

المَسَألة الثالثة: اختلفوا في تحديد مدة المزارعة والمساقاة على قولين: 

القول الأول: يجوز أن تكون المدة فيهما مجهولة» وهو قول الشظّاهريّة بدليل: 

قوله يَدِ: (ما شئنا). 

القول الثاني: لا تجوز المساقاة والمزارعة إِلَا في مدة مَعْلَّوْمَة» وهو قول الجُمْهُوْر 
بدليل: 

القياس على الإجارة. 

أما قوله يَكِهِ: (ما شئنا) فمحمول على مدة العهد, وأن المُرّاد: نمكنكم من المقام 
في خَيّبّر ما شئناء ثم نخرجكم إذا شتناء لأنه يك كان عازما على إخرّاج اليَهُود من 
جزيرة العَرّب. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وفيه نظرء واستبعده الشْوَكَانِيٌ. 
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وأما المساقاة فإن مدتها مَعْلَوْمَة لأنها إجارة. وقد اتفقوا عل أنها لا تجوز إلا بأجل 
© عن ابت بن الضَّحَاك وَْيَْعَنَة: أن رَصُؤْل الله يك نهئ عن المُرَارَعَة وأمّر 

بالموَّاجَرَة''". 


التخريّج: 
رواه مَسَلم. 


وأخرج مُسْلِم أيضاً: أن عَبْد الله بن عمّر كان يُكْرِي أرضّه حتى بلغه أن رَافِع بن 
حَدِيْج الأنْصَارِيٌ كان يَنْهَىْ عن كِرَاء المزارع» فَلَقِيَهُ عَبْد الله فقال: يا ابن خديج. 
ماذا تحدّث عن رَسُوْل الله يل في كرّاء الأرض؟ فقال رَافِع لِعَبْد الله: سمعتٌ عَمَىَّ 
- وكانا شَاهَدَا يَذْراً - يحدّئان أهل الدار: أن رَسُول الله يكِةِ نمئ عن كرَاء الأرض. 
فقال عَبْد الله: لقد كنت أعلمٌ في عهد رَسُوْل الله أن الأرض تكْرَّى. ثم حَشِي عبد الله 
أن يكونّ رَسُوْلُ الله يل أحدتٌ في ذَلِكَ شّيئاً م يكن. فتَرَكَ كراءً الأرض. 
المسَائل: 
0 كله ماس اذه ِ 
المَسَألة الآولئ: في النهى عن المزارعة أحَاديث ثابتة منها هذان الحديثئان. 
ع 30 14 1 ع 2 
المَسْأَلَّة الثانية: ورد عن رَيْد بن تابت: (يغفر الله لرَافِع» أنا والله أعلم بِالحَدِيْتْ 
منه. إنم| أتاه رجلان من الأنْصَار قد اختلفا فقال: إن كان هذًا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع). 
كأن زيداً يقول: إن رَافِعاً اقتطع الحَدِيْتْء فرّوَئ النهي غير راو أوله - الذي يفيد 
الصحة - فأخل بالمقصود. 


)١(‏ سبل السَّلام ج“” ص 9, وئَيْل الأؤطار جه ص1884. 


اانا مجك يكيل لؤماز وني الئاه 
و76 و ء. آرااه 1 

المَسألة الثالثة: جمع بين هذه الأحَاديث وبين الأحَادِيث الدالة على جوازها 
بوجوه شي . 

الأول: أَحَادِيْت النهى محمولة على التنزيه. 

الثاني: أَحَادِيْتْ النهى محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة. 

الثالث: وهو أَحُسَنهاء ا قال الصَّنْعَانِيٌ: إن النهي كان ني أول الأمر لحاجة الناس. 
وكون المُهّاجرين ليس لهم أرض. فأمر الأنْصَار بالتكرم بالمواساة» ويَدّلٌ له: 

ما رجه مُشِم من حَدِيْث ججاير قال: (كان لرجّال من الأَنُضَار فضول أرض» 
وكانوا يكرونبا بالدْلْث والدُبُع؛ فقال التَبىّ يكلله: من كانت له أرض فليزرعهاء أو 
لِيَمْتَحَهًا أخاه» فإن أبىئْ فليمسكها). 

وهدًا كا نموا عن ادخار لحوم الأضحية ليتصدقوا بِذْلِكَ» ثم بعد توسع حال 
المُسْلِمِيّن زال الاحتياج» فأبيح لمم المزارعة وتصرف المَالِك في ملكه بها شاء من 
إجارة وغيرها. 

ويَدَلُ على ذَلِكٌ: ما وقع من المزارعة في عهده يَكِةِ وعهد الحَلَمَاء من بعده» ومن 
البعيد غفلتهم عن النهي» وترك إشاعة رَافِع له في هذه المدة» وذكره في آخر خلاقة 
مَعَاويَة. 

قال الخَطَّابِيّ: وقد عَمَل المعنى ابن عَبّاسء وأنه ليس المرَاد تحريم المزارعة بشطر 
ما تخرجه الأرض» وإن) أريد بلك أن يتمانحواء وأن يرفق بعضهم يبعض. 

المَسَأَلَة الرابعة: الاعتذار عن جهالة الأجرة با يأ : 

-١‏ صح في المُرضِعَة بالنفقة والكسوة مع الجهالة قدرا. 

- أو لأنه كالمَعْلوْم جمْلَة أن الغالب تقارب حال الحاصل . 

- وقد حد بجهة الكمية» أعني النصف والثلثء» وجاء النص فقطع التكلفات. 


كتاب البيؤع لا 5 
باب الاجارة 
ل ل سرض سن سرح لس عو 2 و 0 ع 

© عن ابن عباس وَوَيَدعَنَْا قال: احتجم رَسُول الله يليك وأعطى الذي حَجَمه 
أجرّة ولو كان حراماً لم يُعْطِه1". 

التخريّج: 

رواه البّحَارِيٌ. وفي لفظ في البَّحَارِيٌ: (ولو علم كراهية لم يعطه). وهدًا من قول 
ابن عَبّاس. 

المسَائل: 

0 م و 3 7 ع 

المَسَالة الآولئ: اختلف العلمّاء ف اجرة الحجام علىئ اقوال: 

القول الأول: إنبا حلال» وإن كانت كسباً فيه دناءة» وهو قول الجَمْهُوْرء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- حَدِيْث آنّس: (أن النَِىّ يل احتجم حَجمَهُ أبو طَيْبّة» وأعطاه صَاعَيْن من 
طعام؛ وكلّم مواليَة ذ فخففوا عنه) - مُتَمَق عليه. 

١‏ 0 7 9 سه و 
وادّعى الإِمَامِ الطْحَاوِيٌ النسخ» فالأجرة كانت حراماء ثم أبيحت. 
سَحَيّْح إذا عرف الْتَارِيْخْ. 

وهو صحيح إذا عر رح 

القول الثاني: إنبا حرام. وهو قول بعض أصحاب الحَدِيْتْء كا في البَخرء بدليل: 

١‏ -ماأخرَّجَة مَالِك وأَحْمّد وأصحاب السّتَن برجال ثقات من حَدِيْتْ 
مُخيّصّة: (أنه سأل رَسُول الله يلِةِ عن كسب الحَجّام فنهاه. فذكر له الحاجة» فقال: 


(١؟)‏ سبل السَّلام ج" ص١٠‏ ونَيْل الأؤطار جه ص07:. 


50 نوكاو ينتيل للمار وين آلتلاة 
اعلفه نواضحك)0". 
والنهي حقيقة في التحريم. 
1: وى وه 
واورد الجمهور عليةه: 


أ- أن النهي محمول على التنزيه» لأن الحِجَامّة تجب للمُسْلِم على المُسْلِمِ 


ب- إذنه يف للا سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه. ولو 
كانت حرام لما جاز الانتفاع مها بحال. 

؟- عن رَافِع بن خديج وََوَليََعَنَهُ قال: قال رَسُول الله يَلِِ: (كَِسْبٌ الحَجّام 
خبيث) - رواه مُسْلِم» والخبيث حرام. 

وأورد الجمهور عليه: 

أن ظاهِره لا يَدُلٌ على التحريم, فإنه تعالئ قال: + وََاتَيَسَمُوا الْحِيتَ َه 
تُنَفِقُونَ “4 [البقرة: /1717]. فسمئ رُذَال المال خبيثاء ولم يحرمه. والخبيث ضد الطَيِّب. 

9- حتديث: (من السَّحْت كسْبٌ الحَجّام)» فسمئ كسبه سُحتاً. 

وأورد الجُْمْهُوْر عليه: أن المُرَاد بِالسّحْت عدم الطَيّب. 

القول الثالث: الفرق بين الحر والعبد. فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» وقالوا: 
يحرم عليه الإنفاق علئ نفسه من أجرتهاء ويجوز له الإنفاق علئ الرقيق والدواب منها. 

وأباحوها للعبد مطلقاً. وهو الذي حكاه صاحب المَّنْح عن أَحْمّد وجَمَاعَة. 
وعمدتهم: حَدِيْث مُحخَيّصّة المتقدم. 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْتْ دليل على جواز التداوي بِإِخرَاجٍ الدم وغيره» وهو 
إجماع. 


60 النّاضح: اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البثر أو النهر. / تَيل الأَؤطَارجه ص١0*.‏ 
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© عن ابن عَبَّاس رَيدَدَءَتَعا: أ أن رس سول الله عَكَئِةٍ قال: 


إنَّ أَحَقَّ ما أخذتّم عليه أجراً كتابٌ الله”". 


- 
التخريج: 
3 


3 خَرّجَهُ البَحَارِيٌ. 


المسائل: 

اختلف الحُلَمَاء في أخذ الأجرة على تَعْلِيْم القرْآن علئ قولين: 

القول الأول: يجوز أخذ الأجرة على تَعْلِيُم القَزْآن. سواء كان المتعلم صَغْيْراً أم 
كَبيْرا ولو تعيّن تَعْلِيّمه على المعلم. وهو قول الجمْهُوْر ومَالِك والشَافِعِيّ بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟١-‏ جعله يَكلتَعْلِيُم الرجل لامرأته الَرْآن مهراً لها. 

؟'- أخرج البَّخَارِيَ من حَدِيْت أبي سَعِيّْد في رُفيّة بعض الصَّحَابّة لبعض العَرّبء 
وأنه لم يَرْقِهِ حت شرط عليه قطيعاً من عََمِ فَتَفَل عليه» وقرأ عليه: #الصنة نَه بت 
اديت .  ..‏ [سورة الفاتحة]» فكأنم) نْشِطْ من عِقَالِ فانطلق يمشي وما به من 
َلَبَةِ - أي: عِلَّة - فأوفاه ما شَوّط. ولما ذكروا ذْلِكَ لرَسُوْل الله يل قال: قد أصبتم. 
اقسمواء واضربوالي معكم سَه). 

وهدًا وإن كان في أخذ الأجرة على ال َيه إلا أنَّ فيه دلالة عل جواز أخذ العورض 
في مُقَابلّة قِرَاءَة القّرْآنء لتأييد جواز أخذ الأجرة على قِرّاءَة القْآن تَمْلياً أو غيره إذْ لا 


فرق بين قرّاءته للتَعْليُم وقِرّاءةته للطب 


(١؟)‏ سبل السَّلّام ج" ص١8‏ ونَيْل الأؤطار جه ص ٠5‏ ". 


3" عكار ني لاز وني ننه 
القول الثاني: ؛ يحرم أخذ الأجرة على تَْلِيْم القّرْآنه وهو قول الهادويّة والحيَفِية 
وأَحْمَد وعَطّاء والضّحَاك بن قَيْس والزّهِْي وإشحاق» بدليل: 

ما خَرّجَهُ أبو دَاوْد من حَدِيْثْ عبّادَة بن الصَّامت قال: (علَّمتٌ ناساً من أهل 
الصّمَّة الكتابٌ والقَدْ آن» فَأَمْدَئ إليّ رجل منهم قوسأء فقلت: ليست لي بال فأرمي 


عليها في سَبيّل الله فأتيته» فقلت: يار شَؤْلَ الله رجلٌ أَمْدَئْ إلىّ قوساً من كنت أَعلَمه 
الكتاب والقّرْآنء وليست لي بوال فأرمى عليها في سيل الله» فقال: إن كنت تحب أن 
تَطَوَّقّ طوقاً من نار فاقبلها). 

وأورد الجَمهور عليه ما يأتي: 

-١‏ إن حَدِيْث عبّادَة لايعارض حَدِيْث ابن عَبّاس الصَّحِيّح العّابيت. 

لأن في رُوَاة حَدِيْث عبّادّة مُغْيّرَّة بن زياد مُخْتَلّف فيه» واستنكر أَحْمّد حَدِيْثْه 
وفيه الأسود بن تَعْلَبَّة فيه مقال. 

5 - ولو صح حََدِيْث عَبَادَة فإنه حمول على أن عبَادَة كان متبرعاً بالإحسان 
وبالتِْيْم؛ غير قَاصِد لأخذ الأجرة» فحذره الدِي يلي من إبطال أجره وتوعده. 

وفي أخذ الأجرة من أهل الصٌّمَّة بخصوصهم كراهة ودناءة» لأنهم ناس فُقَرَاء 
كانوا يَعِيشُون بِصَّدَقَة الناس» فأخذ المال منهم مكروه. 

© عن ابن عُمَر وََََيََنعَا قال: قال رَسُوْل الله عَلة: 


أغطُوا الأجيرٌ أَجْرّه قبل أن يَحِفف عَرَقه(0". 


التخريج: 


1 ع قار هلان ع سروم سر © سبي ان َه اسل إلى اس 
وفي الباب عن أبي هرَيرّة عن أبي يَعلى والبَيْهَقَيٌ وجابر عند الطَبَرَانِيء وكلها 


.8١ص سبل السَّلّام ج‎ )2١( 


كتاب البيوع ما 
8 0 ل ع مل اي تار الي مام اس 1 01 ا 3 
ضعافء ولآن في حَدِيث ابن عمّر شْرّقىَ بن قطامى ومَحَمّد بن زيّاد الرّاوي عنه. 
وكذا في مُسْنَّد أبي يَعْلَى والبَيِهَقِيٌ. 

وتمامه عند البَيِهَقَئٌ: (وأعلمُه أجره وهو في عمله). قال البَيَهَقَىَ عَقَيِبَ سياقه 


با 


بإسئاده: وهذًا ضعيف. 

© عن أبى سَعِيْد رتعَيَدعَتعا: أن النَبئ يَكِدٍ قال: 

عِِ عِ عا 9 

من استأجر أجيرا فَلِيْسَمٌ له أجرَتّه”". 

التخريج: 

رواه عَبْد الرّراق وفيه انقطاع. 

ووصله البَيْهَفَْ من طريق أبي حَيِيفَة قال: كذا رواه أبو حَنِيمَة» وقيل من وجه 
آخر ضعيف عن ابن مَسعود. 

المسَائل: 

و 0 
الحَدِيَث دليل على ندب تسمية أجرة الأجير على عمله؛ لتلا تكون مجهولة, 
باب إحياء الموات 
الإحياء: أن يتعمد شخص إلى أرض ل يتقدم ملك عليها لأحد» فيحييها بالسقي 
المَوّات: الأرض التي لم تعمر. 


شبهت العِمَارَة بالحياة» وتعطيلها بعدم الحياة» وإحياؤها عمارتها. 


.87 سبل السَّلَام جاص‎ "2١ 


1" مكاي ينيل امارونب نآلتده 
© عن عَرُوَّة عن عَائْشَة رََزَيَدَعَتَا: أن النبئ عَكَِةٍ قال: 
سر سر سر ع 0 ” 2 ٠.‏ ع 2 
من عَمَّرَ أرضا ليست لأحَدٍ فهو أحَق بها. 


قال عرُوّة: وقضل به عَمَّر في خلافته7". 


التخريّج: 

رواه البَخَارِيٌ. 

ووقع (أَعْمَرّ) في رِوَايّة: والصَّحِبْح (عَمَر). 

المَسَائل: 

المَسأَلّة الأَوْلَىْ: الحَدِيْث دليل علئ أن الإحياء لّك إن لم يكن قد ملكها مُسْلِم 
أو ذمّيّ» أو ثبت فيها حق الغير. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في اشتراط إذن الإمَام بالإحياء علئ قولين: 

القول الأول: لا يشترط إذن الإمَام في الإحياء» وهو قول الجِمْهوّرء بدليل: 

-١‏ ظاهر حَدِيْت الباب. 


؟- القياس على ماء النهر والبّخر وما صِيْدَ من طير وحيوان» وأنهم اتفقوا على 
أنه لا يشترط في هذه إذن الإمَام. 


القول الثاني: يشترط إذن الإمَام في الإحياء» وهو قول أبي حَيِيقَة. 
5-0 . 5 1 
المَسَألة الثالثة: اختلفوا فيا تقدم عليه يد لغير مَعَيَن كبطون الاودية على قولين: 
القول الأول: لا يجوز إلا بإذن الإمّام؛ مما ليس فيه ضرر لمصلحة عامة. وهو قول 
بعض الهَادَوية. 


(١)؟)‏ سبل السّلام ج” ص38 وتَيّْل الأؤْطار جه ص9١5.‏ 


كتاب البيؤع ادامرا 
القول الثاني: لا يجوز إحياؤها بحال. وهو قول المُوَيّد بالله وأبي حَيِيِمَة وقوّاه 
المَهُدِئٌ؛ وعللوا ذلِكَ: 
بأنها تجري مجرى الأمَلاك لتعلق سيول المُسْلِمِيْن بهاء إذ هي مجر السيول. 
ولذْلِكَ قال المَهُدِيّ: فإن تَحوّل عنها جَرِْيٌ الماء جاز إحياؤها بإذن الإمَام 
لانتقطاع الحق» وعدم تعين أهله. وليس للإمَام الإذن مع ذلِكٌ إلا لمصلحة عامة لاضرر 
المَسْأَلّة الرابعة: لا يجوز الإذن لكافر بالإحياء» بدليل: 
قوله جَلةِ: (عاري”' الأرض لله. وَلَرَسُوْله ثم هي لكم). والخطاب للمُسْلِوِين. 
رده تكس 1 ا 3 ”5 ار 8 وه مر 05ى ىس سم 
المَسَالة الخامسة: قوله: (وقضى به عمّر) قيل: هو مَرْسَلء» لآن عروّة ولد في اخر 


سل ١‏ صلل 
و و 


خلافة عمّر. 

© عن ابن عَبّاس وَِدَزَََءَنكَا: أن الصّعْب بن جثامَة أخبره. أن النبئ يليه قال: لا 
د ارحس اسع ف ررم 

التخريج: 


رواه البَخَارِيٌ. 


المشردات: 
الحِمّى: يقصر ويمدء والقصر أكثر» وهو المكان المَحْمِيٌ» وهو خلاف المباح. 
وفي الاضطلاح: أن يمنع الإمَام الراعي في أرض مخصوصة. لتخصّ برعيها إبل 


(226)1 عاري الأرض: مالا يملكه أحد. / هامش سبل السَّلام. 
20)؟ سبل السَّلام ج“ا ص "7 ونَيْل الأؤطار جه ص 8”6. 


”١‏ كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 

المَسَائل: 

المسْأَلَة الأَولَىْ: كان في الجاهلية إذا أرادَ الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد 
اختصاصه استعوّى كَلْباً من مكان عالٍء فإلئ حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب. 
فلا يرعاه غيرُه؛ ويرعئ هو مع غيره. فأبطل الإسلام ذَلِكَء وأثبت الجِمّئ لله ولرَسُوْله. 

المَسْأَلّة الثانية: قال الشَّافِعِيَ: يحتمل الَحَدِيْث شيئين: 

الأول: ليس لأحد أن يَحِْيَّ للمُسْلِمِيْن إلا ما حمَاه النبن يلله. وعليه: ليس لأحد 
من الولاة بعده أن يَحَمِيَّ. 

الثاني: ليس لأحد أن يَحْمِيَّ للمُسْلِمِيْن إِلّا على مثل ما حماه عليه الت لله. 
وعليه: يختص الحِمّى بمن قام مقام رَسُوْل الله بل وهو الحَلِيْمَة خاصة. 

ورجح الثاني: 

-١‏ با ذكره البّخَارِيَ عن الزّهْرِيّ تَعْليْقاً: أن عْمَر حَمَى الشَّرّف والرّبَدَّه:". 

-١‏ وأخرج ابن أبي شَيْبَّة بإسناد صَحِيّْح عن نافع عن ابن عَمَر: أن عَمّر حَمَىْ 
الوَّيَدَّةَ لإبل الصَّدَقَة. 

المَسْأَلَة الثالثة: ألْحَقٌ بعض الشَّافِعِيّة ولاة الأقاليم في أنهم يَحْمُون لكِن بشرط 
أن لا يضر بكافة المُسَْلمِيّن. 

المَسْأَلَّة الرابعة: اختلفوا في حم الإمَام لنفسه عل قولين: 

القول الأول: له أن يَحْمِيَ لنفسه؛ لكنه لم يملك لنفسه ما يحمئ لأجله. وهو قول 
)١(‏ الشّرّف: بالمُعْجَمّة من عمل المَدِيْنّة. 


والرّذة: قَرْيَة قريبة من ذات عِرْق» بينها وبين المَدِيْنَة ثلاث مراحل. 


عَمْدَة الْقَاري ج١١‏ ص4 .5١‏ 


كتاب البيؤع 516 


القول الثاني: لا يحمى لنفسه. ولا يحمى إلا لخيل المُسْلِمِيّنَ ولإيل الصّدَقَة ولن 
ضَعُْف من المُسْلِمِيْن من الانتجاع”©. وهو قول الإمَّام يَحْيَْ ومَالِك والشَافِعِية 
والحَنَفِيّة والهَادَويّة بدليل: 


-١‏ حَديث الباب. 


؟- ما أَخْرَجَهُ أبو عُبَيْد وابن أبي شَيْبّة والبُخَارِيٌ والبَيْمَقَيَ عن أَسْلّم (مَوْلَى 
عمّر): 

(أن عْمَّر بن الخَطَّاب وَعَْيدعَنَةُ استعمل مَوْلَى يسم هُنَبَاً على الحِمّىئ» فقال 
له: يا هَنَيّ: اضمُمْ جناحك عن المُسْلِمِيْنء وانّقٍ دّعوة المظلوم؛ فإن دعوة 
المظلوم مُجابة» وأذخل رب الصرَيْمَة م ورب العْنَيْمَةا"» وإياك وعم ابن عَوْف ونعَم 
ابن عَمانء فإهم| إن تَهلِك ماشيتها يَرْجِعَان إلى تخل ورَزْع . وإنرب الصَرَيْمَة ورت 
العْنَيُمَة إن تهلك ماشيتهم يأتيني ببنيه» يقول: يا أمِيْر المُؤْمِنِين أقْتَاركُهم أنا؟ لا أب 
لك فالماءٌ والكاة أَبْسَة مَرُ عَلَيّ من الذَّهَب والوّرق» وأ ِم الله نهم يرون أني ظلمتهم: 
وإنها لَبلاذهمء قائّلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام؛ والذي نفسي بيده 
لول امال الذي أخمل عليه في لال ما حَمَيْتُ عل الناس في بلادهم». 


الاضرّر ولا ضرَار 


6 عن ابن عَبَّاس وََعَإيَدَعَتعَا قال: قال رَسَول الله عَئا: 

لاَضرَرَ ولا ضِرَار". 

)00 الانتتجاع: هو طلب الكلا في موضعه. / المضباح المُنِئْرء مادة (انتجع). 

)2 الصَّرَيْمَة والعُتَيمَة: تَضْغِيْر صَرْمَة ون والضزتة حي ماب اعثرين إل اثلاث من 
الإبل؛ أو من العشر إلى الأرعين منها. / نيل الأَوْطَارء وهامش سبل الصَلَا 

فر سبل السّلام ج” ص ؛؟ٌ/ ونَيْل الأؤطار جه ص١‏ 7 1. 


الا مجك يكيل لؤماز وني الئاه 

التخريّج: 

رواه أَحْمَد وابن ٠‏ مَاحَه. 

ولابن مَاجّه من حَدِيْث أبي سَعِيْد مثله وهو في المُوَطَا مُرْسَلاَه وأخرّجَةُ ابن 
مَاجَه أيضاً والبَبِمَقِيّ من حَدِيْتْ عُبّادَة بن الصّامت. 

وأ خرّجَةُ مَالِك عن عَمْرو بن يَحْيَى المَازِنِيٌ عن أبيه مُرْسَلا بزِيَادَة: (من صَارَ 
ضَارَه اللّهء ومن شَاقّ شاقّ الله عليه). 

رجه به الدَاَقطِيَ والحَاِم والبَيْهَقَيَ عن أبي سيد مرفوعاً. 

وأَخْرَّجَهُ عَبْد الرّرّاق وأَحْمّد عن ابن عَّاس أيضاً وفيه زِيَّادَة: (وللرجل أن يضع 
خشبته في حائط جاره والطريق المِيّتّاء”'' سبعة أذرع). 

المسائل: 

مه ع 0-00 واه 0 ١‏ 1 1 واع 

المَسالة الأولى: اختلفوا في معنى الضرر والضرار على اقوال: 

القول الأول: الضرر: ضد النفع. ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شَّيئاً من حقه. 

والضَرّار: فِعَال من الضَرّء أي: لا يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه. فالضرر 
ايتذاء الفعل, والضرار الحزاء عليه 

قال الصَّنْعَانِيٌ: ويُبعد هدًا التمِْيْر جواز الانتصار لمن ظَلِمء قال تعالئ 1 


أنعصَرَ يمل خآ ميم 4 [الشُوْرَئ: .]4١‏ وقوله: +( وَعَووا سَيكَوَ سَيِكة َه 4 [الشز 
4. 


القول الثاني: الضرر: ما تضرٌ به صاحبكء وتنتفع أنت به. والضرار: أن تضره من 
غير أن تنتفع. 


)١(‏ الطريق المِيتاء: الذي يأتيه الناس ويمشون فيه. / هامش سُمْل السَّلام. 


كتاب البيؤع 1 

القول الثالث: الضرر: فعل الوّاحد. والضرار: فعل الاثنين فصاعداً. 

القول الرابم: الضرر والضرار بمعنى وَاحِدء وتكرارها للتوكيد. 

المَسْألَة الثانية: دل الحَدِيْثْ على تحريم الضرر. 

لآنه إذا نفئ ذاته دل على النهى عنه» لأن النهى لطلب الكف عن العَمّلء وهو 

2 2 ِ ه٠‎ 1 0 

المَسْأَلّة الثالثة: تحريم الضرر مَعْلّوْم عقلاً وشرعاً إلا ما دل الشَّرْع علئ إباحته: 
رعاية للمصلحة التى تربو على المفسدة, وذْلِكٌَ مثل: إقامة الحدود ونحوهاء وذْلِكَ 
رةه اياي اه 


ويحتمل: أن لا تسمئ الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررا من فاعلها لغيره. 
لأنه إن) امتثل أمر الله له بإقامة الحد علئ العاصىء فهو عقوية من الله تعالىء لأنه إنزال 
ضرر من الفاعل» ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحدء بل يمدح على ذَلِكَ. 


الناس شركاء 2 ثلا ثه 

© عن رجل من الصَّحَابّة قال: غزوث مع النبي يَكةْ فسمعته يقول: 

الناس شركاءٌ في ثلاثة: الكلا والماء والنار”"©. 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد وأبو دَاوْد ورجّاله ثقات. 

ورَوّى ابن مَاجَه من حَدِيْتْ أبي هْرَيْرَّة مرفوعاً: (ثلاث لا يُمنعن» الكلاً والماء 
والنار). وإسناده صحيح. 

وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال ولكن الكل ينهض على الحُجُيّة. 


(١»؟)‏ سبل السّلام ج” ص86 وثَيّل الأؤطار جه ص١771-77,‏ 


5 مَفلطكان ييل روني آلئلا: 

المشغردات: 

الكلاً: مهموز ومقصورء النبات رَطْباً كان أو يابساً. 

أما الحشيش والمهشيم فمُختّصٌ باليابس. 

وأما الخلا (مقصور غير مهموز) فيختص بال طبء ومثله العشب. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأولرا : الحَدِيْث دليل علئ عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة 
المذكورة: (الكلاً والماء والنار). 

المَسْأَلّة الثانية: أجمع العُلّمَاء على أن الكلاً في الأرض المباحة والجبال» التي لم 
حرِزُها أحدء لا يمنع من أخذ كلئها أحد إِلّا ما حماه الإمَام. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في حكم الكلاً النابت في الأرض المملوكة والمتحَجّرة 
على قولين: 

القول الأول: مباح وهو قول الهَادَوِيّة» بدليل: 

عموم حََدِيث الباب. 

القول الثاني: تابع للأرض فيكون حكمه حكمهاء وهو قول الموَّيِّد بالله. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في المُرّاد بالنار على أقوال: 

القول الأول: الحطب الذي يحطبه الناس. 

القول الثاني: الاستصباح منها والاستضاءة بضوثها. 

القول الثالث: الحجارة التي تُورئ منها النار» إذا كانت في مّوَات الأرض. 


القول الرابع: النار حقيقة» وهو الأقرب عند الصَنْعَانِىٌ. 


كتاب البيؤع 518 
المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في حكم النار على قولين: 
القول الأول: حكمها حكم أصلهاء إن كانت من حطب تملوك. 


القول الثاني: حكمها حكم الماء الذي سيآ فيه الخلاف» لعموم الحاجة وتسامح 
الناس في ذْلِكٌ. 

المَسْأَلّة السادسة: يحرم منع المياه المتجمعة من الأمطار في أرض مباحة» وأنه ليس 
أحد أحقٌّ مها من أحد إلا لقرب أرضه منها. ولو كان في أرض مملوكة فكذْلِكٌ فلو كان 
في أرضه أو داره عَيِّن نابعة أو بئر احتفرها فإنه لا يملك الماء» بل حقه فيه تقديمه في 
الانتفاع به على غيره» وللغير دخول أرضه. 

المَسْألّة السابعة: ذكروا للاء أقساماً هى: 

الأول: ملك إجماعاًء كالمُحْرَّز في الجرّار. 

وهذًا الإجماع إن صح فهو مخصص لحَدِيث الباب. 

الثاني: حق إجماعاًء كالأ نهار غير المستخرجة والسيول. 

الثالث: محْتَلف فيه» كاء الآبار والعْيّوْن والقناة المُحْتَمَرَة في الملك» فقالوا: 

حَدِيث الباب. 

؟- ملك وهو قول الإمّام يَحْيَىئْ والمُوَيّد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب 
الشَافِعِيٌ» بدليل: 

القياس علئ الماء المُحْرَّز في الجرّار. 

8 ع 1 


-١‏ لآن النهي وارد عن بيع فضل الماءء لا البئر والعيؤن في قرارهما فلا مي عن 


00 ةكاين يكين الأمازوت ل آلئلا: 
بيعهماء والمشتري لما أحق بمائه| بقدر كفايته. 

"- ثبت شراء عَثْمَان لبئر رُوْمَة من اليَهُوْدِيٌ بأمره يل وسَبّلها(" للمُسْلِمِيْن. 

المَسْأَلّةَ التاسعة: إن قبل: إذا كان الماء لا يُملك» فكيف تحجر اليَهُوْدِيٌ البشن 
حتئ باعها من عَتْمَان؟ 

قيل: هذا كان في أول الإسلام حين قدم النَبيّ يل المَدِيْئَة: وقبل تقر الأَحَكام 
على اليهَود. والدَبيّ َل أبقاهم أول الأمر على ما كانوا عليه؛ وقررهم على ما تحت 
أيديهم. 

باب الوؤقف 

الَف لَعَةَ: الحبس. يقال: وقفثٌ كذاء أي: حبسته. 

وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بَقَاء عينه» بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح. 

© عن أبى هْرَيْرَة صَدَاَدَعَنَُ :: أنَّ المي يل قال: 

إذا مات ابن آدمَ انقطع عملّه إِلّا من ثلاث: صَدَقَة قَة جارية أو علم ينتفع به أو وَلَنِ 
صالح يدعو و22 ٍ 


التخريّج: 
ام اه 
رواه مسلم. 


)١(‏ سبل الثمرة: جعلها في سبل الخير وأنواع البر. / المضباح المُنِئْر مادة (السَبئْل). 
والمُرّاد هنا: جعلها وقفاً في سَبِيْل الله تعالئ. 
20) سبل السَّلّام ج “ص82 ونَيْل الأؤطار ج” ص57. 


كتاب البيوع 51١‏ 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الولو : فسّر العُلَّماء (الصَّدَقَة الجارية) بالوّقف. 

المَسْأَلَّة الثانية: كان أولُ وَقف في الإسلام وَفْفَ عُمَر بن الخَطَابٍ صَوَإنعَنَك ليا 
َخْرَجَهُ ابن أي شَيْبّة: (إن أول حبس في الإسلام صَدَقَّة عْمَر). 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في أصل الوَقُف على قولين: 

القول الأول: صحة أصل الوّقف. وهو مَذْمَّب الجماهير» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ الإجماع. قال القَرْطْبيٌ: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. وقال 
التَرْمِذِيٌّ: لا نعلم بين الصَّحَابّة والمتقدمين من أهل الفقه خلافاً في جواز وَفف 
الأَرَضِيْن. 

وذكر الشَافِعِيٌ: أنه من خصائص الإسلام, لا يعلم في الجاهلية. 

القول الثاني: إنكار الوّقف. وهو قول شُرَّيْح. 

المَسْأَلَة الرابعة: ألفاظ الوقف تكون: 

صريحة مثل : وَقَفْتُ وحَبَسْتُ» وسَبَّلتُ» وأَبّدْتُ. 

وكنايةَ مثل: تَصدَّفت. 

واختلفوا في حرمتء فقيل: صريح» وقيل: غير صربح. 

المَسْألَة الخامسة: المرّاد بالنفع في قوله: (أوعلم ينتفع به): النفع الأَخْرَويٌ. 

فيخرج: ما لا نفع فيه كعلم النجوم؛ من حيث أَحُكَام السّعَادَة وضدها. 


ويدخل فيه: من أَلْفَ علا تَافِعاء أو نشره فبقي من يَرْويه عنه وينتفع به» أو كَتَبَ 
مر م 9 5 وو م 
علا نَافِعاً ولو بالأجرة مع النية» أو وقف كتبا. 


هق ملكي يدي اخباز ينب لسد: 
01 . 1 

المَسَّألة السادسة: لفظ (الولد) شامل للذكر والانثئ. 

المَسْألّة السابعة: شرّطً الحَدِيْثْ صَلاح الولد» ليكون الدعاء مجاباً. 

المَسْأَلّة الثامنة: الحَدِيْت دليل على أنه ينقطع أجرٌ كل عمل بعد الموت إِلّا هذه 
الثلاثة» فإنه يجري أجرها بعد الموت» ويتجدد ثوامها. قال العُلّمّاء: لأن ذْلِكَ من كسبه. 

المَسَأَلَة التاسعة: يد علئ مذ الثلاثة ما أ خَرَّجهٌ ابن مَاجَه بلفظ: (إن مما يَلْحَقَّ 
المُّؤْمِنَ من عمله وحَسَّئّاته بعد موته: علماً نشره؛ ووَّلّداً صا حاً تركه» أو مُضْحَفاً ورّثف 
أو مسجداً يناف أو ببتاً لاين السَبِيّل بنأه» أو نهراً أجراه. أو صَدَفَة أخرّجَهَا من ماله 2 


صحته وحياته تلحقه بعد موته). 
ووردت خصال أَح تبلغ عشرء نمه الحافظ الي لي ومذالة تعالى فقال: 
علوم بتّهاء ودعاء تل وغرّس النخلء والصدقات تجري 
وراثة مُضَحَفهء ورباط تَغْر وحفراليثرةء او إجراء نهر 


وبيتللغْريبسبناهيأوي إليه. أو بناء محل ذِكر 


يي 1 2 5 1 ع 4 
المَسَالة العاشرة: الحَديث دليل على أن دعاء الولد لابويه بعد الموت يلحقهماء 
وكذْلِكٌ غير الدعاء: من الصَّدَقََ وقَضَاء الدِيْنء وغيرهما. 


3 عن ابن عُمَر ينا قال: أصاب عْمَر َه أرضاً بِكَيْبّرء فأتى الي 


لله يسْتَأمِدُه فيهاء فقال يا رَسُوْلَ الله: إني أصبتٌ أرضاً بير لم أَصِبْ مالا قل هو 
أَنفّسُ عندي منه. فقال: إِنْ شئت حَبَسْتَ أصلّها وتصدَّفْتَ بها. قال: فتصَدَّقَ بها 
عَمَرء وإنه لا يبَاع أصلّهاء ولا يُوْرَتُْء ولا يُوهَبء فتصدّقٌ بها في الفَقَرَاء وفي 
القربى وفي الرّقَابِ وفي سَيِيْل الله وابن السِّيْل والضّيفِ. لا جناح على من وَلِيّها أن 
يأكلّ منها بالمعروف أو بُطهِم صَديقاً غير مُتَموّلٍ مالآ0". 


(١؟,‏ سبل السَّلّام ج؟ ص88 وتَيْل الأؤطار ج” ص"77. 


كتاب البيوع تقض 

التخريّج: 

مُتَمّق عليه واللفظ لمُسْلم. 

وفي رِوَايّة للبّخَارِيٌ: تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يوهبء. ولكن ينفق ثمره. 

وفي روايّة النّسَائِيٌ: إنه كان لعُمّر مائة رأس» فاشترى بها مئة سهم من حَيْبّر. 

المسَائل: 

ره تكس 0 5 5 9 اه 1١‏ 

5 ّ اه 5 1 93 ع قن وو 

ا ا 00 

أَخْرَجَهُ البَيَْقِىٌ في الشّعَبٍ من حََدِيْث ابن عباس : أن التي يلي قال لا نزلت 

ال 

و 

وأجيب عنه: 

-١‏ بأن في إسناده ابن لَهِيْعَة ولا يحتج به. 

؟- وأن المُرّاد بالحبس المذكور توقيف المال عن وَارِئهِ وعدم إطلاقه إلى يده وقد 
أشار إلى مثل ذَلِكَ في النّهَايّة. 

كء 8 ممه 5 0 5 له 

القول الثاني: يلزم الوّقف. فلا يباع الوّقفء ولا يوهب. وهو قول جِمُهوٌر الفقهّاء 
وأبي يَؤْسُف ومُحَمّد من الحَنَفِيّة» بدليل: 

١‏ - حديث الباب. 

7- - قوله يله (صَدَّقة جارية) يشعر بأن الوّقف يلزم؛ ولا يجوز نقضه. ولو جاز 
لتقض لكان الَف صَدَفَة مُنمَلِعة. قال أبو يُؤْشْف كا نقله الطَحَاوِي: إنه لو بلغ أبا 


- الإجماع. قال القَرْطْبِيٌ: ا تخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. 


للا صو آطككاي ينيل لاز وني آلتلا: 

المَسْأَلّة الثانية: قوله يَِةِ (أن يأكل منها من وَلِيها بالمعروف). 

قال القَرْطْبيّ: جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوّقف» حتئ لو اشترط 
الواقف أن لا يأكل منه لاستقبح ذَلِكَ منه. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في الجُرَاد ب(المعروف) عل أقوال: 

القول الأول: القَدْر الذي جرت به العادة. وهو الأَوْلَىْ عند الصَّنْعَانِيٌ. 

القول الثاني: القَدْر الذي يدفع الشهوة. 

القول الثالث: أن يأخذ منه بقدر عمله. 

الْمَسْأَلّة الرابعة: قوله (غير متمول) أي: غير متخذ منها مالآ أي: ملكاً. 

والمَرّاد: لا يتملك شَّيئاً من رقابهاء ولا يأخذ من غَلِّها ما يشتري بدله ملكا بل 
ليس له إِلَّا ما يُنْفقه. 


المَسْألَةَ الخامسة: قوله (وني القربّئ) أي: : ذوي قربى عمّر. زاد أَحْمَد في روايته: 
(إن حُمَر أوصئ بها إلى حَفْصَة م المُؤمِدين» : ثم إلى الأكابر من آل عمّر). ونحوه عئل 
الدَّارَقَطْنِيٌ. 


باب الهبهة 
الهبّة: بكسر الماء مصدر وهبت. 
وهي شرعاً: تمليك عَيْن بعقد على عِوَضٍ مَعْلَوْم في الحياة. ويطلق علئ الشيء 
الموهوبء ويطلق على أعم من ذلِكٌ. 
٠‏ عن النمْمَان بن بَشيْر أن أباه أن به الي يك فقال: ني تَحَلْتُ ابني هدًا 


عُلاماً كان لي. فقال رب سول الله عئلة: أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلَْهُ مِئْلَ له هدًا؟ فقال: لا. فقال 
رَصُوُلٌ الله كلل: فأَرْجِحْةُ 
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وفي لفظ : فانطلق أبي إلى رَسُوْل الله له يك ليْشْهِدَه على صَدَئي فال أ : أَقَعَلْتَ هذا 
بوَلَدِكَ كُلّهِم؟ قال: لا. قال: انَّقوا الله واعْدلُوا , ِينَ أولادوكم. . فرّجَعٌَ أي» فَرّدَ تلك 
الصَّدَقَة02". 


اليد سواء؟ قال: بلا قال: فلا إن 


المسَائل: 
اختلف المْقّهَاء في حكم المساواة بين الأولاد في الهبّة علئ أقوال: 
القول الأول: وجوب المساواة بين الأولاد في الهبّة» وبه صَرَّحَ البَحَارِيٌ وهو قول 
أَحْمّد وإشحَاق والتّوْرِيّ وطَّاوّس وبعض المَالِكِيّة والصّنْعَانِيَ والسّوْكَانِيٌ. 
قال ابن حجر في المَنْح: المشهور عن هْؤّْلَاءٍ أنَّ الهبّة باطلة إذا انعدمت المساواة 
ودليل هذًا القول حَدِيْتْ الباب وفيه: 
١‏ - أمره يكِةٍ بإرجاعه بقوله: (فأَرْجِعْةُ). 
؟- قوله يليِ: (انّقوا الله). 
- قوله عَياة: (اغْدِلُوا , بينَ أولادكم). 
5 - قوله يلِهِ: (فلا إِذَنْ). 


2930 سبل السَّلام ج” ص4 وبَيْل الأؤطار ج> ص ٠.‏ 


هلها مكاي يدي لؤماز ون لآلندن 

- قوله يَكَِةِ: (لا أشهد على جَور)20. 

واختلفوا في كيفية التسوية على ما يأتي: 

أ- أن تكون عَطِيَّة الذكر والأننئ سواء, بدليل: 

ظاهر قوله يل في بعض ألفاظه عند النَّسَائِيّ: (آلَا سَوّيْتَ بينهم؟)؛ وعند ابن 
حبّان: (سَوُوا بينهم). 

ولحَدِيْث ابن عَنّاس: (سَوٌوا بين أولادكم في العَطِيّة فلو كنثُ مفضلاً أحَداً 
لفضلت النساء) - أَخْرَجَهُ سَعِيْد بن مَنْضُوْر وَالبَيْمَقٌِ بإسناد حَسّن. 

ب- التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنَيْن علئ حسب التوريث. وهو قول 

مُحَمّد بن الِحَسَن وأَحْمّد وإشحاق وبعض الشَافِعِيّة والمَالِكيّة وحجتهم: 

أنَّ ذْلكَ حظه من المال لو مات عنه الواهب. 

القول الثاني: تصحّ الهبّة» ويجب أن يرجع عنه. ويجوز التفاضل إن كان له سبب» 
كأن يحتاج الولد لرّمَائَيِهِ أو دَبْيِهِ أو نحو ذَلِكٌ دون البّاقين. وهو رِوَايّة عن أَحْمّد. 

القول الثالث: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. وهو قول أبي يوْسف. 

القول الرابع: التسوية بين الأولاد في الهبّة غير واجبة بل مستحبة» فإن فضّل بعضاً 

صحٌ وكره. وهو قول الجَمْهُورء بحجّة: 
نَ الأمر في الحَدِيْثْ محمول على الندب. 
إذَّنْ) محمول على التنزيه وذَلِكٌ: 

ل الإجماع انعقد عل جواز عَطِيّة الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز له أن يُخْرج 


م 


النهي الذَّابت في رِوَايّة مُسَلم : (فلا 


أ وأن 


010 (لا أشهد على جَوْر) من ألفاظ الحَدِيْث التي لم ترد في حَدِيث الباب. / انظر: هامش ش سبل 
السّلّام؛ ونحوها في نَيْل الأؤطار: (لا تشهدني على جوْر). 


كاب اسقع ا 
ميم وَلْدِهِ من ماله لتمليك الغير» جاز له أن يُخرج بعضّ أولاده بالتمليك لبعضهم. 
ذكره ابن عبد البر. 

وأجيب بأنَ هذا القياس غير صَحِيح» ؛ لأنَّ النضّ بخلافه. 


وذكر ابن حَسر في تح البَارِي عشرة أجوبة أجاب بها الجمْهَوْر عن حَدٍ 
امعان بن بَشِيْ أوردها الشْكَان فيل الأْطَار مخْتصرٌة وأجاب عن كل واجد 
منها. 

أما الصَّنْعَانِيَ فقد أشار إليها دون أن يذكر شَيئاً منهاء واكتفئ بقوله: إنها أعذار 
كلها غير ناهضة. 

© عن ابن عَبَّاس رَبَإنَدَءَتعَا قال: قال رَسَولا الله عَكئا : 


العَائِدٌ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيِءٌ ثم يعودٌُ في قَيْئِه قبئه7'. 


التخريّج: 

وفي رِوَايّة للبَخَارِيٌ: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته» كالكلب يقي ثم 
© عن ابن عُمَر وابن عَبّاس ودليَْعَن عن النَبِي َل قال: 

لابَحِلٌ لرجل مُسْلِم أنيُعطي العَطِيّة ثم يرجعَ فيها إلا الوالدَ فيا بُعطي ولدّه". 
التخريّج: 


رواه أَحْمّد والأربعة» وصّحَحَه التَرّمِذِيٌ وابن حبان والحَاكم. 


2030 سبل السَّلَام ج" ص١4‏ وتَيْل الأَوْطَار ج” ص١١.‏ 
00 سبل السَّلَام ج" ص١‏ 5. 


فنا صو آلطككاين ينيل لزني آلتلا: 

المسائل: 

4 و 

المَسألة الأولىْ: اختلفوا في الرجوع في الهبّة على قولين: 

القول الأول: تحريم الرجوع في الهبّة بعد أن تقبض. إِلَا هِبّة الوالد لولده. وهو 
مَذْمَب جماهير العَلَمَاء وبوّب له البَخَاريٌ: (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته). بدليل: 

الْحَدِيْثَيّن المتقدمين. فالقَيءٌ حرام, فالمشبه به مثله. وَلأَحْمّد في روايّة: قال قََادَة: 
ولا أعلم القَيءَ إلا حراماً. 

القول الثاني: يحل الرجوع في الهبّة دون الصَّدَقَة إلا إذا حصل مَانِع من الرجوع 
كالهبّة لذي رَحِم. وهو قول الهَادَوِيّة وأبي حَيِيّمَة» ونصره شيخ الحَتَفِيّة الطْحَاوِيٌ. 

-١‏ قال الطّحَاوِيٌ: قوله (كالعائد في قَيْئِه) وإن اقتضئ التحريم, لكن الرَّيَادَة في 

و 17 

الرّوَايَّة الأخرى وهي قوله (كالكلب) تدل على عدم التحريم» لآن الكلب غير متعبّد. 
فالقىء ليس حراماً عليه. 

والمَرّاد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

وتُعقب: بأن ذَلِكٌَ للمُبَالعّة في الزجرء كقوله يي في لاعب التَرْدَشِيْر: (فكأن) 
عَمَسَ يده في لحم خنزير)» فالتعقب هو باستبعاد التأويل ومنافرّة سياق الحَدِيْث له. 
وعرْفٌ الشَّرْع في مثل هذِهِ العبارة الزجر الشديد» ىا ورد النهي في الصلاة عن إقعاء 
الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوهء ولايفهم من المقام إلا التحريم, والتأويل 
البعيد لا يلتفت إليه. 

-١‏ قال الطْحَاويٌ: قوله (لا يحل) لا يستلزم التحريمء قال: وهو كقوله عَلِِ: (لا 
تَحل الصَّدَقَة لعَنِىٌ). وإنها معناه: لايحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة. وأراد 
بذَلِكٌ التغليظ في الكراهة. 
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ورٌدٌ: بأن قوله (لا يَحِلٌ) ظاهِر في التحريم, والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة 
صَرْف له عن ظاهره. 

- وقال بعض العْلَّمّاء: لاايحل الرجوع في الصَّدَّقَة دون الهبّة» لأن الصَّدَقَة يراد 
مها ثواب الآخرّة. وهذًا الفرق بين الهبّة والصَّدَقة غير مؤثر في الحكم. 

المَسْأَلّة الثانية: واخختلفوا في هبّة الوالد على أقوال: 

القول الأول: يجوز للأب الرجوع فيا وهبه لابنه كَبِيْراً كان أو صَغِيْراً. وهو قول 
الجمهورء بدليل: 

حَدِيْثْ جابر: (أنتٌ وَمَالكَ لأبيك) - رواه ابن مَاجَّه. 

وعليه فليس رجوعه رجوعاً في الحقيقة» وعلئ تقدير كونه رجوعاً فرب) اقتضته 
مصلحة التأديب ونحو ذْلِكٌ. 

القول الثاني: لا يجوز له الرجوع مطلقاً. وهو قول أَحْمّد وحكاه في البَحْر عن أبي 
حَيِيْمَة والنّاصِر والمُوَيّد بالله. 

القول الثالث: الرجوع مُخْتَصٌ بالطفل. وهو قول الهَادَويّة. 

وردٌّ: بأنه خلاف ظاهر الحَدِيْثْ. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في حكم الأ إذا وَهبت على أقوال: 

القول الأول: حكم الأمّ حكم الأب. وهو قول أكثر العَلَّمّاء. 

لأن لفظ الوالد يشملها. 

القول الثاني: لا يجوز لما الرجوع. وهو قول المُوَيّد بالله وأبي طَالِب والإمَام يَحَيَى. 

لأن رجوع الأب مخالف للقياسء فلا يقاس عليه. 

القول الثالث: لام أن ترجع إن كان الأب حياً دون ما إذا مات. وهو قول المَالِكِيّة 
وإشْحاق. 


2 


5 صَعوَةججكَان ينكل اروب لئام 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في حكم رجوع الزوجة في هبتها من صَداقها لزوجها 
على أقوال: 

القول الأول: ليس للزوجة الرجوع فيا وٌهبته لزوجها من صّداقها. وهو قول الهَّادِي 
ورواه البّخَارِيٌ عن النّحَعِىّ وعمّر بن عَبْد العَرِيْز تَعْلِيقا. 

القول الثاني: يرد إليها إن كان خدعها. وهو قول الزّمْرِيّ. 

القول الثالث: يرد إليها متئ شاءت» بدليل: 

ما أَخرَجَهُ عَبْد الررَاق بسند مُتْقَطِع: (أن النساء يُعطين رغبةً ورهبةً فأيّ) امرأة 
أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت). 

الهدية 


©» عن أبي هُرَيْرَة صَدَسََعَنَهُ عن | لنبى عَتِةٍ قال: 
ف( > سات ا 
تهادوا تحابوا . 


رواه البَّخَارِيٌ في الأدب المُفرّدء وأبو يَعْلَىْ بإسناد حَسَنء وأخرّجَة البَبَْقَيٌ 
وغيره؛ وفي كل رُواته مَقال» وحَسّ إسناده ابن حجر وكأنه لشواهده. 

© عن أنّس وََليدَعَنُ قال: قال رَسُوْل الله كللة: 

ره اه سه( ل ل 2 

تهاذوا فإن الهَدِيّة تسل السَّخِيْمَة!". 


29 سبل السّلَام ج“ ص48 وبَيْل الأؤطّار جة ص517". 
(0) سبل السَّلَام ج"ا ص ؟45. 


كتاب البيؤع 5١‏ 

التخريّج: 

رواه البَزّار بإسناد ضعيفء لأن في رُواته من ضَعَّفَ وله طرق كلها لا تخلو من 
مقال» وفي بعض ألفاظه: (تُذهب وَحَرَ الصدر). 

المشغردات: 

السَحْيْمَة: بضم السين وفتحها: الحقد. 

وَحَر الصدر: الحقد أيضاً. 

المَسَائل: 

هذه الأَحَادِيْتْ وإن ل تخلٌ عن مقال. فإن للهِّيّة في القلوب موقعاً لا يخفئ. 

© عن أبي هُرَيْرَة يَدَليََعَدهُ قال: قال رَسُوْل الله يَكِله: 


يا نساءً المسلمات لاتَحْقِرَنَ جارة لجارتما ولو فِرْسِنَ شاة'". 
التخريّج: 

مُتَفَقَ عليه. 

المغردات: 


نساء المسلمات: الأشهر نصب (نساء) على أنه منادئ مضاف إلى المسليات من 
إضافة الصفة. 

فَرْسن: (بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المَهُمِلَّة آخره نون) هو من البعير 
بمنزلة الحافر من الدابة» وربم| استعير للشاة. 


(١»؟)‏ سبل السَّلَام ج ص”9. 


51 كان ينتيل لماز وني لالتلا 

المَسَائل: 

المشألة الأ وَلَئ: في الحَدِيْتْ حذف. تقديره: لا تَحْقرَنٌَ جارةٌ لجارتما مَدِيِّتَ ولو 

المَسأَلّة الثانية: المُرَاد من ذكر الفْرْسِن المُبَالّة في الحث علئ َدِيّة الجارة لجارتها 
لا حقيقة الفرسن. لأنه م تجر العادةٌ بإهدائه. 

المَسْأَلّة الثالثة: يحتمل أن يكون النهي في الْحَدِيْتْ: 

١‏ - للمّهْدِي (اسم فاعل)», وهدًا هو ظاهِر النهي في الحَدِيّثْ عن استحقار ما 
ببديه» بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء. 

؟ - ويحتمل: أن النهي للمَهَُدَى إليه. والمرّاد لا يَحقَرن ما أهدي إليه ولو كان 
حقيراً. 

- ويحتمل إرادة الجميع (أي: المَهُدِي والمَهُدَئ إليه). 

المَسْأَلّة الرابعة: في الحَدِيْثْ الحث على التَّمَادِي سيّمَا بين الجيران ولو بالشيء 

الحقير» لما فيه من جلب المحبة و اتيس ش 


باب اللقطة 


اللْقَطّة: بضم اللام وفتح القافء قبل: لا يجوز غيره. وقال الخليل: القاف 
والحَيْث عل القَنْم ولذا قيل لا يجوز غيره. 

© عن أنّس وَإيْعَد قال: مر رَسُوَل الله يَلِةِ بتَمُرة في الطريق, فقال: لولا أَنّي 
أخافُ أن تكونَ من الصَّدَقّة لَأَكَلْتُهًاا". 


600 سبل السّلام ج 7 ص ”97 وتَيْل الأؤطار ج05 ص١‏ © .١‏ 


كتاب البيؤع وفرضن 


المَسَائل: 
المَسأَلَة الأَولَىئ: في أخذ الشيء الحقير الذي يُتسامح به قولان: 

القول الأول: يجوز أخذه» ويملكه بمجرد الأخذ له» وإن كان مَالِكه معروفاًء بدليل: 
ظاهر حَدِيْتْ الباب. 

القول الثاني: لا يجوز إلّا إذا ججهل. أما إذا عُلم فلا يجوز إِلّا بإذنه وإن كان يسيراً. 
المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في التعريف بالحقير علي أقوال: 

القول الأول: لا يجب التعريف به» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 


-١‏ مارَوّى ابن أبي شَيْبَة عن مَيْمُوْنَة زوج النبيّ يلِِ: (أنها وجدت تمّرة فأكلتها. 


وقالت: لا يحب الله الفساد»» قال في المتح: يعني أنها لو تركتهاء فلم تؤخذ فتؤكل. 


لفسد 


ينا 


لا 


القول الثاني: يعرف به سَنَّةَ كالكثير. وهو قول ريد والناصر والقاسميّة والشافعىٌ؛ 


بدليل: 


قوله يَلِ: عَرّفها سَنَة. وم يفصل بين القليل والكثير. 


القول الثالث: يعرّف به ثلاثة أيام. وهو قول المَوَّيِّد بالله والإمَام يَحْيَىْ وَالحَدَفِيّة 


بدليل: 


0 


١‏ - حَدِيث يَعْلَىْ بن مُرَّة مرفوعاً فى مُسْنّد أُحْمّد: (من التقط لْقَطَةَ يسِيّرَة حَبْلا أو 


للا مَفْوجكان يديل الشازونيلآلتلا: 
درهماً أو شِبّْه ذلِكٌ فََيْعَرفَهَا ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذَلِكٌ فليُعَرّفه ستة أيام). 

وزاد الطْبَرَانِيٌ: (فإن جاء صاحبها وإِلّا فليتصدق بها). 

؟- ما رواه عَبْد الرَّرَاق عن أب سَعِيْد: (أن عَلِياً جاء إلى النَبِيّ يَف يئار وجده 
في السوق» فقال النَبيّ يكلِ: عَرّفْه ثلاثء ففعل» فلم يجد أحداً يعر فه. فقال: كُلَهُ). 

وهذدّان الحَدِيْئَان مخحصصان لعموم حَدِيْت التعريف سَنَة. 

المَسْأَلَة الثالثة: أورد على حَدِيْث الباب: أنه يَلكِ كيف ترك التمرة في الطريق» مع 
أن على الإمَام حفظ المال الضائع» وحفظ ما كان من الزكاة» وصرفه في مصارفه؟ 

وأجيب عنه بأنه: 

لا دليل على أنه يل لم يأخذها للحفظء وإنما ترك أكلها تورّعاًء أو تركها عمداً 

ولا يجب علي الإمَام إِلّا حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له. لا ما جرت العادة 

المَسْأَلّة الرابعة: في الحَدِيْت الحث على التورّع عن أكل ما يجوز فيه أنه حرام. 

© عن رَيْد بن خالد الجهَنِىٌ قال: جاء رجلٌ إلى ال يك فسأله عن اللّقَطّة 
فقال: اعرف عِقَاصَّها ووكاءهاء ثم عَرّْها َم فإن جاء صَاحِبّهَا ولا فشتك بها. 
قال: قَضَالَّة الغنم؟ قال: هي لك. أو لأخيكٌ» أو للذئب. قال: فَضَالَّة الإبل؟ قال: مما 


َكَ ولها؟ معها يسقاوُها وحِدَاؤَاء ترد الماء وتأكلٌ الشَّجَرَ حتئ يلقاها ريه" 


)١(‏ سبل السَّلام ج" ص؛ 4 وثَيّل الأؤطار جه ص5017. 


كتاب البيؤع را 
©»2 عن رَيْد بن خالد قال: قال رَسُول الله عَلئِاةِ: 
من آوَى ضَالَة فهو ضَالَ مالم بُعَرّفها(". 
التخريّج: 
رواه مُسلم. 


المشردات: 
فسأله عن اللّقَطّة: أي عن حكمها شرعاً. 

عَرٌّفها: اذكرها للناس. 

عِقَاضّها: وعاءها. ووقع في رِوَايّة: خرّقتها. 

وكّاءها: ما يربط به. 

الضَّالَّة: تقال عل الحيوان. وما ليس بحيوان يقال له: لقَعلّة. 

سقاؤها: جوفها. وقيل: عنقها. 

حذاؤها: خمها. 

فهو ضَالٌ ما لم يُعَرفُها: أي: ليس بمهتدء لأن من حق الضالة التعريف بهاء فإن 
أخذها من دون تعريف كان ضالا. 

فشاك مما: نصب (شأن) على الإغراء» ويجوز رفعه على الابتداء» وخخبره (مها). 
وهو تفويض له في حفظها أو الانتفاع مباء كما سيأتي. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج” ص؛4 وتَيّْل الأؤطّار جه ص07 ". 


كلها مكاي يدي لؤماز ون لآلندن 

المَسَائل: 
المَسأَلة الأولَئ: اختلف الحُلَمَاء في حكم التقاط اللقطة علي أقوال: 
القول الأول: الأفضل التقاطها. وهو قول أب حَدِيْفَة والشَّافعِيٌ. 

لآن من الواجب على المُسْلِم حفظ مال أخيه. 

القول الثاني: الأفضل تركها. وهو قول مَالِك وَأَحْمّدء لما يأي: 

-١‏ حََدِيْث: (ضَالَّة المُؤْمِن حرق النار) - أَخْرَجَهُ أَحْمّد وابن مَاجَه والطَّحَاويٌ 
وابن حبّان وَالطَبَرَانِيَ وغيرهم من حَدِيْت عَبْد الله بن الشَّخَيْر. 

؟- لما يخاف من التضمين والدّين. 

القول الثالث: الالتقاط واجب. وهو قول بعض المُقّهاء. 

وتأوّلوا حَدِيْثْ (اعرف عِمّاصّها) بأنه فيمن أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر 
قبل تعريفه بها. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلف في فائدة معرفتها على أقوال: 

القول الأول: لتلا تختلط برماله. 

القول الثاني: لتكون الدعوئ فيها مَعْلُوْمَة. 

القول الثالث: فيها يعرف صدق المُدَعِي من كذبه. 

القول الرابعم: لترد للواصف لما. 

المَسْأَلَة الثالثة: يقبل قول الواصف بعد إخباره بصفتهاء ويجب ردها إليه» وهو 
قول أَحْمّد ومَالِكء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب: (من آوَئ ضَالَّة...). 


؟- مافي روَايّة البَخَارِيٌ: (فإن جاء أحد يخبرك مبا)» وفي لفظ: (بعددها ووعائها 


كتاب البيؤع ضرف 
ووكائها فأعطها إياه). 

- و(أعطها إياه) مقدر في حَدِيْث الباب بعد قوله (فإن جاء صاحبها»» وإنم) حذف 
جواب الشرط للعلم به. 

واشترطت المَالِكِيّة: زِيَادَة صفة الدنانير والعدد. قالوا: لورود ذْلِكٌ في بعض 
الروايات. 

وقالوا: لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العِمَاص والوكاء. 

فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليههما من العِمّاص والوكّاء وجهل 
الأخرئ؛ فقيل : لااشيء له إِلّا بمعرفتهما جميعاًء وقيل: تدفع إليه بعد الانتظار مدة. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا هل تدفع إليه بعد وصفه لعِمَاصِها ووكائها بغير يمينه أم 
لا بد من اليمين؟ على قولين: 

القول الأول: تدفع إليه بغير يمين» بدليل: 

ظَاهِر الأَحَادِيْتْء وصحة الرَّيّادَة (فأعطها إياه)» كا حَقَّفَهُ ابن حجر 

القول الثاني: لا ترد إليه إلا بِالبَيّنَةَ» بدليل : 

حَدِيْث (البَيّنّة علئ المُدَعِي واليمين علئ من أنكر)» والبَيّئّة ليست مقصورة على 
الشهادة» بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق» ومنها: وصف العِمّاص والوكاء. 

ورُدّ: بأن العَمّل يجب بالزّيَادَة الصَّحِيّحَة: (فأعطها إياه)» فيجب الرد بالوصف. 

المَسْأَلّة الخامسة: يجب التعريف باللّقَطّة سََةَ لاغير» حقيرة كانت أو عَظِيْمَة. 
بدليل: 

-١‏ الأمر في الحَدِيْتْء لأنه يقتضي الوجوب. 

؟- تسمية النَِّيّ يل من لم يُعَرِ فها صَالًا. 


مره مكاي ينيل امارونب آلئلا: 
الْمَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في التعريف بها في ما بعد السَّمَة على قولين: 
القول الأول: لا يجب. وهو قول الجِمْهُوّرء وادعئ في البَحُر الإجماع عليه بدليل: 
ظاهر الحَذِيْثْ. 


م 2 سا 2 لق 


القول الثاني: يجب. وهو قول مَرُوِيّ عن عمر يََزََْعَنَه. 

وأجيب: بأن الدليل مع الأول. 

المَسْألّة السابعة: يكون التعريف في مَظَانَ اجتماع الناس من الأسواق وأبواب 
المساجد والمجامع الحافلة» يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذْلِكَ من العبارات» ولا 
يذكر شَّيئاً من الصفات. 

المَسْأَلّة الثامنة: هل يجوز للملتقط أن يَكَمَلَّكِ اللْقَطّة؟ فيه قولان: 

القول الأول: لا يجوز للملتقط أن يَتَمَلَّكِ اللْقَطّة بدليل: 

-١‏ حَدِيْث مُسْلِم: (ثم عَرَّفَهًا سَنَدَ فإن لم يَجَىْ صاحبها كانت وَدِيْعَة عندك). 

-١‏ وفي روَايّة أخرئ: (ثم عرفا سَنَكَ فإن ل تُعَرّفْ فَاستَِْفُهاء ولتكن وَِيِعة 
عندك» فإن جاء طَالِبُهَا يوماً من الدهر فآدّها إليه) - مُتّمَّق عليه من حَدِيْث رَيْد بن 
خالد. 

القول الثاني: يجوز تصرف الملتقط فيها أيّ تصرف: إما بصرفها على نفسه غنياً كان 
أو فَقَيّراً أو التصدق بباء بدليل: 

قوله (وإِلّا فشأنك بها) في حَدِيْث الباب. 

المسْأَلّة التاسعة: اختلف العُلَمَاء في حكم اللّقَطّة بعد السّنّة علئ قولين كما ذكره 
في نَهَايّة المجتهد: 


7 4 : عر رده قره 0 5م اس 
القول الأول: يتملكها. وهو قول عمّر وابنه وابن مَسْعُوٌد ومَالِكِ والثوريٌ 


كتاب البيؤع امار 
وَالأَوْرَاعِيٌ والشَافِعِيَ؛ وهو الأقرب عند الصَّنْعَانِيٌ: 

لأنه أذن يلي في استنفاقه لهاء ولم يأمره بالتصدق بها. 

القول الثاني: ليس له إِلّا أن يتصدق ببها. وهو قول عَلِيّ وابن عَبّاس وجمَاعَة من 
التَابعِيْن وأبي حَنِيِمَة. 

المَسْأَلّة العاشرة: اختلفوا في ضمانها بعد السَّمّة علئ قولين: 

القول الأول: إن أكلها ضمنها لصاحبهاء فيجب ردها إن كانت العين موجودة, أو 
البدل إن كانت استهلكت. وهو قول الجَمْهُوْر والأقرب عند الصَّنْعَانِيٌ» بدليل: 

-١‏ حديث مَسَّلِم المتقدم: (ولتكن وَدِيعَة عندك...)؛ الدال على وجوب ضانها. 

؟- أمره يد بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إل صاحبها إن جاء يوماً من الدهر. 
وذْلِكَ تضمين لما. 

القول الثاني: إن أكلها لا يضمنها إن جاء صاحبهاء لأنها تصير من ماله. وهو قول 
أهل الظّاهِر وَالكَرَابِيِيِيٌ. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: ولا أدري ما يقولون في حَدِيْث مُسْلِم المتقدم ونحوه الدال علئ 
وجوب ضانها؟ 

المَسْأَلَة الحادية عشرة: اتفق العُلَّمَاء علئ: أن لوّاجد الغنم في المكان القّمْر البعيد 
من العَمْرّان أن يأكلها لقوله يِه (همي لك أو لأخيك أو للذئب). 

ومعناه: أنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أو أخوك. 

المَسْأَلّة الثانية عشرة: في الحَدِيْث الحث على أخذ ضالة الغنم. 

المَسْأَلّة الثالثة عشرة: المُرَاد بقوله (أن تأخذها أو أخوك) ما هو أعم من صاحبها 
أو من ملتقط آخر. 


والمُرّاد من (الذئب) جنس ما يأكل الشاة من السباع. 


5 كان ني ل لؤَساروملالئلا: 

الْمَسْأَلّة الرابعة عشرة: اختلفوا في ضمان قيمتها لصاحبها على قولين: 

القول الأول: يجب أن يضمن قيمتهاء وهو قول الجمهور. 

القول الثاني: لا يضمنء وهو المشهور عن مَالِكء بحجّة: 

التسوية بين الملتقط والذئب. والذتب لا غرامة عليه» فكذلكٌ الملتقط. 

وأجيب: بأن اللام ليست للتمليك, لآن الذئب لا يملك. 

المَسْأَلَة الخامسة عشرة: أجمع الفقّهاء على أنه لو جاء صاحيها قبل أن يأكلها 
الملتقط فهي بَاقِيّة علئ ملك صاحبها. 

المَسْأَلّة السادسة عشرة: اختلفوا في ضَالَّة الإبل على قولين: 

القول الأول: لا تلتقط» بل تترك ترعبئ الشجرء وترد المياه حتىئ يأتي صاحبهاء بدليل: 

حكم الرّسُول قَلةٍ فيها. 

وقالوا: وقد نبّه يل أنها غنية غير مُحْتّاجة إلىئ الحفظ بها ركب الله في طباعها من 
الجّلادة علئ العطشء وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المثي» فلا تحتاج 
إل الملتقط بخلاف الغنم. 

والحكمة في النهي عن التقاط الإبل هي: 

أن بَقَاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مَالِكها لما من تطلبه لها في رحال الناس. 

القول الثاني: الأَوْلَئْ التقاطها. وهو قول الحََفِيّة ومن وَافَمَهُم. 

باب الفراتض 
الفرائض: جمع فَرِيْضّة وهي فَعِيْلَة بمعنئ مَفْرَوْضَةء مأخوذة من المَرض وهو 


القطع. وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: # تَصِيبَامَفْروضًا 4 [النساء: 
لاو8١١].‏ أي: مقداراً مَعْلَوْماً. 


كتاب البيؤع 5١‏ 
وقد وردت أَحَادِيْت كثيرة في الحث على تعلم الفرائض» وورد: (آنه أول علم 
يرفع). 
© عن ابن عَبّاس وَعَِيََعَنَْا قال: قال رَسُول الله يَكلة: 


الجقوا الفرائضّ بأهلهاء ف) بَقِيَّ فهو لأَوْلَىئ رجل ذَكر”"". 


المسَائل: 

المَسْأَلَة الولو : الأقرب في فائدة وصف الرجل الذكر أنه تأكيد. 

المَسْأَلّة الثانية: الفرائض المنصوصة في القَّرْآن ست: 

النصف ونصفه ونصف نصفهء والثلثان ونصفهم|ا ونصف نصفهم]. 

المَسْأَلَة الثالثة: المُرَاد ب(من أهلها): من يستحقها بنص كتاب الله. 

المَسْألّة الرابعة: أَؤْلَئ: أفعل تفضيل من الوَلّي بمعنئ القرب» أي لأقرب رجل 
من الميت. 

وفي الجُرّاد ب(أَوْلَىْ رجل) أقوال: 

القول الأول: قال الَخَطَّابيٌ: المعنول: أقرب رجل من العَصّبَة. 

القول الثاني: قال ابن بَطَّال: الجُرّاد بأَوْلَىْ رجل أن الرّجَال من العَصّبّة بعد أهل 
الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد» فإن استووا 


اشتركوا. 


29)؟ سبل السّلَامج” ص48 ونَيْل الأَوْطّار ج” ص54. 


دن ضَوولكايز ينتيل لطر سبل ملام 

القول الثالث: وقيل: المُرَاد به العمة مع العم تالاح م ابن الأخت وبينت 
العم مع ابن العم. 

وخرج من ذَلِكَ: الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالئ: 
# وَإِدَكاَألِحَوَه جا لا واه دادر ِكَل حَظِ لابين [النساء: ١05‏ ]. 

المَسْأَلَة الخامسة: أقرب العَصَّبّات البنون» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأب» ثم 
الجد أبو الأب وإن علواء وتفاصيل العَصَّبّات وسائر أهل الفرائض مستوفى في كتب 
الفراتض. 

المَسْأَلّة السادسة: الْحَدِيْث مبني عل وجود عَصَّبّة من الرّجَال. 

فإذا لم توجد عَصَّبّة من الرّجَال أعطي بقية المبراث من لا فرض له من النساء؛ 
بدليل: 


حَدِيْتْ ابن مَسْعُوْد يَيعَنة في بنت وبنت ابن وأنْت: (قضى الي كله: للابنة 
النصفء ولابئة الابن السدس تَكْمِلّة الثلثين» وما بقي فللأخت) - أَخْرٌ خرّجَة البخَارِيٌّ. 


وهذًا إجماع على أن الأخوات مع البنات عَصَبَة 
إرث المسلم الكافر وبالعكس 
ِ هو عِ 3 
© عن أَسَامَة بن رَيْدء أن النبئ عَكَِدِ قال: 


لايّرث المُسْلِمُ الكافر ولايَرتُ الكافرٌ المُسْلِه0". 


60 سبل السلا ج" ص98 وتَيّل الأؤطار ج5 ص 8//. 


كتاب البيوع يحض 

المسائل: 

ره مي 0 5 1 ااه ٠.‏ 1 8 ةي لضم 

المسالة الآأولى: المَسْلِم في صدر الحَدِيِتْ فاعل» والكافر مفعول به وي خره 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في ميراث المُسْلِم الكافرٌ» والكافر المُسْلِمَ علئ قولين: 

القول الأول: لا يرث أحدهما الآخرء وهو قول الجاهير» بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب. 

1 - حَدِيْثْ عَبّْد الله بن عَمَر يما قال: قال رَسُوْل الله يلة: (لايتَوَاَث أهل 
ِلَكَيْن) . - رواه أَحْمّد والأربعة وأَخرَّجَة الحَاكم بلفظ أَُسَامَة وَرَوَئ النّسَائَيٌ 
حَدِيثْ بْث أَسَامَة ملدًا اللفظ. 

القول الثاني: يرث المَسَلم من الكافر من غير عكس؛ وهوقول مَعَاذْ ومَعَاويَة 
ومَسَروق وسَعِيّدين المُسَيّب وإبرَاه هِيّم النّحَعِيّ وإشحاق والإمَامِيّة والنَّاصِرِء بدليل: 

-١‏ أن مُعَاذاً سمع من التَبيّ للة: (الإسلام يَزيْد ولا يُنقص) - أَخْرَجَهُ أبو دَاوٌد 
وصَحَحَهُ الحَاكِم. 

- - (اختصم إلئ مُعَاذ أَحوان مُسْلِم ويَهُوْدِيّ» مات أبوهما يَهُْديَ فحاز ابنه 
الِيَهَوْدِيٌّ ميراثه. فنازعه المُسْلِم» فورّث مُعَاذ المُسْلِمَ) - أخرّجَة مُسَدَّد. 

*- أخرج ابن أبي شََيْبَّة من طريق عَبّْد الله بن مُعَمّل قال: ما رأيثٌ قَضَاءً أحسّن 
من قَضَاء مُعَاوِيَة» نرث أهلّ الكتاب, ولا يرثوننا. كما يحل لنا النكاح منهم» ولا يحل 
لهم منا. 

وام 

ورت. 

أ- بأن الحَدِيْث المُتَمّق عليه نص في منع التوريث. 

ب- ليس في حَدِيْث مُعَاذ دلالة على خصوصية الميراث؛» إنما فيه الإخبار بأن دين 
الإسلام يفضل غيره من سائر الأديان» ولا يزال يزداد» ولا ينتقص. 


: 5 ” كان ينكل الأمازوتي لالتلا 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في ميراث المجُرْتَدٌ على أقوال: 
القول الأول: يرثه وَرَنَنَهُ المُسْلمُوْنْء وهو قول الهَادِي وأبي يوَسْف ومَحَمّد. 
القول الثاني: إرثه لبيت المال» وهو قول الشَّافِعِيّ. 
القول الثالث: ما كسبه قبل الرّدَّة فلورثته المُسْلِمِيّن وبعدها لبيت المال» وهو قول 


ا قوان 


ى حشيقة. 


ميراث الخال 
6 عن المِقَدَام بن مَعْدِيْ كرب وَعَأددعنا عََدُ قال: قال رَسَول الله عَك: 
الخال وَارث مَنْ لا وَارث له*''. 


التخريج: 


0 
أخر جه 


أَحْمّد د والأريعة سوى الْتَرْمِدِيٌ. وحَسّنّه أبو رَرْعَة الرَّازِيَ) وصَحَحَة 
المسائل: 
م و 
المَسأَلَة الثانية: اختلفوا في توريث ذوي الأرحام على قولين: 
القول الأول: يرثون» فمن خلف عمته وخالته ولا وَارِث له سواهما كان للعمة 


ع 


الثلثان وللخالة الثلث. وهو قول طائفة كثيرة من علّمّاء الآل وعَلِيَ وابن مَسعَوْد و ابي 
الدَرْدَاء والشَّعْبِيٌ ومَسْرُوق ومحَمّد بن الحنفية والنّحَعِيّ وَالتَوْريٌ والحَمّن بد 


)١(‏ سبل السَّلَام ج" ص١٠٠‏ وئَيّْل الأؤْطّار ج” ص55. 


كتاب البيؤع 39> 
صالح والعِتّرّة وأبي حَنِيّقَة وإِسحَاق والحَسّن بن زيّاد... إلخ» بدليل: 


-١‏ حَدِيثْ الياب. 


و 
ع 


أ- بأن الحَدِيْثْ نص في الخال لا في غيره» والآبة مُجْمَلة. ومسمئ أولي 
الأرحام فيها غير مسماه في عرف الفقّهّاء. 
ب- أَحَادِيْث الباب فيها مقال. 
ورُدّ: بأن الأَحَادِيْتْ صَحَّحَهًا بعض الأَثِمّة وحَسَّنها بعضهم؛ ولا شك في 
انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الأفراد. 


ا 


5- - عموم قوله تعالى :+ وأؤلوأً) َأَرَحَا بعصم أوَلِسَعْضٍ ) [الأنفال: 5 37]. 
"- عموم قوله تعالى: # لَرَجَالٍ ب تصِيدب سما ترك ولد ان وَالْأفرْنونَ ليسا صب 
د ولد والأيقت 4 [الساء. /اآء ولفظ الرّجال والنساء والأقربين يشملهم. 


و 


مما 


القول الثاني: لا يرثون. وهو قول رَيْد بن ثابت والزهريٌ ومَكحؤل والقاسم بن 
مره رمه 2 ور 
إِبِرَاهِيم والإمّام يَحَيَى ومَالِك والشافعىٌ وفقهّاء الحجازء بدليل: 


١‏ - أن الفرائض لا تثبت تثبت إِلّا بكتاب الله أو سنة صَحِيْحَة أو إجماع» والكل مفقود 


؟- وردت أَحَادِيْت بأنه لا ميراث للعمة والخالة» وإن كان فيها مقال لكنها 
مُعْتَصَدَة بأن الأصل عدم الميراث حت يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه. 


541 صَتَدلضككانن ييل الؤمازوتبلآلئلا: 
5 ُ 5 . 
المَسْألّة الثالثة: القائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون: 
يكون مال من لا وَارِث له لبيت المال إذا كان مُنْتَْلَأَء وهو إذا كان في يد إِمَام عادل 
يصرفه في مصارفه؛ أو كان في البلد قاض قائم بشروط القَضًاء مأذون له في التصرف في 
مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها. 


ميراث المولود المستهل 


© عن جابر وَََزَبَدَعَنَهُ عن رَسُول الله يَكدِ قال: 


إذا اسشتَهل المولودٌ وَرَتَ20. 


التخريّج: 


رواه أبو دَاوَد وضَحَحَة ابن حبّان. 


المَسَائْل: 
حي ا عوك واء 

المَسّألة الأولئ: في الاستهلال قولان: 

القول الأول: رُوِيَ في تَمْسِيْره حَدِيْتْ مرفوع ضعيف: (الاستهلال العٌطّاس) - 
أخرّجَة البَرّار. 

القول الثاني: قال ابن الأثيّر: استهل المولود إذا بك عند ولادته» وهو كناية عن 
ولادته حياًء وإن لم يستهلء بل وجدت منه أمارة تدل علئ حياته. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الأمر الذي تعلم به حياة المولود على قولين: 

القول الأول: الصوت أو الحركة» وهو قول عَلِيٌ والكّرْخيٌ وزفَر والشافعيّ. 


0 مل 5 5 هم 7 ع ل ره 3 2 1 


2230 سبل السَّلَام ج7 ص ٠١١‏ وتَيْل الأؤطار ج ص 75 /. 


كتاب البيؤع ” 


ومَالِك وأهل المَدِيئَة. 


المَسْأَلّة الثالثة: الحَدِيْث دليل عل أنه: 


إذا استهل المولود ثم مات ثبت له حكم غيره. في أنه يرث أو يرثه قرابته. ويقاس 


عليه سائر الأخكام: من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله القَوّد أو الذيّة. 


المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا في عدد العَدلة المخيرّة باستهلاله» على أقوال: 

القول الأول: يكفي الإخبار باستهلاله عَدّلّةا'"» وهو قول الهَادَوِيّة. 

القول الثاني: لا بد من عَذَلَتَيْنَ وهو قول الهّادِي ومَالِك. 

القول الثالث: لا بد من أربع» وهو قول السَّافِعِيّ. 

وهذًا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء. 

المَسْأَلَة الخامسة: أفاد مفهوم الحَدِيْث أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته» فلا يثبت 


له شيء من الأحكاه المذكورة. 


00) 
030 


لا ميراث لقاتل 
© عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه قال: قال رَصُوْل الله علله: 
ليس للقاتل من المبراثِ شيغ”". 

التخريج: 

رواه التَّسَائِيّ والدَّارَفُطْنِيَ» وقوّاه ابن عَبْد البَرّه وأعلّه النَسَائِيّ. 
والصواب وقفه على عَمْرو. 


العَدْلة: المرأة الموصوفة بالعدالة. / هامش سُمْل السّلّام. 
سبل السَّلَام ج" ص ٠١ ١‏ وتيل الأؤطار ج” ص 56/. 


اا ملك ينكل رويب السام 

المسائل: 

القول الأول: لا يرث القاتل» سواء كان القتل عمد أو خط وهو قول الشّافِعيٌ 
وأبي حَنِيّقَة وأصحابه وأكثر العَلّمّاء. 

قالوا: لاايرث من الذيّة ولا من المال» بدليل: 

-١‏ حََدِيث الباب. 

وله شواهد كثيرة لا تقصر عن الْعَمَّل بمجموعها. 

ع رهسا ىن سن 1 ع و 9 

-١‏ أخرج البَيْهَقِيٌُ عن خلاس: (أن رجلا رمئ بِحَجّر فأصاب أمه؛ فماتت من 

ذكَ؛ فاراد نصييه من ميراثه» فقال له [خوته. لاحل لك فارتفعوا إلى لي تا 
ع عَ مه 2 مر 9 ع 9 00 ع اع 

- وأخرج ايضا عن جاير بن زيد قال: (ايي)ا رجل قتل رجلا أو امراة عمدا او 

ع 3 ع ع ع ع 2ع 5 
خطا ممن يرث فلا ميراث له منهماء وايما امرأة قتلت رجلا أو امراة عمدا او خطا فلا 

وإن كان القتل عمداً فالقَوّدء إلا أن يعفو أُوْلِيَاء المقتول» فإن عفوا فلا ميراث له 

9 م ل 2 ساس ا ره : 2 
من عقله ولا من ماله. قضى بذلِك عمّر بن الخطاب وعلى وشرّيح وغيرهم من قضاة 

القول الثاني: إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية» وهو قول الهَّادَوية 
ومَالِك والنَحَعِيّ. 

ورّدُ: بأنه لايَتِمٌ لهم دليل ناهض على هِذْهٍ التفرقة» بل هو مردود بما تقدم من 
الأَحَادِيّث المتظافرة. 


كتاب البيؤع 56> 

باب الوديعة 

الوَديْعَة: هي العين التي يضعها مَالِكه أو نائبه عند آخرء ليحفظها. وحكمها: 

١‏ - مندوبة: إذا وثق من نفسه بالأمانة» بدليل: 

قوله تعالئ: # وَتَمَاوَهوأْ َل لير وَاَللَقَوَئْ )/ [المائدة: ؟]. 

وقوله عَلللهِ: (والله في عَوْنَ العبد ما كان العبد في عَوْنَ أخيه) - أَخْرٌ رَجَهُ مُسْلِم. 

-١‏ واجبة: إذا لم يكن من يَضْلّح لها غيره» وخاف الهلاك عليها إن لم يقبلها. 

© عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه عن النَِيّ َك قال: 

من أؤدع َب فليس عليه صَهانٌ". 


التخريّج: 
أَخْرَجَةُ اين مَاجَه وإسئاده ضعيف.» أن ف رواته المُمَنّ ١‏ بن الصّبّاحء وهو وهو 
متروك. 
وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْيِيَ بلفظ: (ليس على المستعير غير الجُغْلٌ ضَمَانء ولا على 

المستودع غير المُغْل ضَمَانْ). وفي إسناده ضعيفان. قال الدَّارَقَطْبِيّ: وإنما يُرْوَى 
هذا عن شرّيح غير مرفوع. 

المشردات: 

المُغل: الخائن. وقيل: المستغل. 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج ص8 ٠١‏ ونَيْل الأؤطار جه ص"١81.‏ 
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المسائل: 

المَسْأَلة الأَوْلوا: اختلفوا في الوَّدِيْعَة عل قولين: 

القول الأول: الوَدِيّعَة أمانة» فليس على الوديع ضان إِلّا لجناية مُتَعَمّدَة منه عل 

-١‏ حَدِيث الباب. 

- الآثار عن أبي يكر وعَلِيَ وابن مَسْعُوْد وجابر. وفي بعضها مقال. 

- الإجماع على ذْلِكَ ى] حكاه في البَخر. 

القول الثاني: الوديع ضامن إذا اشترط عليه الضمان» وهو ما رُوِيَ عن الحَسَن 

ورٌّدٌ: بأنه يؤول بأنه مع التفريطء لا الجناية المَتَعَمّدَة. 

والوجه في تضمينه الجناية: أنه صار بها خاتناً» والخائن ضامن لقوله يلِِ: (ولا علئ 
المستودع غير المُغْل ضَمان). والمّغْلٌ هو الخائن, ومْكَدًا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد 
في حفظ العين» لأنه نوع من الخيانة. 

المَسْأَلَةَ الثانية: قد تكون الوَدِيْعَة 

١‏ - باللفظ: كأستودعك ونحوه من الألفاظ الدالة على الاسْتحفاظء ويكفى 
القول لفظاً. 
وهو غير مُصَلء وأما إذا كان في الصلاة فلاء لأنه لا يمكنه إظهار الكراهة. 





00 ١ 
النكاح لَعَةَ: الضَمٌ والتداخل.‎ 
وشرعاً: عقد بين الزوجين يحل به الوّطء.‎ 


© عن عَبْد الله بن مسعود وََدَانَدْعَنَةُ قال: قال لنا رَسول الله عِكَئِةِ: 


سر 


يا معشرٌ الشباب من استطاع منكم البّا بَاءةَ فَلْيَتَرَوّخ) الى سوردو لقن 


للمَرْج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”". 


الممردات: 


الشباب: جمع شاب وأصله الحركة والنشاط» وقد وردت تَفْسِيّرات عدة لتحديد 


عؤلؤ لنشناتك وض مدي : 


0010 


إل هن امون وكات 


فاك سن 01 لد باتك 
وإلى سن 4١٠‏ سنة؛ كَهُل. 
وفوق الأربّعين» شيخ. 


لكا كسس سر لانو ود 


لها مجك كيار ني الئاه 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤلرا: وقع الخطاب منه يَيْةٌ للشباب لأنهم مده الشهوة للنساء. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الجُرَاد بالبَاءَة على قولين: 

القول الأول: الجمّاع» وهو الأصح. فتقديره: من استطاع منكم الجمّاع لقدرته 

مُؤْنَةِ التكاح فَلْيتَرَمّحْ» ومن لم يستطع الجمّاع لعجزه عن مُؤْنَتِه فعليه بالصوم. 

ليدفع شهوته. 

القول الثاني: مُؤْنّة التكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم 
مُوَن الدكاح فَليَتَرَوّج» ومن لم يستطع فَلَيَضُمْ. 

المَسْأَلّة الثالثة: قوله: (فإنه له وجاء) أي: أن الصوم يدفع شهوته ويقطع شر مائه 
كا يقطع الوجّاء. واختلفوا في المُرّاد بالوجّاء فقالوا: 

-١‏ هو الإخصاءء وهوما وقع في رِوَايّة ابن حِبّان مُدْرَجِأَ أي: سَلْبٍ الخصيتين. 

-١‏ هو رَض الخصيتين. 

المَسْأَلّة الرابعة: قوله (فعليه بالصوم) إغراء بلزوم الصوم. 

وضمير (عليه) يعود إلى (من)» فهو مخاطب في المعنى. 

وإنما جعل الصوم وجّاء لما يأتي: 

-١‏ لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة. 

؟- ولسر جعله الله تعالئ في الصوم, فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. 

7- وفيه مُرَاقَبَة الله تعالئ» وإذا راقب العبد ربه تجنب محارمه. 


26١‏ مَظنّة الشنيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه. والجمع (المَظَانَ). / مُخْتَار الصّحَاحء 
مادة (ظن). 
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لقطع الشهوة بالأدوية» وحكاه البَعَوِيّ في شَرْح السّنّة. 

ولكن ينبغى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة. ولا يقطعها بالأصالة» وذلِكٌ: 

-١‏ لأنه قد يقوئ علئ وِجدَان مُوّن التكاح» بل قد وعد الله من يستعفف أن يغنيه 
من فضله. لأنه جعل الإغناء عَايَة للاستعفاف. 

-١‏ ولأنهم اتفقوا علئ منع الجَبٌ والخصاءء فيلحق بِذْلِكٌ ما في معناه. 

المَسْأَلَّة السادسة: اختلفوا في الأمر بالتزوج فقالوا: 

-١‏ الأمر للوجوب مع القدرة على تَحَصِيّل مُؤْنّتهه وهو قول اود وابن حَرْمِ 
وروَايّة عن أَحمّد وجَمَاعَة من السَّلّفء بدليل: 

ظاهر الأمر في حَدِيثْ الباب. 


-١‏ الأمر للندب؛ وهو قول الجَمْهورء بدليل: 

قوله تعالئ: +[ هَوتدَةَ آوْمَا مَلَكتَ يكم 4 [النساء: "] فالله قد حَيّرَ بين التزوج 
وَالتّسَرّيء والتَّسَرّي لاا يجب إجماعاء فكذا النكاح, لأنه لا تخيير بين الواجب وغير 
الواجب. 

ودعوئ الإجماع غير صَحِيِّحَة لخلاف دَاوْد وابن حَرْم. 

وذكر ابن دَقِيّق العِيّد: أن من المقّهَاء من قال بأن النكاح يكون: 

أولاً: واجباً: على من خاف العَنّتء وَكَدَرَ على النكاح» وتعذّر عليه النَّسَرّي. 
وكذا حكاه الفَرْطْبِيّ فبجب علئ من لا يَقدِر علئ ترك الزنا إلا به. 

ثانياً: مندوباً: في حق كل من يُرجَىْ منه النسل» ولو لم يكن له في الوّطء شهوة 
وذلِكٌ: 
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-١‏ لقوله يل (فإني مكائر بكم الأَمَم). 

؟- لظواهر الحث على النكاح والأمر به. 

ثالثاً: محرماً: علئ من يخل بالزوجة في الوّطء والإنفاق مع قدرته عليه وتَوّقانه إليه. 

رابعاً: مكروهاً: حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التَوَقَانَ إليه. 

خامساً: مباحاً: إذا اتتفت الدواعي والموانع. 

المَسْأَلّة السابعة: في الحَدِيْثْ الحث على تَحْصِيْل ما يغض به البصرء ويُحَصّن 
المَرْج. 

المَسَأَلّة الثامنة: في الحَدِيْثْ الحث عل أنه لا يتكلف للنكاح بغير الممكن 
كا لاستدانة. 

المَسْأَلّة التاسعة: استدل به العرّاقّيٌ علئ أن التّشْرِيْك في العِبّادة لايضر» بخلاف 
الرياء. 

لكِنه يقال: إن كان المُشَرّك عِبَادَة كالمُصَرّكَ فيه فلا يضرء فإنه يحصل بالصوم 
تَحْصِيّن الفَرْج وغَض البصر. 

أما تَشْرِيْك المباح» كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يخل خطابه» فهو محل 
نظر» يحتمل القياس على ما ذكر» ويحتمل عدم صحة القياسء نعم إن دخل في الصلاة 
لترك الخوض ف الباطل أو الغِيّبّة وسَمّاعها كان مقصداً صَحِيّحاً. 

0 عن أَنّس بن مَالِك وَتَإْتََنه قال: جاء ثلاثة رَمُط إلئ بيوت أزواج لبي 
للد يسألون عن عِبَادته يل فلما أخبروا كأنّهم تقَانُوها. فقالوا: ين نحن من 


رسو 


سول الله ب قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: ما أنا فإني 


أصلي الليل أبداً . وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساءً 
فلا أتزوج. فجاء رَسّوَل الله يك فقال: نتم قلتم كذا وكذاء أَمَا والله إني لأخشاكم لله 


وأتقاكم له ولكني أنا أصلي وأنام وأصومُ وأفطر. وأتروّج النساءً» فمَن رَغْبَ عن 
و لتو فل مني'. 


المشردات: 

فليس مني: أي: ليس من أهل ملتي أهل الحنيفية السهلة. 

المَسَائل: 

ل 

المَسْأَلّة الأؤلَئ: الحَدِيْث دليل علئ: 

أن المشروع هو الافْتِصّاد في العِبّادات» دون الانمماك والإضرار بالنفس وهجر 
المألوفات كلها. 

وأن هذه الملة المُحَمَّدِيّة مبنية شريعتها على الافْتِضّاد والتَسُهيْل والتَبْسِيْر 
وعدم التعسير.قال تعالئ: مد لله بحكم الْسر ولا يْرِيِدُ بِكمالشر * [البقرة: 
6 ]. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في اسْتِعْمَال الحلال من الطَيّئّات مأكلاً وملبساً على 
قولين: 
)001 سبل السّلام ج" ص ١١١‏ وثَيْل الأَؤْطّار ج” ص5١٠.‏ 


5 5 3ع رن 
تقالوها: أي: رأى كل منهم أنها قليلة. / فَنْح التاري ج9 ص5 .٠١‏ 
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القول الأول: النواز» وذكره الطَبَّريٌ» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: عدم الجواز» بدليل: 

قوله تعالى: + دعبم تيكف حَيَايكْه لديا [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال القَاضي عِيّاض: والحق أن الآية في الكفار. 

وَالأَوْلَىْ هو: التوسط في الأمور ويكون: 

-١‏ بعدم الإفراط في ملازمة الطَيّبّات» فإن الإفراط فيها يؤدي إلى الترفّه والبَطّر 
ولا يأمن من الوقوع في الشبهات. فإن من اعتاد ذْلِكَ قد لا يجده أَحيّاناً فلا يستطيع 
الصبر عنه؛ فيقع في المحظور. 

5 - وعدم الامتناع من تناول الطَيّاتء فإن الامتناع عنها قد يفضي الى التََطّع: 
وهو التكلّف المؤدي إلى الخروج عن السّنّه المنهي عنه بقوله تعالئ : # قَلْمَنْحَرّمزِيمَة 
َس ولق حرج لاد والطيّبات من الرْرْقٍ # [الأعراف: 7 7]. 

وَذْلِكَ: 

١‏ - لأن الرّسُوّل يَلِةِ أخذ بالأمرين المتقدمين (الجواز وعدمه). 

- الأخذ بالتشديد في العِبَّادّة يؤدي إلئ المَّلَّل القاطع لأصلها. وملازمة 
الاقتصار على الفرائض مثلاً» وترك النفل يفضي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العِبَادَة 
وخيار الأمور أؤسطها. 

المَسْأَلّة الثالثة: الحَدِيْث دليل علي أنه يتعين عليه أن يفطر ليقوئ على الصوم: 
وينام ليقوى على القيام» وينكح النساء ليعفٌ نظره وفَرّجه. 


عر 
.2 


© عن أنئس وَََيَدْعَنَهُ قال: كان النَِيَ يك يأمرنا بالباءة» وينهَى عن التَبتل نهياً 
شديداً» ويقول: ترْوَّجُوا الوَدُؤْد الولو فإنّي مُكائرٌ بكم الأمَم يوم القيامة م73. 

التخريّج: 

رواه أُحْمّد وصَححَة ابن حبّان. 


وله شَاهد عند أب دَاوٌد والنّسَائَيٌ وابن حِبّان أيضاً من حَدِيْث مَعْقل بن يسَار. 


المغردات: 

التبثل : الانقطاع عن النساءء وترك التكاح انقطاعاً إلى عِبَّادَة الله. وقَسَّرّهِ مُجَاهِد 
بالإخلاص. وأصل البَثْل: القطع. ومنه قيل: لمريم البتول» ولفاطمة عََيْهَآتَكمْ البتتول» 
لانقطاعهم| عن نساء زمنها ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرّة. 

الوَلُود: كثيرة الولادة. ويعرف ذُلِكٌ في البكر بحال قرابتها. 

الوَدوؤد: المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير» وحَسّن الخلق» والتحبب 
إلى زوجها. 

المكاثرة: المفاخرة. 


المسَائل: 


الْمَسْأَلَة الأؤتئ: الْحَدِيُثْ دليل علىئ مشروعية النكاح» ومشروعية أن تكون 
المنكوحة ة وَلُوداً. 

المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيّتْ دليل على جواز المفاخرة في الدار الآخرّة. ووجه 
ذلك: 


و 
أن مَن أمّته أكثر فثوابه أكثرء لأن له مثل أجر مَن تبعه. 


(١)؟)‏ سبل السَّلّام ج“ ص ١١١‏ وتَيْل الأؤطارج” ص١١١.‏ 
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6 عن أبي هْرَيْرَة صََيَدعَنَهُ عن النَبِىّ ل قال: 
ع كي »ع . ام م 0 >" م 
تنكح المرأة لاربع: لمالها ولِحَسّبها ولِجَمّالها ولدِيُنهاء فاظفر بذات الديْن 
تَرِبَتْ يداك7 . 
التخريّج: 


مُتفق عليه مع بقية السبعة. 


المسائل: 
ل > , ااه ع 5 ف سر 1 ع ١‏ 

المَسالة الآولى: الحَديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج احد هذه 
الأربع» وآخرها عندهم في العادة ذات الدَّيْنَء فأمرهم النَبِىّ يةِ أنهم إذا وجدوا ذات 
الدَّيّن فلا يعدلوا عنها. 

المَسْأَلَة الثانية: ورد النهي عن نكاح المرأة ا+ لغير دينها بِأَحَادِيْتْ منها: 

١-مااً‏ رجه بن مَاجَه والبزار الي من حدِيْث عبد الله بن عرو مرفوعا. 
للدَيْنء وَلَامَة سوداء حَرقَاء ذات دين أفضلٌ ). 

؟- وورد في صفة خخير النساء ما أَخرّجَةُ النّسَائِيَ عن أبي هْرَيْرَة مََلَدَدُعَنَُ أنه قال : 
قيل يا رَسُوْل الله: أيّ النساءِ خير؟ قال: التى تَسرّه إن نظرء وتُطيعه إن أمر» ولا تخالفه 
في نفسها وماا بها يكره. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في تَمْسِيّر الحَسَب فقالوا: 


-١‏ الشَّرّف بالآباء والأقارب. مأخوذ من الحسابء لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا 


.١١7ص وتَيّْل الأؤطّار ج”‎ ١١١ سبل السَّلَام ج” ص‎ )١( 


مَتاقبهم ومآثر آبائهم وقومهم» وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على غيره. 

- الأفعال الحَسَئة. 

*- المال» لحَدِيْثْ سَمُرّة مرفوعاً: (الحسبٌ المال» والكَرّم التقوئ) - أخرٌ رَجَه 

أَحْمّد وَالتَرْمِذِيٌ وصَّحَّحَهُ هو والحّاكم. 

ولكن لا يراد بِحَدِيْت الباب تَفْسِيّر الحَسَب بالمال» لذكره بجنبه» فالمُراد به المعنى 
الأول. 

المَسْأَلَّة الرابعة: يؤخذ من قوله (وجماها): استحباب نكاح الجميلة» ويلحق الجمال 
في الذات الال في الصفات. 

المَسْأَلّة الخامسة: الحَدِيْت دليل علئ أن مصاحبة أهل الدَّيْن في كل شيىء هي 
الأؤلّئ. لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم؛ ولا يما الزوجة 
فهي أَوْلَىْ من يعتبر دِيْنه لأنها ضجيعته وأ أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى 

المَسْأَلّة السادسة: قوله (تَربَتْ يداك) أي: التصقت بالتراب من الفقر. وقيل في 

-١‏ هو خبر بمعنىئ الدعاء؛ لكِن لا يراد به حقيقته» إذ هو كلمة خارجة مخرج ما 
يعتاده الناس في المخاطبات”") 

”- أو فيه شرط مقدرء أي: وقع ذَلِكَ لك إن لم تفعل» وهو الذي رجحه ابن 
العَرَبيّ. 
() جاء في المضْبّاح المي مادة (الترب): قوله عليه الصلاة والسّلام: (تَرِيَت يدَاك) هذه 


من الكلهات التى جاءت عن العَرّبء صورثّها دعاب ولا يُرَاد بها الدعاثٌ بل الجُرَاد الحثُ 
والتحريض. 


كنا ضفو كاين ينتيل الاْرْطاز ويب لآلمَلام 


الدعاء للمتروج 


3 سس 


© عن أبي هُرَيْرَة» أن النَبىّ يك كان إذا رفا إنساناً إذا تزوّج» قال: 


بارك الله لك. وبارك عليك, وجمع بينكم) في خير''". 
التخريج: 


هر م م ل اتن سر ف وى لم اس سه را ل 
رواه أحمّد والاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمّة وابن حبان. 


المشردات: 

رفًا: بالراء وتشديد الفاء فألف مقصورة. 

الرَّفَاء: بكسر الراء وفتحهاء الموافقة وحَسّن المعاشرة. قيل: هو من رَفَأُ الثوب. 
وقيل: من رَفَوْتٌ الرَّجُلَ» إذا سَك: سَكنت ما به من رَوْعَ. 

المسَائل: 

ا 

المَسْأَلّة الأؤلَئ: الحُرّاد من الحَدِيْث: إذا دعا يل للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله 

وحسُن العشرة بينهماء قال: (بارك الله... الْحَدِيْثْ). ويعضده: 


ا سسا اس 1 ف عا سل 4 10 د 
بالرّفاء والبنين» فعلمنا رَسَوَل الله يَلِْدِ فقال: قولوا... الحَديث. 
-١‏ وما أخرّجَه أي: بَقِيّ من حَدِيْثْ جابر: (أنه يلِةِ قال له: تزوجت؟ قال: نعم. 
قال: بارك الله فيك). 


وزاد الدَّارميٌ: وبارك عليك. 


() شبُل السَّلَام ج “ص١١‏ وبَيْل الأَؤْطار ج” ص189١.‏ 


6 3 
المسالة الثانية: الدعاء للمتروج سَنة بدليل: 
7 و 
حَدِيْتْ الباب, وَالأَحَادِيْت الأخرى التي تَعْضَده. 


المَسْأَلَةَ الثالثة: أما المتزوج فيسن له أن يفعل» ويدعو ب) أفاده حَدِيْث عَمْرو بن 
2 يب عن أبيه عن جَدَه عن النَبِيْ يلله: (إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ 


1 : اللّهُمَ إني أسألك خيرّها وخير ما جُبلت عليه؛ وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلت عليه) - رواه أبودَاوٌد والنّسَائَيٌ وابن ٠‏ مَأحَه. 


النُظر إلى المخطوبة 
© عن جابر وََزْيَدعَنْةُ قال: قال رَسَول الله عَك: 
إذا خطب أحدّكم المرأة. فإن استطاع أن ينظَرٌ منها ما يدعو إلئ تكاحها وَأبه ىا 0 


عه يع 


وتمامه: قال جاير: فخطبت جارية» فكنت أتََحَبَّأْ ها حتئ رأيت منها ما دعاني إلى 
نكاحهاء فتزوجتها. 


التخريج: 
رواه أَحْمّد وأبو دَاوْد ورجّاله ثقات وصَّحَحَهُ الحَاكم. 
© عن المَغِيْرَة: أنه قال له النبئ بَلِْةٍ وقد خطب امرأة: 


7 


انظر إليها فإنه أخرّى أن يُؤْدَم بينى). 


2 .ه 
التخريج: 
7 
َ. 
| 


وس امبر 0 1 نَسَائِيَ 


وأَخْرَجَهُ ابن مَاجَه واين : حبّان من حَدِيّْث مُحَمّد بن سَلَمّة. 


(١")؟)‏ سبل السَّلّام ج“ ص؟١١١‏ ويل الأؤطّارج” ص8١١.‏ وفيها الحَدِيْتَانَ الآخران. 


5١‏ صَ مكار ينيل لار وني آلشادن 
© عن أبي هُرَيْرَة أن النَبيّ يك قال لرجل تزوج امرأة: أَنَظَّرتٌ إليها؟ قال: لا. 
قال: اذهب فانظر إليها. 


التخريج: 


ير 
ع0 
+« 


راس قر واه 
المشردات: 
يُوْدَم بيا: أي: تحصل الموافقة والملاءمة بينكا. 
المسائل: 
مي | جِ 5 3 ع 03 
المَسْأَلَة الأوْلَىْ: الأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إِلّا بدليل» كالدليل على 
جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها. 
المَسْأَلّة الثانية: يندب تقديم النّظَّر إلئ من يريد نكاحهاء وهو قول جُمْهُوْر 
العَلَمَاء بدليل: الأَحَادِيْت السَّابقَة. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في القدر الذي ينظر له الرجل من مخطوبته على أقوال: 
القول الأول: ينظر إلىْ الوجه والكَمَّيْن فقط» وهو قول الأكثره لأنه يستدل بالوجه 
على الجهال أو ضده.ء وبالكفين على خصوية البدن أو عدمها. 
القول الثاني: ينظر إلى مواضع اللْحمء وهو قول الأورَاعِيٌ. 
القول الثالث: ينظر إلى جميع بدنهاء وهو قول دَاود. 
القول الرابع: ينظر إلئ ما يحصل له المقصود بالنّظّر إليه» وهو قول الصَّنْعَانِي 


بدليل : 

١-إطلاق‏ الحديث. 

-١‏ فهم الصّحَابَة به لذلِكَء كا رَوَىْ عَبْد الرّرّاق وسَعِيّْد بن مَنْضُوْر: أن عُْمَر 
كَشّف عن ساق أَمَ كُلدُوْم بنت عَلِيّ» لما بعث بها عَلِىَ إليه لينظرها. 

المَسْأَلَّة الرابعة: لا يشترط رضًا المرأة بذْلِكَ النَظَّره بل له أن يفعل ذْلِكَ على 
غفلتهاء بدليل: 

فعل جاير. 

3 عِ 32 عِ 3 

المَسْألّة الخامسة: قال أصحاب الشافعِىٌ: ينبغى أن يكون نظره إليها قبل الخطبّة. 
حتئ إن كرهها تركها من غير إيذاء» بخلافه بعد الخطبّة. 

المَسْأَلَةَ السادسة: إذا لم يمكن النَظر إليها استحب له أن يبعث امرأة ب يَثق مباء تنظر 
إليهاء وتخبره بصفتهاء بدليل: 

مارَوَى أنس أنه يك بعث أُمَ ليم إل امرأة فقال: (انظري إلى عُرُْْبقَ9. 
وشّمّي مَعَاطِفها) - أَخْرَجَهُ أَحْمّد والطَبَرَانِيَ والحَاكم والبَيْمَقَيٌ وفيه كلام. 

ف اعمشيع# س م ). جا 1 7 5 
الثنايا والأضراسء واحدها عارضء والمُرّاد: اختبار رائحة النّكْهَة. 

وأما المعاطف فهى ناحيتا العنق. 

المَسْأَلّة السابعة: ويثبت مثل هدًا الحكم للمرأة» فإنها تنظر إل خاطبهاء فإنه 
يعجبها منه ما يعجبه منهاء كذا قبل» وم يرد به حَِيْ. 


2 001 5 ولالي ا لس لسر 2 
000 الغعؤقؤب: عصَب غليظ فوق عقب الإنسان. / القامؤس المحيط. 


55 ضَوولكايز ؛ ينتيل وار سبل ملام 
المهر 


© عن سَّهل بن سَعْد السَّاعِدِيٌ ريَدَرَيَدَعدهُ قال: جاءت امرأة إلى رَسُوْل الله يكل 
فقالت: يا رَسَوْل الله» جكث أَهَبٌّ لك نفسي. فَتَظَرٌ إليها رَ شُوُلٌ الله يله فصَمًّد النّظر 
فيها وصَوَّبَه ثم طأطأرَسُوْل الله رأسَه : فلما رأت المرأة أنه لم يه تقض فيها شَّيئاً جلسَتٌ. 
فقام رجل من الصَّحَابَة» فقال: يا رَ شَؤْل الله» إن لم يكن لك بها حاجةٌ َرَوّجْيِيْهَ . قال: 
هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسو ؛ ل الله . قال:* اذهب إلى أهلك؛ فانظر هل 
تجدٌ شَّيئاً؟ فذهب ثم رجع. فقال: لاء والله ما وجدتٌ شَّيئاً. فقال رَسُوُلٌ الله يَكِ: انظر 
ولو خائماً من حديد. فذهب ثم رججعٌ؛ فقال: لا والله ولا خائماً من حَديده ولكن 
هُذًا إزاري» - قال: أي: سَهَل ما آ لَهُ رداءٌ - فلّها نصفة» فقال رَصُوْل الله يلل: ما تصنع 
بإزارك إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شي وإن لَبِسَنْه لم يكن عليك منه شيء, فجَلّسَ 
الرَّجُلُ حتئ إذا طال مجلسُه قام» فرآه رَسُوْل الله يكل مُوَلَا فأمَرَ به فذُعِيَ به فلما 
جاء. قال: ماذا مَعَكَ من القَرْآن؟ قال: معي سورةٌ كذا وسورة كذاء عدّدهاء فقال: 
تَقرؤٌهُنَ عن ظَهُر قلبك؟ قال: نعم. . قال اذهبٌ فقد مَلَّكْتكَهَا بما معك من القّدْآن7". 

التخريّج: 

مُتَمَّى عليه واللفظ لمُسْلِم. 

وفي روَايّة قال له: انطلق فقد زوّجتُكهاء فعَلّمُها من القزآن. 

وني روَايّة للبَحَارِيٌ: أملكناكها با معك من القرآن. 

ولأبي دَاوْد عن أب هرَّيْرّة» قال رَسُوْل الله يللِِ: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي 
تليهاء قال: فقم فعلمُها عشرين آية. 


)2 سبل السلا ج” ص؟١١‏ ونَيْل الأؤطار ج” ص١18و1178و159.‏ 


كتاب النكاح 5106 

المشردات: 

امرأة: قال ابن حجر في فَتنْح البّاري: لم أقف على اسمها. 

أَهَبُ لك نفسي: أهبٌ لك أمر نفسي» لأن ا حر لا تملك رقبته. 

صَكَّد انر فيها وصّوَّبّه: نظر أعلاها وأسفلها وتأملها. 

قام رجل من الصَّحَابّة: قال ابن حجر في فتَح البَارِي: لم أقف علئ اسمه. 

المسَائل: 

المَسأَلة الأَولوا: يجوز عرض المرأة نفسها علىئ رجل من أهل الصّلاحء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسّأَلَة الثانية: ليس جواز النَّظّر خاصاً للخاطبء بل يجوز لمن تخطبه المرأة» فإن 
نظره يَكِةإليها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسّهاء وكأنه لم تعجبه فأضرب 
عنها. 

المَسْأَلّة الثالثة: ولّايّة الإمَام على المرأة التي لا قريب لما إذا أذنت» ولْكِن وردت 
في بعض ألفاظ الحَدِيْث: أنها فوضت أمرها إليه» وذْلِكٌ تَوْكِيّل. 

المَسْأَلَة الرابعة: في سؤال الإمَام للمرأة قولان: 

القول الأول: يعقد الإمَام للمرأة من غير سؤال عن وليهاء هل هو موجود أو لا. 


حملا على ظاهر الحال. 


القول الثاني: تحلف العَريْبَة احتياطاً» وهو قول الهَادَويّة. 


المَسْألَّة الخامسة: الهبّة لا تثبت إلا بالقبول. 


511 مكاي ينكل القمازوني اللا 
المَسْأَلّة السادسة: لا بد من الصّداق في التكاح؛ بدليل: 
حَدِيْت الباب وما يَعْضُده من الْأَحَادِيْث. 
المَسْألّة السابعة: اختلفوا في مقدار المهر علي أقوال: 
القول الأول: ب يَصِمْ أن يكون الصَّدَاق شَّيئاً يسيرأء يتراضئ عليه الزوجان أو من إليه 
واي العقد ما فيه نفعة. وضابطه: أن كل ما تضاح أن يكون قيمة أو ثم لشيء بص 


أن يكون مهراً. 
ونقل القَاضِي عِيَاض الإجماع على أنه لا يَصِحٌ أن يكون مما لا قيمة له. ولا يحل 


ودليل هذدًا القول: قوله (ولو خاتماً من حديد) وهو مُبَالعَة في تقليله. 

وهدًا هو الحق كا قال الصَّنْعَانِيٌ» فِيَصِحٌ ب| يكون له قيمة وإن تحقرت. 

القول الثاني: يَصِحْ بكل ما يسمئى شَّيئا ولو حبة من شَّعِيّر. وهو قول ابن حَزْم 
واستدل: بقوله يك هل تجد شَيعاً؟ 

و 

واجيب با ياتي: 

١‏ - قوله: (ولو خاتماً من حديد) مُبَالعَة في التقليل» وله قيمة» وهو أعلئ خطراً من 


- - قوله: (من استطاع منكم الجّاءة. .ومن لم يستطع. ..) دل على أنه شيء لا 
يستطيعه كل وَاحِدء وحبة الشَّعِيْر مستطاعة لكل أحد. 


"- قوله تعالى: # و مَن لم يَنْتَطِعَ مكُح ظوَلا )4 [النساء: 0 و أن تبتعواً 
أمَولْكُم ‏ [النساء: 5 ؟] دال على اعتبار المالية في الصَّدَاق. 


4- لا يقع الرضا هنا من الزوجة إلا بكونه مالآله صورة» ولا يطيق كل أحد 
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كتاب النكاح /ل 5 
- وردت عدة أَحَادِيْتثْ عن الدَسُوْل يل تفيد أن: 
أ- أقل المهر حمسون درهماًء وبه قال سَعِيّد بن جُبَيْر. 
ب- أقله أربعون درهماً» وبه قال إبْرَاهِيّم النّحَعِيّ. 
ج- أقله عشرة دراهم, وبه قال العِترّة والحَتَفِيّة. 
د- أقله خمسة دراهم؛ وبه قال ابن شُبِرٌمّة. 
ه- أقله ربع ديار وبه قال مَالِك. 
وأجيب عن هذه الأَحَادِيْثِ في أقل الصَّدَاق با يأي: 
أ- م يثبت من هذه الأَحَادِيْث شيء» كما قال ابن حجر 
ب- هذه الأَحَادِيْث ومثلها الآيات المتقدمة يحتمل أنه رجت مخرج الغالب. 
المَسْأَلّة الثامنة: ينبغي ذكر الصَّدَاق في العقد. لأنه أقطع للنزاع» وأنفع للمرأة. 
فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقدء ووجب للا مهر المثل بالدخول. 
المَسْأَلّة التاسعة: يستحب تعجيل المهر. 
المَسْأَلّة العاشرة: يجوز الَلِفء وإن لم يكن عليه اليمين. 
المَسْأَلَةَ الحادية عشرة: يجوز الحلف على ما يظنه؛ بدليل: 
أن النَبِيّ يك قال له بعد يمينه: (اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شَيئاً؟) فدل أن 
يمينه كانت علئ ظنه» ولو كانت لا تكون إِلّا علئ العلم لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله 
فائلة. 
المَسْألّة الثانية عشرة: لا يجوز للرجل أن يُخْرِج من ملكه ما لا بد له منهء كالذي 
يستر عورته؛ أو يسدٌّ حَلّته من الطعام والشرابء بدليل: 


تَعْلِيّل الرََسُوْل يي منعه عن قسمة ثوبه بقوله (إن لَبِسَنْه لم يكن عليك منه شيء). 


8 كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 
المَسْأَلّة الثالثة عشرة: اختبار مدعي الإعسارء فلا يسمع اليمين منه حتئ تظهر 
قرائن إعساره؛ بدليل: 
أن الرس سول يلَِةٍ ى يصدقه في أول دعواه الإعسارء حتىئ ظهر له قرائن صدقه. 
الْمَسْأَلَة الرابعة عشرة: في حطْبّة''© العقد قولان: 
القول الأول: لا تجب (مندوبة)» وهو قول الجَمْهُوْرء بدليل: 
-١‏ أنها لم تذكر في شيء من طرق حََدِيْث الباب. 
- - حَدِيْث إِسْمَاعِيْل بن إبْرَاهِيّم عن رجل من بني سُكَيّم قال : (خطبت إلى النَبيّ 
َل أَمَامَة ة بنت عَيْد المُطّلبء فأنكحني من غير أن يتشهد) - رواه أبو دَاود. 
القول الثاني: تجب» وهو قول الظّاهريّة. 
وأجيب: بأن الْحَدِيْث يَرّدٌ قولّهم. 
المَسْأَلَة الخامسة عشرة: اختلفوا في اعتبار المنفعة صَدَاقاً على قولين: 
(1) الخحطبّة (بضم الخاء) في العقد: هي ما يلقئ من كلام عند إرادة خطبّة التكاح وهي الوَّارِدَة 
في الحديث: 
عن ابن مَسْعْوْد قال: علّمنا رَسُوْل الله َل التشهد في الصلاة» والتشهد في الحاجة. وذكر 
تشهد الصلاة» قال: والتشهد في الحاجة: 
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده الله فلا مُضِلٌ لهه ومن 


يضلل فلا مَادِي لهء وأشهد أن لا أ إلا الله وأشهد أن مُحَمّداً عَبْدَه ورَسُؤْلهء قال: ويقرأ ثلاث 


آيات» فسّرها سُفْيَانَ الثَزْ ي: ايا أ لذبن ءامَنُوا توأ أله حَقَّ تمَاو- ولا عو إِلَا وَأنَثُم تُسَلِسُونَ 4 
[آل عِمْرَان: 21٠١7‏ # وا أنَّهْوأ لَه لى سَة لودو وَالأَنحَام إن ألَهكانَ عم رقي [النساء 1آء 
+ يتأيها لين امنوأ اموا أ واولا ييا 15 ييح لكم للك يعر كك ذه ومن بل 
200 و اسع بس سمو ع عر 


لَه وَرَسُولة فَقَد فار هورَا عَظِيمًا ((0 4 [الأحزاب] - رواه التَرْمِذِيٌ وصحّحة. 1 / ان نبل الأؤْطَار 


احم لج 


ع 


القول الأول: يَصِحٌ أن يكون الصَّدَاق منفعة» وهو قول الشَافِعِيٌّ وإشحَاق 
والحَسّن بن صالح وبعض المَالِكِيَّة والهَادَويّة بدليل: 

-١‏ القياس على التَعْلِيُم الذي أجازوه أن يكون صداقاً» وَالتّعْلِيُم منفعة. 

-١‏ قصة مُوسَىْ مع شُعَيْبِ. 

- حَدِيث الباب. 

القول الثاني: لا يَصِحٌ. وهو قول الحَنَفِيّة وبعض المَالِكِيّة. 

وتأولوا الحَدِيُْث وادعوا أن التزوج بغير مهر من خواصه يل قال الطَحَاوِيٌّ 
وَالأَبْهَرِيٌ وغيرها: بأن هذًا خاص بِذَلِكَ الرجلء لكون النبيّ َِْةِ كان يجوز له نكاح 
الوَاهِبّة» فكذْلِكَ يجوز له إنكاحها من شاء بغير صَدَاقٍء بدليل حَدِيْث أبي النَعْمّان 
َ ساس ها رياه 002 كِ ١‏ 5 نكا 507 عٍِ 
الأردي قال: (رَوَجٍ رَسول الله يَنةٍ امرأة على سورة من القرآنء ثم قال: لا يكون لأحد 
بعدك مهراً) - رواه سَعِيّد في سكنه. 

ع 3 1 ع ناه ع 3 

وأجيب: بأنه خلاف الأصلء وحَدِيث أب النعمّان مُرْسَلء ولا حجّة فيه» ولجهالة 
رجال إسناده. 

ره عه اد 

المُسَالة السادسة عشرة: قوله (به) معك من القران) يحتمل وجهين. كما قال 
القاضى عيّاضء هما: 

الأول: أن يعلمها ما معه من القَرْآن. أو قدراً معيناً منه. ويكون ذْلِكَ صداقاً. 
بدليل: 

8 لا اه . 8 2 همي 7 ىس 1 

فوله يَندٍ في بعض طرقه الصحيحة: (فعلمها من القران)» وفي بعضها تعيين عشر 
آيات. 

الثانى: رَوَّجَه مها بغير صداق إِكْرَاماً له» لكونه حافظاً لبعض من القَرآنء فالباء 


ذا صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 
للتَعْلِيْلء بدليل: 

5 ا 0 عِِ 0 ١‏ 3 عِِ 7 0 

قصة أَمَ سُلَيْم مع أبي سُلَيْم وذَلِكَ: (أنه خطبها فقالت: والله ما مثلّكَ يُرد ولكنك 
كافر» وأنا مُسْلِمَةَء ولايحل لي أن أتزوجك. فإن تسلم فَذَلِكٌ مهرك, ولا أسألك غيره. 
فأسلم. فكان ذْلِكَ مهرها) - أخرّجَهُ النَّسَائِيّ وصَحَحَهُ عن ابن عَبَّاسنء وترجم له 
النْسَائيٌ: «باب التزويج على الإسلام». وترجم على حَدِيْتثْ سَهْل هذًا بقوله: «باب 
التزرويج على سورة البقرة». 

وهذًا ترجيح منه لهذًا الاحتمال الثاني. 

المَسْأَلّة السابعة عشرة: اختلفوا في الألفاظ التي ينعقد بها التكاح. وَذْلِكَ لاختلاف 
الألفاظ في الحَدِيْتْء إذ رُوِيَ بالتمليك» وبالتزويج» وبالإمكان. 

قال ابن دَقِيّق العِيّد: إن هذه لفظة وَاحِدَة في قصة وَاحِدَة اختلفت مع اتحاد مخرج 
الْحَدِيْتْء والظاهر أن الواقع من النبي يَكلةِ لفظ وَاحد فالمرجع في هذًا إلى الترجيح. 

فاختلفوا على قولين: 

القول الأول: ينعقد بلفظ الزواج: 

5 انه أ ساس يإ ام رس ١‏ 

وهوما نقل عن الدارّقطنِي قال: إن الصواب رِوايّة من رَوَى (قد زوجتكها) وإنهم 
أكثر وأحفظ. وقد أطال ابن حَجّر في المَنْح الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ ثم قال: 
فرِوَيّة التزويج والإنكاح أرجح. وأما قول ابن التين: إنه اجتمع أهل الحَدِيْث على 
أن الصَّجِيّح رِوَايّة (زوجتكها)» وآن رِوَايّة (ملكتكها) وهم فيه» فقد قال اين حَجَر: 
إن ذلِكَ مُبَالعَة منه. وقال البَعْويٌ: الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وَفق قول 
الخاطب زوجنيهاء إذ هو الغالب في لفظ العقود. إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين. 

القول الثاني: ينعقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قُرِنَ به الصَّدَاقء أو قُصِدَ به التكاح 
كالتمليك ونحوه. وهذًا قول ال حاودية والحَتفيّة والمشهور عن المَالِكيّة. 


المَسْأَلّة الثامنة عشرة: لا يَصِحْ عقد النكاح بلفظ العارية والإجارة والوصية. 


إغلان النكاح 

© عن عَامر بن عَبّد الله بن الرْيَيّر عن أبيه أن رَسُوَّل الله يَكَِِ قال: 

أغْلِنُوا النكاح(". 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد وصَّحَحَهُ الحَاكم. 

وأخرج التَرْمِذِيٌّ عن عَاْسَّة: (أَعْلِنُوا النكاح» واضربواعليه بِالغِرْيَال) أي: الدف. 
قال التَرْمِذِيٌّ: في رواته عِيِسَى بن مَيْمُوْن ضعيف. وأَخْرّجَةُ ابن مَاجَه وَالبَيْمَقَيّ» وفي 
إسناده خالد بن إيّاس مُنْكَرٌ الحَديث. 

وأخرج التَّرْمِذِيَ أيضاً من حَدِيْث عَائسَّة» وقال: حَسَن غَرِيْبٍ: (أَعْلِنُوا هذا 
النكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوفء ولَيُولِمْ أحذّكم ولو بشاة, فإذا 
خطب أحذكم امرأةٌ وقد حصب بالسواد فَلْيُعْلِمُها لايعَرّها). 

َالأَحَادِيْث الدالة على ذْلِكٌ وَاسعَة» وإن كان فى كل منها مقالء إلا أنها يَخْضْد 

المسائل: 

ل 00 فاه 0 5 ع م 8 

الإسرار. 

المَسْأَلّة الثانية: في أحَادِيْتْ الباب دليل على شَرْعِيّةَ ضرب الدذف. لأنه أبلغ في 
الإغلان من عدمه. 


)0 سبل السَّلَامِ جا ص١١‏ وتَيْل الأؤطار > ص1594١.‏ 


ا ةكاين يكين الأمازوت ل آلئلا: 
المَسْأَلّة الثالثة: ظَاهِر الأمر الوجوبء ولعله لا قائل به» فيكون مسنوتا» ولكن 
بشرط: 
أن ينظر إلى الأَسْلّوْب العَرَبِيَ نّْ الذي كان في عصر الرّسُول يله وهو الذي لا 
يَضْحَبه ّم من التغني بصوت ريم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود. 
أما ما أحدثه الناس من بعد ذُلِكَ فهو غير المَأَمُوْر به» ولا كلام في أنه في هذه 
الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة» فيحرم لذَلِكٌ لا لنفسه. 


الوليّ 2 النكاح 


© عن أبي بِرّدَة , بن أبي مُوسَئْ عن أبيه قال: قال رَسَولا الله عبد : 
لانكاع إلا بوَلِيَ”2. 


التخريّج: 
رواه أَحْمَّد والأربعة» وصّحَّحَهُ ابن المَدِيْنِيّ والتّرْمِذِيٌ وابن حان وأعلّه 


بإرساله. 


قال ابن كَثيْر: قد أَخْرَجَهُ أبو دَاوٌد والتَرْمِذِيٌّ وابن مجه وغيرهم من حل 
إسرائيل» وأبو عَوَانَة وشَرِيْك القاضي وفيس بن الرَبيِع ويُوْنْس بن أي إشحَاق 
بن ماو كلهم عن بي إشسحاق» كلك قال تيه وروا شبة والتؤري 

ال والأون عندي سخ كك صطحة ند لطن بن يق فعا حكاء بد 
خَرَّيْمَة عن أبي المُكَنَىْ عنه. 

وقال عَلِيٌّ بن المَدِيْنِيٌ: حَدِيُثْ إسرائيل في النكاح صَحِيّح. وكذا صَحَحَهُ 


)2 سبل السَّلَامِ ج“ ص؟7١١‏ وتَيّْل الأؤطّار ج” ص5؟1١.‏ 


البَيْهَقِيّ وغير وَاحِد من الحُمّاظ. 

قال: ورواه أبويَعْلَىْ المَوْصلِىٌ في مُسْئّده عن جابر مرفوعاًء قال الحافظ الضَيّاء : 
بإسناد رِجاله كلهم يُقَات 

قال الحَاكم: وقد صحت فيه الروَايّة عن أزواج اللي كل: عَابَسَّة وأمٌ َلََة 
ورَينب بنت ججحخش. قال: وفي الباب عن عَلِيٌ وابن ن عباس ثم سرد ثلاثين صَحَابِيًاً. 

المغردات: 

الوَلِيٌّ: الأقرب إلى المرأة من عَصَّبتها دون ذوي أرحامها. 

المسائل: 

تسم و 

المَسْألّة الأؤلَئ: اختلفوا في اشتراط الوَّلِيّ في التكاح علئ أقوال: 

القول الأول: لايْصِح التكاح إلا بوَّلِيٌّ» فلا تُرَّوّج المرأةٌ نفسّها. وهو قول عَمّر 
وعليٌ وا بن عَبّاس وابن عمّر وابن مَسْعَوْد وأبي هَرَيْرَة وعَايْشّة. 

وحكي عن ابن المُنْذِر: أنه لا يعرف عن أحد من الصّحَابَة خلاف ذُلِكَ. 

ونه قال الحَسَنٍ البتصري وابن المُسَيَّبِ وابن شَيْرّمَة وابن أبي لَيْلَىْ والعترّة 
وأَحْمّد وإسْحَاق والشَّافِعِيٌ» وهو قول الجمْهُوْره بدليل: 

١‏ - حَدِيّث الباب» لأن الأصل في النفى نفى الصحة لا الكَمّال. 

-١‏ حَدِيْث أبي هْرَيْرَة: (لا تُروّج المرأةٌ المرأةه ولا تروّج المرأة نفسّها) - رواه ابن 
مَاجَه وَالدَّارَقَطْنَِ ورجّاله ثمّات. والنهى يدل علي الفساد المُرّادف للبطلان. 

القول الثاني: يشترط الوَّلِيٌ في حق الشرِيّمة لا الوَضِيّعَة» فلها أن تزوج نفسها. 
وهو قول مَالِك. 


3 0 
وأجيب: بأن الأدلة لم تفصّل. 


القول الثالث: لايشترط الوَّلِيّ مطلقاًء وهو قول الحَتَفيّة مه بدليل: 

القياس على البيع» فإنها تستقل ببيع سلعتها. 

وَرَدٌ: بأنه قياس فاسد الاعتبار» إذ هو قياس مع نص. 

القول الرابع: يعتبر الوَلِيّ في حق البكر وهو قول الظاهريّة» بدليل: 

حَدِيْث (الثيّبٍ أَوْلَى بنفسها). 

ورُدٌ: بأن المُرّاد منه اعتبار رضاهاء جمعاً بينه وبين أَحَادِيْت اعتبار الوَلِىٌ. 

القول الخامس: للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها. وهو قول أب تَّوْره بدليل: 

5 سسا ااه - ا 3 5 5 0 ع ع سم سر 

مفهوم حَدِيثْ عَابْشَة قالت: قال رَسول الله عَية: (أيما امرأة كحت بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهرٌ بها استحل من قْجهاء فإن اشتَجَروا 
فَالسُلْطَان ولمنٌّ من لا وليّ له) - أ خرَّجَهٌ الأربعة ِلّا النّسَائِيَ وصَّحَحَهُ أبو عَوَانَة 
وابن حِبّان والحاكم. 

فقوله (بغير إذن وليها) يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها. 

ِ حَ 5 

وأجيب: بأنه مفهوم لا يَقَوَى على مُعَارَصَة المنطوق باشتراطه. 

70 ل عِِ سر سر عِِ ع 

المسالة الثانية: إذا لم يكن ثم ولي. او كان موجودا وعضل أو غابء انتقل الآمر 
إلى السَّلْطَانْء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث عَائْسّة المتقدم آنفاً: (فإن اسْتجَروا فِالسُلْطَانْ وليّ من لا ولي له). 

والمُرَاد بالاشتجار: منع الأَوْلِياء من العقد عليهاء وهدًا هو العَضْل. 

؟- حَدِيُث ابن عَبّاس الذي أخرَّجَة الطْبَرَانِيٌ مرفوعاً: (لا نكاح إلا بِوَلِيٌ 
والسّلْطَان وَلِىُ من لا وَلِيَّ له). وإن كان فيه الحَجَّاجٍ بن أَزْطاة فقد أَخْرٌ حر جَهُ سُفيّان 
في جَامِعهِ. 


الاستثمار والاستثئذان 


© عن أبي هْرَيْرَة صََليَدْعَدُ قال : قال رَسول الله له عَلناك : 


لا تنكح الأَيّمْ حتى تَسنَأة مَرَّ ولا تنكح البكر حتى تَسْتَأدَنَ. قالوا: يا رَسَول الله 
وكيف إذنها؟ قال: أن نسكت”2"“. 


المشردات: 
وه 1 ا . 

الأيم: التي فارقت زوجها بطلاق أو موت. 

اث سر 35 

البكر: أراد بها البكر البَالِغَةء إذ لا معنى لاستئذان الصَّغْيْرَة لأنها لا تدري ما 
الإذن؟ 

المسَائل: 

المَسْأَلَّة الأول : عبر هنا في البكر بالاستئذان» وعبر في الثيِّبٍ بالاستئار» إشارة 
إلى الفرق بينهما. 

المَسْألَة الثانية: التأكيد علئ مشاورة الثيِّبِء ويحتاج الوَّلِيَّ إلى صريح القول 
بالإذن منها في العقد عليها. والمُرّاد من ذْلِكَ: اعتبار رضاهاء وهو معني أحقيتها بنفسها 
من وليها. 


)000 سبل السَّلَامِ ج ”7 ص8١١‏ وتَيْل الأؤطار > ص9؟١.‏ 


37 كان ينكل الأمازوتي لالتلا 

المَسْأَلّة الثالثة: الإذن من البكْر دائر بين القول والسكوت, بخلاف الأمر فإنه 
صريح في القول. 

الْمَسْأَلَةَ الرابعة: إنما اكتفئ من البكر بالسكوتء لأنها قد تستحي من التصريح. 
بدليل: 
ما أَخرَجَهُ الشَّيْخَان: أن عَائِسَّة قالت: يا وَسُوْل الله» إن البكْر تّستحي. قال: 
رضاها صَمَاتهًا. 

المَسْأَلّة الخامسة: ذكر المُقَهّاء في بَيَان رضًا المرأة أقوالاً: 

القول الأول: قال ابن المُنِذِر: يستحب أن يعلم أن سكوتها رضًا. 

القول الثاني: قال ابن شَعْبَان: يقال لها ثلاثاً: إن رَضِيتٍ فاسكتيء وإن كَرهتٍ 
فانطقي. فأما إذا لم تنطق» ولكنها بكت عند ذَلِكَء ففيه أقوال: 

١‏ - لا يكون سكوبها رضًا مع ذَلِكَ. 

"- لا أثر لبكاتها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه. 

“'- يعتبر الدمع» هل هو حار فهو يَدَلُ على المنع» أو بارد فهو يَدَلُ على الرضا. 

القول الثالث: أن يرجع إل القرائن فإنها لا تخفئ. وهو الأَوْلّى كما ذكر الصَّنْعَانِيّ. 

الشقَار 


و 


© عن نَافِع عن ابن عَمَر قال: نهئ رَسُوَل الله يك عن الشغار. 


7 ع ل سر ع8 ل سر 2 ع شه 
والشغار: ان يروج ابنتته على أن يَرَوْجّه الآخر ابنته. وليس بينهما صَدَاق""'. 


2230 سبل السَّلَام ج ص ١١١‏ وبَيْل الأؤطّار ج” ص .١15١‏ 


المسَائل: 
المَسْأَلَة الأَولوا: اختلفوا في نسبة هدًا التَمْسِيّر على أقوال: 
القول الأول: ذكر البَيْمَقِيٌ في المَعْرقّة: قال الشَافِعِيَ: لا أدري التَفْسِيْر عن التَبيّ 
يله أو عن ابن عمّر» أو عن نَافِعء أو عن مَالِك. 
القول الثاني: قال الحَطِيْب: | إنه لبس من كلام 2 د اوإنما هو وقول مَالِك 


يزوّج ل 
القول الثالت: وصَرّح البّخَارِيٌ في كتاب الحيل: أن تَفْسِيّر الشّغَار من قول تَافِع. 


الْمَسَأَلَة الثانية: قال العَرْطْبِيٌ: َمسِيْر الشّكَار بها ذكر صَحِيْح» موافق لا ذكره أهل 
الح فإن كان مرفوعاً فهو المقصود. وإن كان من قول الصَّحَابِيَ فمقبول أيضاً لآأنه 
أعلم بالمقال. وأَفْمَهُ بالحال. 


المَسْأَلّة الثالثة: لتكاح الشّغَار صورتان: 

الأولَى: وهي المذكورة في الَديْث» وهي: لو بْضع كلّ منهها من الصّدَاق. 

الثانية: أن يشترط كل من الوَليّيّن عل الآخر أن يزوجه وليّته. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلف المُقّهَاء في حكم نكاح الشّعَار على قولين: 

القول الأول: باطل» وهو قول الهادَويّة والشَّافِعِيَ ومَالِك وَالجمْهُوْره وحكاه ابن 
المُنذِر عن الأَوْرَاعِيَ» بدليل: 

النهي عنه الوارد في الحَدِيّتء والنهي يقتضي البطلان. 


فكوا صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 


القول الثاني : صَحِيْح» ويلغو ما ذكر فيه» فبجب المهرء وهو قول الحَتَفِيّة والزهْرِيَ 
ومَكْحُوْل والغّوْرِيٌ واللَيْثْ وإِسْحَاق وأبي نَوْر وروايّة عن أَحْمّد. بدليل: 


عموم قوله تعالى: # فَانكِحوأمَاطابَ كم من اليْسَآهِ 4 [النساء: 77]. 

وأجيب: بأنه عموم حَحصَّه النهي. 

المَسْأَلّة الخامسة: قال الصَّنْعَانِيَ: للفَُهَاء خلاف في عِلََّ النهي لا نطول به 
فكلها أقوال تخمينية. ويظهر من قوله في الحَدِيْث: (لا صداق بينه) أنه عِلَّة النهي. 


تزويج المرأة وهي كارهة 


5-5 


© عن ابن عَبَّاس رََِيَدَِنا: أنَّ جارية بكرا أنت لني يَخِ فذكرت أن أباها 
رَوّجَها وهي كارهة؛ فخيّرّها رَسْو ل الله ه290 . 
التخريّج: 
رواه أَحْمّد وأبو دَاوُد وا بن مَابَهء وأَعِلٌ بالإرسال. 
3 ع 8 مره 5م اس 8 5 42 أام 
وأجيب عنه: بأنه رواه أيؤب بن سُوَيْد عن الثوَرِيٌ عن أَيُوْبٍ مَوْصوْلاء وكذلِك 
هاس 2 ”7 د 7 عه ره م 
رواه مَعْمّر بن سّلِيْمَان الرَّفيٌ عن رَيْد بن حبّان عن أيؤب مَوْصولا. 
وإذا اختلف ني وصل الحَديث وإرساله فالحكم لمن وصله. 
قال ابن حَبجّر: الطعن في الحَدِيْث لا معنى له» لأن له طرقاً يُقَرّي بعضها بعضاً. 
المسائل: 


اختلفوا في إِجُبّار الأب ابنته البكر البَالِعَة علئ النكاح على قولين: 


.17١ص سبل السَّلَام ج” ص ؟؟١ وتَيّْل الأؤطّار ج”‎ )١( 


القول الأول: تحريم الإجبّارء فلا يَصِمٌ العقد إذا زوجت بغير إذنهاء وهو قول 
الهَادَويّة والحَتّفيّة والأَوْرَاعِيٌ والثؤريٌ والعِتْرّة» وحكاه التَرْمِذِيٌ عن أكثر العلَمَاء 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

١‏ - حَدِيْث مُسْلِم: (والبكر يستأذها أبوها). قال البَيّهَقِيٌ: زِيَادَة الأب في الحَدِيْتْ 
غير محفوظة. 

ورذه ابن حَجّر: بأنها زِيَادَة عدل» يعني: فيعمل بها. 

*- الْحَدِيْث المتقدم: (ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن). 

وإذا حرم على الآب إِجْبّار ابنته على النكاح فهو محرم على غيره من الأوْلِيّاء 
بالأولى. 

القول الثاني: يجوز إِجْبّار الأب ابنته البكر البَالِعَة على التكاح. 

أولاً: مفهوم حَدِيْث: (الثيّب أحق بنفسها»» فهو يَدَلْ على أن البكر بخلافهاء 

2 

ورد. 

-١‏ بأنه مفهوم, والمفهوم لا يقاوم المنطوق. 

و صر 

؟- وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأَوْلِيَاءء وأن لا يخص الأب 
بجواز الإجبار. 

ثانياً: حَدِيْث ابن عَيّاس هدًا حمول عل أنه زوجها من غير كَففْء» قاله البَيْمَقَىٌ 
في تَقَوِيّة كلام الشَافِعِيٌ» وقال ابن حَجّر: جواب البَيْهَقَِيَ هو المعتمد» لأنها واقعة 
عَيْنَ فلا يثبت الحكم بها تعمياً. 


هنا مكار ينين لؤماز ونب لآلندن 

قال الصَّنْعَانِيَ: كلام مُدَّيْنِ الإمَامَيْنَ محاماة عن كلام الشَّافِعِيَ ومَذّهَبهم لما يأتي: 

-١‏ تأويل البَيْمَقَيْ لا دليل عليه فلو كان ىا قال لَذَّكره المرأة» بل قالت: (إنه 
زوّجها وهي كارهة) فالعِلّة كرامَتُهاء فعليها علّق التخبير» لأنها المذكورة» فكأنه قال 
النبِيّ يل إذا كنتٍ كارهةً فأنت بالخيار. 

؟- وقول ابن حجر بأنها واقعة عَيّن كلام غير صَحِيّح لأنه حكم عام لعموم 
علته» فأين! وجدت الكراهة ثبت الحكم. 

وقد أخرج النَّسَائِيٌ عن عَائْشَّة: (أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوّجني من 
ابن أخيه» يرفع بي حَسِيّسَتّه2"0» وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رَسُوْل الله عل 
فجاء رَسُوَل الله َل فأخيرته» فأرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا 
رَسْول لله» قد أَجرْتٌ ما صنع أبي؛ ولكن أَردتٌ أن أَعْلِمَ النساء أن ليس للآباء من الأمر 
شيء). 

والظّاهِر أنها بكرء ولعلها البكر التي في حََدِيْتْ ابن عَبََّاسء وقد زوجها أبوها 
كُفُواً ابن أخبه. وإن كانت نيبا فقد صرحت أنه ليس مُرَادها إِلَّا إِغْلام النساء أنه ليس 
للآباء من الأمر شيء. 

ولفظ النساء عام للثَيّب والبكُرء وقد قالت هدًا عنده يل فأقرّها عليه. 

والمُرَاد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة» لأن السياق في ذلِكٌ» فلا يقال 
هو عام لكل شيء. 

ثالثاً: كان ابن عمّر والقَاسم وسالم يزوّجون الأبكار لا يستأمرونبن. 


قال ابن حَجّر: وهدًا لا يدفع زِيّادَة الثَمّة الحافظ. 


2 25 8 0 تر 0 ع 8 ريه 2 92-5 
)230 خسيّسَّته: الخسيس: الدنىء» وذلك مشعر بأنه غير كفء ها. / تَيْل الأؤطارج”" ص1717. 


المسائل: 

ره كي 0000 1 عِِ ع 

المَسالة الآولى: في الجمع بين المراة وعمتها والمراة وخالتها قولان: 

القول الأول: يحرم الجمع. 

قال الشَّافِعِيٌّ: وهو قول من لَقِيته من المفتين» لا خلاف بينهم في ذْلِكَ» ومثله قال 
التَرْمِذِئٌء والدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. وهو معنى النهي حقيقة. 

0ك 7 2 اه سر له 0 2م 4 اس تأر اس 

- الإجماع على ذلك. نقله ابن عبد الْبّرَ وابن حرم والفرطبي والنوّوي وابن 
المُنذر. 

القول الثاني: يجوز الجمع. وهو قول طائفة من الخَوَارجٍ والشيْعَة وعَثمّان البَنَى» 
بدليل : 

5 1 07 م ا سر مرجم مر 
-١‏ عموم قوله تعالى: # وَأَحِلَّ لَكُم مَّاوَرَآ دَلِحكُمْ 4 [النساء: 4 ؟]. 


ورد: بانه عموم خصصّه حَدِيِتْ الباب. 


.١55ص شب السَّلام ج“ ص١١ وبَيْل الأَؤْطّار ج*‎ )١( 


نهنا مجك يكيل لؤماز وني الئاه 

؟- النهى المذكور في حَدِيث الباب محمول على الكراهة فقط». بدليل: 

التَّعْلِيْل في حَدِيْث ابن عَنّاس: (فإنكر إذا فعلتنَ ذْلِكَ قطعتن أرحامكرٌ) - رواه 
بن بان بلفظ الخطاب للنساء» ورداء ابن عَدِيَ بلفظ الخطاب للرجَال 0 
التشاحن» فنسب القطم إل الرجل» للأنه السببء وأضيف إليه التَجِم لذْلِك. 

قالوا: ولا شك أن مجرد تخافة القطيعة لا يستلزم حرمة النكاح؛ وَإِلّا لزم حرمة 
الجمع بين بنات عمين وخالين. » لوجود عِلّةَ النهي في ذلِكَ. 

وأجيب: بأنّ قطيعة الرّحِم من الكبائر بالاتفاق» فيا كان مُفْضِياً إليها من الأسباب 
يكون محرّما. 

عر و 

الْمَسْألَة الثانية: إن قيل: يلزم الحَنَفِيّة أن يجوزوا الجمع بين من ذكرء لأن أصوّهم 

تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد. أجيب با قاله صاحب الهدَايَة: 
و 
إن حَدِيْث الباب مشهورء والمشهور له حكم القطعيء سِيِّمًا مع الإجماع من الأمّة 


و 
المتلعة 


© عن سَلَمَّة بن الأموع وََإيَه َلتَتْعَتَدُ قال: رشخص رَسُوْلُ الله يك عام أَوْطَاسٍ”"" 
في المتَعَة ثلانّة أيام» ثم نَهَىئ عنها". 


التخريّج: 
أم ” 
رواه مسلم. 


)2 أؤطاس: واد بديار هَوَازِنَء كانت فيه غزوة بعد القَتّْح. / هامش شُمْل السّلام. 
)2 سبل السلا ج” ص ١١50‏ وتَيْل الأؤطار ج” ص57١.‏ 


كتاب التكاح لديا 

المسَائل: 

الْمَسْأَلَة الأولنا : حقيقة المُتَعّة ىا في كتب الإمَامية 

التكاح المؤقت بِأَمَدٍ مَعْلوّم أو مجهول. وغايته ا خمسة وبين يوماً. 

ويرتفع النكاح: بِانْقِضَاء المؤقت في المُنْقَطِعَة الحيضء وبحيضتين في الخاتض» 
وبأربعة أشهر وعشر في المُتَوَفَىْ عنها زوجها. 

وحكمه: 

-١‏ لاه تثبت لما الأمور الآنية: المهر غير المشروطه والنفقة» والَّوَارْتْء والعدَّة إلا 
الاستبراء با ذكر» والنسب إلا أن يشترط. 

لع مر 

المَسْأَلَة الثانية: يتفق المُسْلِمُوْن جميعاً من مُحَرٌمِيْن للجُيْعَة ومبيحين لها عل أن 
الرّسُول يل رخص في المُتعة في بِدَايّة الأمر» لشدة الحاجة مع العزوبة؛ بدليل: 

حَدِيْث الباب. والْأَحَادِيْث التي تَعْضّده. 

المَسْأَلَّة الثالثة: في نسخ الترخيص بالمُنْعَة قولان: 

القول الأول: أن الترخيص منسوخ. فهي محرمة تحرياً مؤبداً. 

وهو قول الجاهير من السَّلّف والحَلّف والرَّيْديّة والإسْمَاعِيْلِئّة من الشَيْعَة: 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ حَدِيْث عَلِيّ تيَََتَدعَنَُ قال: (مبى رَسُوْل الله يك عن المُنْعَة عام حَيْبّر) - مُتَمَّق 
عليه. 

*- أن النسخ هو المَرْوِيٌ عن أَجلّاء الصَّحَابَة. 

قال البَّخَارِيّ: بيّن عَلِيّ اهعد عن النَبِيّ يَلِ أنه منسوخ. 


كفنا مكاي يدي لؤماز ون لآلندن 

وأخرج ابن مَاجَه عن عمّر وََإََهَعدَُ بإسناد صَحِيّح (أنه خطب فقال: إن رَسُول الله 
أذن لنا في المُنْعَة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً تمنع وهو مُحْصَّن إلا رجمته 
بالحجارة). 

وقال ابن عمّر: (نهانا عنها رَسُولَ الله وما كنا مسافحين) - إسناده فَوِيٌّ. 

5- ذهب إلى بّقَاء الرخصة جمّاعَة من الصَّحَابَّة ورُوِيَ رجوعهم وقوهم 
بالنسخ» منهم ابن عَبّاسء رُوِيَ عنه يقَاء الرخصة: ثم رجع عنه إلئ القول بالتحريم. 

ه- نقل البَيْهَقَيٌ عن جَعْمَر بن مُحَمَّد (الصّادِق) أنه سئل عن المُنَعَة فقال: هي 
الزنا بعينه20. 

5- تحريم المُبْعَة كالإجماع إِلّا عن بعض الشَّيْعَة. قاله الحَطَابِيّ. 

وني نِهَايّة المجتهد: تواترت الأخبار بالتحريم. إِلّا أخها اختلفت في الوقت الذي 
وقع به التحريم. 

القول الثاني: بَقَاء الرخصة. وهو قول الإمَامِيَّة الاذّي عَشَرِيّة من الشَيْعَةه بدليل: 

-١‏ عدم النسخ. 

ورّدَ: بآن الإجماع منعقد على تواتر الأخبار بالتحريم والنسخ. 

-١‏ أن إباحتها قطعي ونسخها ظني. 

ورُدّ: بأن ذلِكَ غير صَّحِيّْح إن الرّاوين لإباحتها رووا نسخهاء وذلِكَ إما قطعي 
في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعاً. كذا في الشّرْح. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضَوْء النهار. 
()2 وانظر قول جَْمّر مهدا في كتاب (دَعَائِم الاسَلام) للقَاضِي أب حَنِيْقَة النْعْمَان بن مُحَمَّد 

وهو في فِقْه الإِسْمَاعِيْليّة ج ؟ ص579-778. وفيه أيضاً رِوّايّة تحريم الرَسُؤْل َكل وعَلِيَ بن أبي 


طالب والَيْعَنْةُ. 
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2 و 2 أ 


تقدمء إلا أنبم اختلفوا في الوقت الذي حُرمت به المُتْعَة على أقوال: 


-١‏ في خَيبّر. 

؟- في عمُرّة القَضَاء. 

“- في عام المتح. 

- في عام أَوْطّاس. 

- في غزوة تَبوك. 

5- في حجّة الوَدَاع. 

فهِذِهٍ التي وردت: إِلّا أن في تُبُوْت بعضها خلافاً. 

قال النَوَوِيّ: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين» فكانت مباحة قبل حَبْبّر 


ثم حرمت فيهاء ثم أييحت عام المّنّح وهو عام أَوْطّاس ثم حرمت تحرياً مؤبداً. 


000 


باب الكفاءة والخيار 
الكفاءة: المساواة والماثلة. 
والكفاءة في الدّيّْن معتبرة» فلا يحل تزوّج مُسْلِمَة بكافر إجماعاً. 
© عن ابن عَمَّر وَعَزَيَدَعَنْهَا قال: قال رَسُوَل الله كلِِ: 
العَرّب بعضُهم أَكْمَاءُ بعض. والموالي بعضّهم أَحْمَاءُ بعض. لّاحائكاً أو سام" 
التخريّج: 


رواه الحَاكم وفي إسناده راو لم يَسَمْ. 


سبل السَّلَام ج" ص8١١‏ وكَيْل الأَؤْطار ج” ص/17. 


1 كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 

وسأل ابن أبي حَاتِم عن هذًا الحَدِيْث أباه» فقال: هذًا كذبٌ لا أصلّ له وقال في 
موضع آخر: باطل. وقال الدَارَقْطْنِيَ في العآل: لا يَصِح. وحدَّث به هِسّام بن عَبَيْد 
الرَّازِيٌ فزاد فيه بعد (أو حَجّاماً): (أو دَبّاغاً) فاجتمع عليه الدباغون» وهَمّوا به. 

قال ابن عَبّد البَرّ: هذًا مُنكر موضوع.ء وله طرق كلها واهية. 

وله شَاهد عند البَزّار عن مُعَادْ بن جَبَّل بسند مُنْقَطِء0©. 


3 مه 300 م‎ 5 ٠. 
عن فاطمة بنت قبس وِدَليَدَعَنَا أن النبيّ يَكَدٍ قال لها: انكحي أسَامَة”".‎ © 


التخريّج: 


رواه مَسْلم. 
© وعن أبي هْرَيْرَة صوََيَدعنَُ أن النْبِيٌ يك قال: 


يا بنى يَيَاضَة أنكحوا أبا هنْد وانكحوا إليه وكان حَكَام©. 


التخريّج: 


رواه أبو دَاوَد والحاكم بسند جيد. 


)6 أورد طُرُقٌ هذا الحَدِيْث وأقوال المُحَدَيِيْن فيه الكَمَالُ بن الهُمَام في فَنْح القَدِيْر ج١‏ 
ص١٠‏ وعَقَّبَ علئ ذْلِكَ بقوله: وبِالجُمُْلّة فللحَدِيْثْ أصلء فإذا ثبت اعتبار الكفاءة ب 
قدمناه - أي: بِالحَدِيْثْ -» فيمكن تُبّوْت تفصيلها أيضاً بالنّظّر إلى عُرْف الناس فيا يحقرونه. 
ويعبرون به فيُسْتَأَمّس بِالحَدِيْث الضعيف في ذَلِكَه خصوصاً وبعض طرقه كحَرِيْث بَقِيّة - بن 
الوَلِيْد - ليس من الضعف بذاك؛ فقد كان سُعْبَة معظ) لبَقيّةه وناهيك باحتياط شُّعْبَة وأيضاً 
تعدد طرق الحَدِيث الضعيف يرفعه إلى الحَسَن. 

0) سبل السَّلَام جا ص9؟١.‏ 

فيه سبل السَّلَام ج ص١1‏ ونَيْل الأَؤْطّار ج ص/ا"1. 


© عن أبي حََاتِم المَرَنِيٌ قال: قال رَسُوَل الله ك: 


إذا أناكم من ترصّون دبتَه وله فألكيحُوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساةٌ كَبِيْر قالوا: يانَ شُوْلًَالله. وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من تَرصُون دَيْنَه 


ورسم 


وَخُلّْقَهِ فألكحوه ثلاث مرات2©. 


التخريّج: 

رواه التَرْمِذِيّ وقال: هذًا حَدِيْث حَسَّن غَرِيْب. 

المسَائل: 

اختلف العَلَّمّاء في المعتبر من الكفاءة عل أقوال: 

القول الأول: الكفاءة في الدَّيْن لا في النسب. وهو قول عمّر وابن مَسعْوْد وابن 


ماه 2 اه مل 0 0 2 7 عَِ 7 60م 3 1 
سيرين وعمر بن عبد العزيز وزيد بن علي ومَالِك» وهو احد قولي الناصر» ونصره 
البَخَارِيٌّ والصَّنْعَانِىٌ» بدليل: 

.] ١ قوله تعالى: #إنَ كرمج عند أله أل لفحم “ [الحُجْرَات:‎ -١ 

"- قوله تعالئ: + وَمْوَاأرِى ى خَلق من لمآ مشر 4 [الفرْقَان: 6 0]. دليل المساواة بين 

- حديث: (الناس كلهم ولد آدمء وآدمْ من تراب) - أخرَجَهُ ابن سَعد من 
حَدِيْث أبي هُرَيْرّة وليس فيه لفظ «كلهم». 

- حَدِيْتث: (الناس كأَسْنَان المُشْطء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوئ) - 
أَخْرَجَهُ ابن لال بلفظ قريب من لفظ حَدِيْث سَهْل بن سَعْد. 


.١75ص يل الأؤطارج”‎ )1١ 


فليا صَتَدلضككانن يي الؤماز وت لآلئلا: 

4- حَدِيْث: (فعليك بذات الدَّيّن تَرِبَت يداك)» وتقدم. 

5- خخطب النَبِيّ يل يوم فتح مَكَنَّة فقال: (الحمد لله الذي أذهب عنكم عَبّيهن 
الجاهلية وتكبرّهاء يا أمها الناس إن| الناس رجلان: مُؤْمِن تَقِيٌ كَرِيُم على الله» وفاجر 
شقي هين على الله ثم قرأ الأ وقال لة: من سرّه أن يكون أكرمالناس لق ا 

فجعل النَبِي بل الالتفات إلى الأَنسَاب من عَُيّيّة الجاهلية وتكبّرهاء فكيف 
يعتبرها المُؤْمِنء ويبني عليها حى) شَرْعِياً؟ 

- حَدِيْث: (أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناسء ثه ذكر منها: المَخْر 
الأنْسَاب) - أَخْرّجَهُ ابن جَرِيْر من حَدِيْت ابن عَبّاس. 

وفي الأَحَادِيْثْ شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع مها. 

4- حَدِيْث أبي حَاتِم المُرَنِيَ من أَحَادِيْثْ الباب الدال على اعتبار الكفاءة في 
الدّيْن والخلق. 

4- - تزويج الي كل سام بن ويد - المَوْئ ابن ع المَوْلَىْ - من فاطمة بنت قَيْس 
القرَشِية ّة الفِهْرِيَّة أخت الصَحَاك بن َيْس كا في حَدٍ بث الباب» وهي من المُهَاجِرَّات 
الأَوَلء ذات فضل وجمال» جاءت إلى رَسُوُل الله لك بعد أن طلّقها أبو عَمْرو بن 


حفص بن المُغْيْرَة بعد انْقِضَاء عدَّتها منه» فأخبرته أن مُعَاوِيَة , بن أبي سيان وأبا جَهُمِ 
خطباهاء فقال رَسُوْل الله 86: (أما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما مُعَاويَة 


فصعلوك لا مال له الَكحِي أَسَامَة مَدَ بن رَيْد)» فقدّمه عل أَكْمّائها ممن ذكر. 

قال الصَّنْعَانِيَ: ولا أعلم أنه طلب من أحد أولياتها إسقاط حقه. 

-٠‏ أمر النَبِيّ يك بني بَيّاضّة بإنكاح أبي هِند الحَجّام وهو الذي حجّم النَبيّ 
كذ ىا مر في حَدِيث الباب» وقال: (إنما هو امرؤ من المَسْلوِيْن)» فنبه على الوجه 


21 عدكة: بضم المَهُملّة وكسرها وتشديد الباء والياء» الكِبْر. / هامش سمل السّلام. 


المقتضي لمساواتهم» وهو الاتفاق في وصف الإسلام. 
5 - © 5 سراق 3 

-١‏ تزوج بلال بهّالة بنت عوْف أخت عبد الرَّحَمَن بن عَوْفء كا في 
الدَارَقَطْنِيٌ. 

7- إنكاح أبي حُدَيْمَة من سالم بن مَعْقَلء وهو مَوْلَىْ امرأة من الأنْصَارء بابنة 
أخيه: هنْد بنت الوَّلِيْد بن عَثْبّة بن رَبِيْعَةه كافي البُخَاريٌ والنّسَايٌَ وأبي ذَاوْد. 

-١‏ عرض عمّر بن الخَطاب رَيَعَِيَعَدَُ ابنته حَفْصّة على سلان المَارِسِيٌ. 

فال الصَّنْعَانِيَ: وللناس في هذه المَسْألّة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء 
والترفع» ولا إله إِلّا الله كم حرمت المُؤْمِنات النكاح لكبرياء الأَوْلِيَاء واستعظامهم 
أنفسهم, اللّهُمٌ إنا نبرأ إليك من شرطٍ ولّده الهوئ, وربّاه الكبرياء» ولقد منعت 
الفاطميات في جهة اليّمّن ما أحل الله لمن من النكاحء لقول بعض أهل مَذّْمَبٍ 
الهَادَويّة: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطميء من غير دليل ذكروه؛ وليس مَذَهَباً 
لإمَام المَذمَبٍ الهادِي عَلدلتَكم بل زوّج بناته من الطَبَريَيْنَ وإنما نشأ هذا القول من 
بحده ني أيم الما أدبن يمان وتبعهم بيت رياستها قار لان الخال . حرم 
ره بل ثبت حلاف ما قالوه عن + . مدائبش 7 

القول الثاني: الكفاءة في النسبء وهو قول الجمهور. 

إِلّا أنهم اختلفوا في ذْلِكَ فقالوا: 

-١‏ فَرَيْش أَكْفَاء بعضهم بعضاً والعَرّب كذلكٌ. وليس أحد من العَرّب كفواً 
ره 8 هر عه ب هر 5 ع فهوان 3 2007 
لقَرَيْش»ء وغير العَرّب ليسوا أكفاء للعَرّب. وهو قول أب حَنِيْمَة» وهو وجه للشافعيّة. 

-١‏ تقديم بني مَاشِم وعَبّْد المُطَلِبٍ على غيرهم» وما عداهم أَكْمَاء بعضهم 


لبعضء وهو الصَّحِيْح عند الشّافِعِيّة. 


” مَعْوجكان يني لماز وني الئلا: 
حت قال التّوْرِيٌ وأَحْمّد في رِوَايّة: إذا نكح المَوْلَىْ العَرَبِيّةَ يُفسخ التكاح. 
واختلاف المُقَهَاء في اعتبار كفاءة النسب كان أخذاً من الأَحَادِيْت الوّاردة في ذْلِكَ مثل: 

أ- حَدِيْث ابن عُمّر: (العَرّب بعضُهم أَكْمَاءُ بعض...) - حَدِيْث الباب. 

ب- حَدِيْثْ ابن عَمَر: (العَرّب أَكْمَاء بعضهم لبعض؛ فبيلة لقبيلة» وحيّ لحي 
ورجل لرجاء إِلَّا حائك أو حَجّام) - رواه الحاكم» وهو روايّة أخرئ لحَدِيْث ابن 
عَمَر المتقدم. 

ج- حَدِيْث: (قَدَموا قَرَيْشاً ولا تَقَدّموها). 

د- حَدِيْث مُعَاذْ رفعه: (العَرَب بعضهم أَكْمَاء بعضء والموالي بعضُهم أَكْمّاء 
بعض) - ا خُرّجَهُ البَزّاره لكن بإسناد ضعيف. 

وأجيب عنها: بأنها أَحَادِيْتْ ضعيفة» لا تقاوم ما صح مما تقدم من الْأَحَادِيْتْ. 

قال الشَّافِعِيٌ: ل يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب من حَدِيْثْ. 

قال الخَطَّابِيّ: الكفاءة معتبرة في قول أكثر العْلَمَاء بأربعة أشياء: الدّيْنْء والحرية: 
والنسب. والصّنَاعَة. ومنهم من اعتبر السَّلَامَة من العيوبء واعتبر بعضهم اليَسَار 
ويَدُلٌ له حَدِيْث: (الحَسَب الله والكرّم التقوئ). 


ياب عشرة النساء 


سه شانلم اس . 0 2 ع 
© عن حَكِيُم بن مَعَاوِيّة عن أبيه قال: قلت: يا رَسُول الله. ما حق زوج أحدنا 
ده 


عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلتٌ؛ وتكُسوها إذا اكتسيتَ» ولاتضرب الوجة ولا تُقَبّحْ 
ولا تَهجُرْ إلا في البيت”". 


() سبل السَّلَام ج” ص١١‏ ونَيْل الأَؤْطَار ج” ص ؟7؟و47"*. 


التخريّج: 
رواه أَحْمّد وَالنّسَائِيٌ وأبودَاوٌد وابن مَاجَ وصَّحَحَهُ ابن حِبّان والحَاكم. 
وعَلّق البَّخَارِيٌ بعضه حيث قال: (باب مجر النْبِيّ َل نساءه في غير بيوتمن). 
ويذكر عن مُعَاوِيّة بن حَيّدَة رفعه: (ولا تهجر إلا في البيت)» والأول أصح. 
المشغردات: 
زوج: هكَدًا بعدم التاء» هي اللّعَّة الفصيحة. وجاء (زوجة) بالتاء. 
المسائل: 
مر وو 
المَسْألَة الأوْلَئ: تجهب على الزوج نفقة الزوجة وكسوتهاء بدليل: 
حَدِيث الباب. 
1 5 ان ره 5 .هت اراق 5 
المَسُألَة الثانية: إن النفقة بقدر سَعَتهء لا يكلف فوق وسّعه. لقوله (إذا أكلت) 
كذا قيل» وفي أخذه من هذًا اللفظ خفاءء فمتىئ قدر علئ تَحْصِيّل النفقة وجب عليه أن 
لا يختص بها دون زوجته؛ ولعله مقيد بها زاد على قدر سدٌ حلته» لحَدِيْث (ابدأ بنفسك) 
ومثله القول في الكسوة. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في العِبْرّة في النفقة هل تكون بحال الزوج أو الزوجة على 
قولين: 


القول الأول: العِبّرّة بحال الزوج في النفقة» وهو قول العِتّرّة والشافِعِيّة وبعض 
الْحَتَفِيّة» بدليل: 


-١‏ حَدِيتْ الباب. 


؟ - قوله تعالئ: # لِسْفِقٌ ذوسَحَةوّن سعْتِوءْ 4# [الطلاق: 7 ]. 


نذا مجك ينيل امارونب آلتلا: 
القول الثاني: الاعتبار بحال الزوجة» وهو قول أكثر الحَتَفِبَّة ومَالِك» بدليل: 
حَدِيْث عَائِسَّة (إن هِنْداً قالت: يا رَسُوْلَ الله إن أبا سْمَيّانَ رجل شّحيح» وليس 

بُعطيني ما يكفيني ووَّلّدي إِلّا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيكِ 

ووَّلَدَكَ بالمعروف) - رواه الجمَاعَة إلا التَرْمِذِيٌ. 
وأجيب: بأنه أمرها بالأخذ بالمعروفء ولم يطلق لها الأخذ إِلّا على مقدار الحاجة. 
المَسْأَلَة الرابعة: يجوز الضرب تأديباًء بدليل: 

-١‏ قوله تعاليل: +افعظُومُري وَآهْجُرُوهُنَ في الْمصَايح وَأَصْ هنإ [النساء: 

5 ]. 
؟- حََدِيث الباب. 
إلا أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرهاء بدليل: حَدِيْث الباب. 
فإن اكتفيئ بالتهديد كان ذْلِكَ أفضل. قالت عَائِمَّة وََزيَدعَتهَا: (ما ضرب 

رَسُؤْل الله يكل امرأة له ولا خادماً قَطّ) - أَخْْرَجَهُ النَّسَائِّ. 
المَسْأَلَة الخامسة: يقصد بقوله: (لا تقَبّخْ) أي : لا تَسمعها ما تكرهء وتقول: 

َبَّحكِ الله ونحوه من الكلام الجاني. 
المَسْأَلّة السادسة: في الهّجْر روايتان: 
الألّئ: في حَدِيْت مُعَاوِيّة (لاتَهجُر إلا في البيت»» والحُرَاد منها: 
أنه أراد هجرها في المضجع تأديباً لحاء | قال تعالى: # وَأَهْجَرُوهُنَ في الْمصَمَاجِع )4 

[النساء: 5 ”]» فلا يتتحول إل دار أأخرئء أو يحلا إليها. 


الثانية: في البَّحَارِيٌ: أن رَسُوَل الله يله هجر نساءه في غير بيوتبن» وخرج إلىئ 


كتاب التكاح لقنا 
مَشْوَيَة”" له. 

وقال البَخَارِيٌ: إن هذًا أصح من حَدِيْث مُعَاوِيّة. 

ولذْلِكَ: قد يقال دل فعله يَيةٍ على جواز هجرهن في غير البيوت» وحَدِيث مُعَاوِيَة 
على هجرهن في البيوت» ويكون مفهوم الحصر غير مُرَاد. 

المَسْأَلَةَ السابعة: اختلفوا في تَفْسِيْر الْهَجْر على أقوال منها: 

القول الأول: ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن» وهو قول الجَمهُور. 

وذْلِكَ على ظاهِر الآية» وهو من الهجْرّان بمعنى البعد. 

القول الثاني: يضاجعها ويولّيها ظهره. 

القول الثالث: يترك جماعها. 

القول الرابع: يجامِعها ولا يكلمها. 

القول الخامس: الإغلاظ في القول. 

القول السادس: : الحبس في البيت» فيكون مشتقاً من الهسجار» وهو الحبل الذي يربط 
به البعير. قاله الطَبّريّ واستدل له . ولكِن وهاه ابن العَرَبِيّ. 


وصل الشعر والوشم 


© عنابن عَمَر وَعَْبَدْعَتَهَا: أن النبيّ يَكئْةِ لعن الوّاصِلَّة والمُسْتَوْصِلَة والوَاشِمّة م 
وَالمُسْتَوَشْمَة 20 


هَ 5 رجا 
نضا هه 
التخريج : 
7 


يك سه 


متفق عليه. 


)١(‏ المَشْرية ئَة: العرقّة. / المضباح الْمُئْيْر» مادة (الشراب). 
00 سبل السَّلَامِ ج” ص45 ١‏ ونَيْل الأؤطار ج1 ص 5 .5١‏ 


4 شغ كز يزيز لفماز ونين كته 

© عن ابن مسعود وَسْعَنَدُ أنه قال: لعن اللّه الوَاشْمََاتِ وَالمَسْتَوشمََاتِ 
وَالمُتَتَمّصَاتٍ والمُتَفَلْجَاتِ للخُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقٌ الله تعالئ. وقال: ما لى لا ألعن 
من لعن رَسُوُلُ الله له؟20. 


المشردات: 

الوَاصِلّة: هي المرأة التي تصل بشََّعْر غيرهاء ليكثر الشّعْر سواء فعلته لنفسها أو 
لغيرها. 

المُسْتَوْصِلّة: التي تطلب فعل ذُلِكٌ» ويقال ها مَوْصُوْلّة. 

الْوَاشْمّة مه شِمّة: فَاعِلَة الوَشْمِ وهي. أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو 
نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذْلِكَ الموضع بالكل والنؤرة فبَخْضَرٌ 

المُسْتَوْشْمّة: الطّالبة لذْلِكَ. 

النامصَّة: المُزْيْلّة للشعر من نفسها أو من غيرها. 

المُتَتَمّصَّة: التي تستدعي نتف الشعر من وجهها. 

المُتَقَلجَة: التي تَبْرَدُ ما بين أَسْنَانها الثنايا والرّبَاعِيَاتء من القّلّج وهو الفُرْجَة 
بين الثنايا والرّبَاعِيَات. 

المسائل: 


عي 0 35 0 ع 9 1 5 ااه ١‏ 
المَسْألَة الأؤلئ: تحرم الأشياء الأربعة المذكورة في الحَدِيْثْ. وإن هذه المعاصي من 


الكبائر» لترتب اللعن عليهاء واللعن لا يترتب إِلّا على فعل حرم من الكبائر. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الوصل عل أقوال: 

القول الأول: الوصل والاستيصال محرم للمرأة مطلقاً بشعر مَحْرَّم أو غيره» آدمي 
أو غيره» سواء كانت المرأة ذات زَيْنّة أم لاء مزوّجة أم لا. وهو قول الجَمْهُوْرء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟ - حََدِيْثْ ججابر (زجر رَسُوْل الله يَكةٍ المرأة أن تصل شعرها بشيء) - رواه مُسْلِم. 

*- حَبِيْث مُعَاويّة قال: سمعتٌ رَسُوْل الله يك قال: (أَيّ) امرأة أدخلت في شعرها 
من شعر غيرها فإن| تُدْخله زُؤْرا) - روا أَحْمّد وبلفظ قريب منه في النَّسَائِي. 

القول الثاني: قال الشَافِعِيّة: 

-١‏ إن وصلت بشَعْر آدمي فهو حرام اتفاقأء سواء كان شَعْرَ رَجل أو امرأة» وسواء 
شَعْر المّخْرّم والزوج وغيرهماء لما يأتي: 

- لعموم الْأَولّة. 
ب- ولأنه يحرم الانتفاع بشَعْر الآدمي وسائر أجزاته لكرامته. 

؟- أما الشعر الطاهر من غير الآدمي: 

فإن لم يكن ها زوج ولا سَيّد فحرام أيضاً. 

وإن كان لما فثلاثة أوجه: أصحها الجواز إِنْ أذنَ سَيّدها أو زوجها. 

وأجيب: بأن لد التفاصيل لا ينهض عليها دليل. 

القول الثالث: قال الهّادَوِيّة: يجوز الوصل بشعر المَحرّم. 

وأجيب: 

-١‏ بأن تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المََحْرّم. 


2 
؟- وكذلك عموم حَدِيث جَابر وحَدِيث مَعَاويّة المتقدمين. 


541 ملك ينكل رويب السام 
َه ه 

حَدِيث الباب. 

وعلل تحريم الوَشْم في بعض الأَحَادِيْتث بأنه تغيير لخلق الله. 

المَسْأَلَّة الرابعة: إذا قيل: إن الخضّاب بالحِنّاء ونحوه ما تشمله عِلَّة تغيير 
خلق الله. 

م 

-١‏ بأن النْبيّ يل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخِضَاب كما في قصة هند. 

؟- وبأنه قد وقع في عَصَره عَللةٍ. 

- وبأنه مخحصوص بالإجماع. 

المَسْألَة الخامسة: اختلف العَلَمّاء في وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرّق كما 
قاله القّاضى عيّاضء على أقوال: 

القول الأول: الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرّق» وهو 
قول مَالِكِ والطْبّريٌ وكثيرين» بدليل: 

حَدِيث جَابر المتقدم. 

لقول الثاني' لابأس بوصله بصوف أو يعرّق وخير ذلك والنهي مُختَضٍ بالوصل 

القول الثالث: يجوز بكل شيء» وهو مَرُوِيٌ عن عَائسَّة وَْتَدعتها. 

ورٌد: بأنه لا يَصِح عنها. 

المَسْأَلَةَ السادسة: أما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها ما يشبه الشعر فليس 
بمنهي عنه. لآنه ليس بوصلء ولا لمعنى مقصود من الوصلء وإنما هو للتجمل 
وَالتَحْسِيّنء قاله القَاضى عيّاض. 


ومُرّاده من المعنئ المناسب هو ما في ذلِكَ من الخداع للزوجء فم| كان لونه مغايراً 
له كان ىام . سرس و اح 0 
المَسالة السابعة: قالوا: وى) يحرم عليها الزيَادَة في شعرها يحرم حَلقه لغير ضرورة. 
المَسْألَّة الثامنة: يحرم عمل النّامِصَّة» قال النَوَوِيٌ وغيره: إلا إذا نبت للمرأة لِحَيَة 
أو شوارب فلا تحرم إزالتهاء بل تستحب. 
المشألة التاسعة: قو له (و لتفلّجات): , 


وحُشن الأستاذء وهم كوه صَغْيرَّة) أن لزه لزج اللطيْفة بين الأَسْئَان تكون 


وهذًا الفعل حرام على المَاعِلَّة والمفعول لما. 
باب الوليمة 


الْوَلِيمَة مشتقة من الوّلْم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأَرْمَرِيّ 
وغيره» والفعل منها أَوْلَّمَ. 

وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث. 

ووَلِيمَة العرس: ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك (التزويج). 

© عن ابن عُمّر ومن قال: قال رَسْول الله وكلة: 

إذا هي أَدٌكم إلئ وَلِْمة كلها 

التخريّج: 

متم عليه. 


2930 سبل السَّلَام ج” ص0 ١9‏ ونَيْل الأَؤطّار ج” ص184. 


57 1 ينكل روسب السام 
وم 00م 
© عنابن عمّر مرفوعا: 
إذا دعا أحَدٌكم أخاه فَلْيْجِبْء عُرْساً كان أو نحوة”". 
0 


0 


المسَائل: 

المَسَأَلَة الأَولوا : لا تعارض بين الروايتين وإن كانا عن راو وَاجد. 

فالأوَئ: دالة علئ وجوب الإجابة إلى الوَلِيْمَة. 

والثانية: دالة على وجوب الإجابة إلى كل دعوة. 

المَسْألَة الثانية: اختلفوا في حكم إجابة الوَلِيُمَة على أقوال: 

القول الأول: تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقاً وهو قول الظَّاهِرِيّة وبعض السَّافِعِية' 
ونقله ابن عَبّْد البَرّ عن عبَيّد الله بن الحَسّن العَنْبّريّ» وزعم ابن حَزْم أنه قول جَمْهُوْر 
الصّحَابَة وَالتَابِعِيْنَ بدليل: 

١‏ - ظاهر الأمر في حَدِيْتْ الباب من غير صارف. 

؟ - جعل الذي ل يُحِبْ عاصياً في حَدِيْث أبي هُرَيْرّة عن النَبِيّ يل أنه قال: (شر 
الطعام طعامٌُ الوَّلِيّمَة يمَْعها من يأتيهاء ويَدَعَى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة 
فقد عصا الله ورّسوله) - رواه مُشلم. 


القول الثاني: التفريق بين وَلِيِمَة العرس وغيرها. 


)2000 سَبل السّلام ج” ص ١50‏ . 


كتاب التكاح 5 

وَلِيّمَة العرس: اختلفوا في حكم إجابتها على قولين: 

القول الأول: الوجوب. نقل الاتفاق عليه ابن عَبّْد البّرّ وعِياض والنَوَويٌ. 

واختلفوا على قولين: 

-١‏ فرض عَيْن: وهو قول جْمْهُوْر الشَافِعِيّة والحَتَابلّة» ونص عليه مَالِك. 

-١‏ فرض كِمَايّة: وهو قول بعض الشَّافِعِيّة والحَتَابلّة. 

القول الثاني: الاستحباب: وهو قول بعض الشَّافِعِيّة والحَتَابلّة» وذكر اللَّحْمِىٌ 
من المَالِكِيّة أنه الْمَذْمّب. ْ 1 

وَِيْمَة غير العرس: اختلفوا في حكم إجابتها علئ قولين: 

القول الأول: الوجوب» وهو قول من قال بوجوب إجابة الدعوة مطلقاء | تقدم 
مع الآدلة. 

القول الثاني: عدم الوجوبء وهو قول المَالِكِبَّة والحَتَابلّة والحَتَفيّة وجمهور 
الشَافِعِيّة. وحكئ صاحب البَخُر: إجماع العِثْرّة على عدم وجوب الإجابة في الولائم 
كلها. 

المَسْأَلّة الثالثة: شرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفاً حرا رَشِيْداً قاله ابن حَبجَر 
في المتح. 

المَسْأَلَة الرابعة: عل القول بالوجوب قال ابن دَقِبّْق العِيّْد في شَرْح الإلمام: قد 
يَسُوعْ ترك الإجابة لأعذار منها: 

١‏ - أن يكون في الطعام شبهة. 

-١‏ أن يَخَصٌّ مها الأغنياء. 

”'- هنالك من يتأذى بحضوره معه. أو لا يليق لمجالسته» أو يدعوه لخوف شره. أو 


لطمع في جاهه. أو ليعاونه على باطل. 


8 صَغْوجكانِل ييل ارون التلا: 

؛- هنالك مُنَكّر من خمرء أو لهوء أو فراش حريرء أو ستر لجدار البيت» أو 
صورة في البيتث. 

ه- يعتذر إلى الداعي فيتركه. 

فَهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوبء وعلى القول بالندب 
بالأؤلى. 

وهدًا مأخوذ نما علم من الشَّرِيْحَة ومن قضايا وقعت للصَّحَابَة صََليدعنَهر. 

وَبِالجَمْلَة: الدعوة مقتضية للإجابة» وحصول المُنْكّر مَانِع عنهاء فتعارض الْمَانِع 
والمُقتَضيء والحكم للمّانع. 

© عن أبي هْرَيْرَة وَدَليَدَعَنهُ قال: قال رَسُوْل الله وكئلة: 


إذا دُعِيَّ أحدّكم فَلْبُجِبْء فإنْ كان صائاً فَلْيُصَلٌ وإِنْ كان مُفْطِرا فَليَطْعَه0". 


التخريّج: 


ر مل قروه 


المسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوْلَىْ: يجب على من كان صائاً الحضورء وان لا يعتذر بالصوم. فإن 
عذره من الحضور فَذْلِكَ, وَإِلّا حضر. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في المُرّاد من الصلاة (فَلْيْصَلٌ ) على أقوال: 

القول الأول: الدعاء لهل الطعام بالمغفرة والبركة. وهو قول الجَمُهورء لم يأتي: 


(١)؟)‏ سبل السَّلّام ج“اص؟ ١١‏ ونَيْل الأؤطّار ج” ص0١19.‏ 


كتاب النكاح مي 

-١‏ لأنه وقع في رِوَايّة هشَام بن حسّان: (والصلاة الدعاء). 

1- وت ف ردلة بن شتر عن نافع (فإن كان مُمْطِراً فَلَيَطْعَمٌ» وإن كان صائاً 
َلْيَدْعُ) - آخرٌ جَهُ أبو دَاود. 

القول الثاني: الصلاة المعروفة» أي يشتغل بالصلاة» ليحصل فضلهاء وينال بركتها 
أهل الطعام والحاضرون. 

ويَرْدٌ عليه: قوله كله لاصلاة بحضرة طعام. 

المَسْأَلَة الثالثة: فصّلوا في نوع الصيام فقالوا: 

إن كان صومه فرضاً فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار. 

وإن كان نفلا فاختلفوا عل قولين: 

القول الأول: إن كان يش علئْ صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإِلّا فالصوم. 
وهو قول أكثر الشَافِعِية وبعض الحَتَابِلّة. 

القول الثاني: يستحب الفطر. وهو ما أطلقه الرَوْيَانِيَ. 

المَسْأَلَّة الرابعة: اختلفوا في وجوب الأكل علئ المدعو على قولين: 

القول الأول: لا يجب الأكل في طعام الوَّلِيمَة ولاغيرهاء وهو الأصح عند السَّافِعِيّة. 

والأمر في الحَدِيْثْ (قَلَيَطْمَمْ) محمول على الندب. والقَرِيْمَة الصارفة إليه هي: 

قوله يك في حَدِيْثْ بابر يلتَْعَن: (إن شاء طَّعِمَ» وإن شاء ترك) - أَحْرَجَهُ مُسْلِم. 

والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل. 

القول الثاني: وجوب الأكل. وهو الذي صَحَحَهُ النَوَوِيّ ورجّحه أهل الظَّاهِر 
بدليل : 

لامر الأمر (لمَْ) في الث" 

وأقل الأكل لقمة» ولا تجب الرَيّادَة 


5 تولك ينكل روسب السام 
الأكل باليمين والتسمية 
© عن عَمّر بن أبي سَلَمّة قال: قال لي رَسَول الله كنا : 


غلامٌ سَمٌ الله وكُل بيمينكَ. وكُل مما يَلِيكَ0". 


المسَائل: 

المَسْألَة الأَوْلَىْ: اختلفوا في حكم التسمية للأكل على قولين: 

القول الأول: الوجوبء وهو أحد الوجهين لأصحاب أَحْمّد ا يأتي : 

-١‏ الأمر في الحَدِيّْث (سَمٌّ الله). َالأَحَادِيْث الأخرئ التي لا معارض لماء ولا 
إجماع يُسَوّعْ خالفتها ويخرجها عن ظاهرها. 

؟ - تاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرايه. 

القول الثاني: الاستحباب. 

وهذًا الحكم في الأكل. ويقاس عليه الشرب. 

المَسْأَلّة الثانية: يستحب أن يجهر بالتسمية» ليسمع غيره» وينبهه عليها. 

المَسْأَلَّة الثالثة: إذا ترك التسمية لأي سبب نسيان أو غيره في أول الطعامء فَلْيَقل 
في أثنائه: بسم الله أوله وآخره. بدليل: 


)2 شيل السّلام ج” ص١١‏ وئَيْل الأَؤطّار ج48 ص1517. 


حَدِيْث أب دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وغيرهماء قال التَرْمِذِيٌّ: حَسَن صَحِيْحء أنه يل قال: 
إذا أكل أحدكم فَلْيَذْكر اسم الله فإن نسي أن يذكر الله في أوله فَليَقل: بسم الله أوله 
وآخره. 

0 ع عِِ # 

المَسّألة الرابعة: ينبغى أن يسمى كل أحد من الأكلين» فإن سمَئى وَاحد فقط فقد 
حصل بتسميته السَّنََّه وهو قول الشَّافِعِيٌ» ويستدل له: 

بأن الب يلةِ أخبر: (أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه» فإن 
ذكره وَاحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه). 

2ه 

-١‏ الأمر في حَدِيْث الباب: (وكل بيمينكَ). 

؟١-‏ أخبر النَبِيّ لِْ بأن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» وفعل الشيطان 
يحرم على الإنسان. 

*- أن رجلاً أكل عند الرَّسُوْل يَف بشماله فقال: (كُلُ بيمينك. فقال: لا أستطيغ. 
قال: لا استطعتَ» ما منعه إلّا الكبْرُء فم| رفعها إل فيه) - أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 

وَلا يدعو الرَّسُول يَلِةِإلا علئ من ترك الواجب. أما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل 
أيضاً ولا يناني أن الدعاء عليه للأأمرين معاً. 

7 ه 1 

المَسَألة السادسة: ينبغى حَسّن العشرّة للجليس» وأن لا يحصل من الإنسان ما 
يسوء جليسه ما فيه سوء عشرة وترك مروءة» بدليل: 

(وكل مما يَليكَ) في حَدِيْتْ الباب. 

المَسَأَلَّة السابعة: فرقوا, بين أنواع الا طعمة فقالوا: 


أو مَرّقاً ونحوهماء تما يستقذر الجليس 


2 


-١‏ يجب ان يأكل ما يليه إذا كان الطعام تَرِيْد 


4 تولك ينكل روسب السام 
إذا دارت يد صاحبه في نواحى الجَفنّة» بدليل: 
(وكل مما يَلِيكَ) في حََدِيْثْ الباب. 
-١‏ يجوز أن تنتقل الأيدي في نواحي الجَفئّة في الفاكهة ونحوها إذا تعدد لون 
المأكول من طعام أو غيره» أو إذا لم يَبِقَ تحت يد الآكل شيء. لما يأتي: 
عِِ ع ى ‏ ا ء س ٠.‏ سا اه سم 0-2 
-١‏ أخرج الترمذي وغيره من حديث عِكرّاش بن ذؤيبٍ قال: 
2 7 3 
(أتينا بجَفئّة كثيرة الثريّد والوّذْر"» فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل 
رَسَوْل الله يكِةٍ من بين يديه» فقبض بيده اليَسْرَى على يدي اليَمْنَى» ثم 
: هرا اوه ماه 7 #9 
قال: يا عِكْرَاشُء كُل من موضع وَاحِد فإنه طعام وَاحجد. ثم أتينا بطَبّق 
فيه ألوانٌ التمرء فجعلتٌ آكلّ من بين يديّ» وجالت يد رَسُوْل الله كله 
في الطّبّق, فال :يا عِكرَاش» كل من حيث شنتَ» فإنه غير لون وَايجد). 
(أن خياطاً دعا النَىٌ يَلِ لطعام صنعه. قال: فذهبت مع النَبِيّ َل فقَرّبٍ خبز 
تجتر ورك في قا وقريدا”. فرأيت 0800 
رأيت ذلك جعلت ألقي إلبهء ولا أطعمه). 


)١(‏ الوَذْر: بفتح الواو والذال المُعْجَمَة: جمع وَذْرَةَ وهي قطعة اللّْحْم لا عظم فيها. / سُبُل 
السَّلّام ج ص5١‏ والقَامُؤْس الممحيْطء مادة (الوذرة). 


(9) الدَبّاء: بالضم والتشديد والمد: القَرْعٌ: حَمْلٌ البَقطيّنء والوّاحدة دُبّاءَة. / القَامُؤْس 


المحيط: مادة (دتبٌ وقرع). 


القَدِيْد: اللخم المُقَدَّد المُسَرّر اليابس. / القَامُؤس المُحِيْط مادة (القَدَ). 


كتاب التكاح 530 
باب القَسَّم بين الزوجات 
© عن عَابَشَة صَدَلِيَدْعَنْها قالت: 
كان رَسُوْلُ الله يك يفم بين نسائه ويّعدل» ويقول: 


رو 


اللَّهُمَ هذا قَسْمِي ي فيما أمليكء فلا تَدُمْني فيا تَملِكُ ولا أَمَلِكُ". 


التخريج: 

رواه الأربعة وصَّحَحَهُ الحَاكِمء وصَحَحَهُ ابن حبّان من طريق حَمّاد بن سَلْمَة 

ع لل ا 0 ع م سا8 1 اه سر سر 0 ني 
عن أيوب السَّحْتِيَانِيَ عن أبي قِلابَّة عن عَبّد الله بن يَزِيِد عن عائْشّة مَوَصولا. 

ورجح الْتَرْمِذِي إرساله. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: بعد تَصَحِيّح ابن حِبّان للوصل» فقدتعاضد المَوصول 
والمرْسَل. 

المشردات: 

فيا أملك: أي: المبيت مع كل وَاحِدَّة في تَوبتها. 

فيا تملك ولا أملك: قال التَرْمِذِيٌ: يعني به الحب والمودة. 

المسَائل: 

ا : 7 
المَسَألة الأؤلئ: ليس القسّم بين الزوجات واجبا على الرّسَول ملك بدليل: 


- و 


قوله تعالئ: ٍ# نرجى من نَشَءٌ م 2 مِتبنَ ومو إِلِيّكَ من قَمَةُ 4 [الأحزاب: 0١‏ 
والضمير (منهن) للزوجات. 


2930 سبل السَّلّام ج“ ص؟١١‏ وتَيْل الأؤطار ج” ص0 77. 


ير يي 0 
التسوية والقسم بين أزواجه» حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتهاء ويطأ من يشاء في 
غير نوبتهاء وإن ذْلِكَ من خصائصه َلِةٍ. 

وإذا ثبت أن النَبِيّ يل لايجب القَّسْم عليه» فإنه كان يقسم بينهن من خُسْن عشرته. 
وكَمّال خسن خلقه» وتأليف قلوب نسائه. 
يملكه العبد» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 


ل 00 م مك مرح لسر 


؟- قوله تعالئ: لو أََقَتَمَائ الْأرْضٍ يا مَآ تبي وُلوبهرٌ وَدحكن 
لَه لف ينم تيم * [الأنفال: “17 ]. 


- قوله تعاليئ: +[ وَاَعَلَمَُأ أرك أله يحول بت الْمَرَءِ وَقَلَبو )4 [الأنفال: 5 1]. 

ل عن أبي هْرَيْرَة عن عن الي بك قال: 

من كانت له امرأتان فيال إلى ! احداهها دون الأخرىا جاء يوم القيامة وشقه شقه مائل"''. 

التخريّج: 

رواه أَحمّد والأربعة وسنده صَحِيّح. 

المسَائل: 

0 ١ | 1 م‎ 

المَسْأَلَة الأؤلَئ: يجب على الزوج التسوية بين الزوجات؛ ويحرم عليه المَيّل إلى 

أحداهن. وهو قول أكثر الأيمَّةء بدليل: 


() سبل السَّلَام ج “ص ١١7‏ وبَيْل الأَؤْطّار ج” ص4؟1. 


-١‏ حَدِيث الباب. 


-١‏ قوله تعالئ: # فلا 9 كُ عل ألم لي # [النساء: 79١]ء‏ والمرّاد المَيّل 


المَسْأَلّة الثانية: مفهوم قوله تعالئ: # كل ألْمَيَلٍِ * [النساء: 179]» جواز 
المَيْل اليسير. 

وَيرَدٌ عليه: 

أن إطلاق الحَدِيْث ينفى ذلِكٌ. 


ونحتما تقبيدا لحَذِيث ؛ بمفهوم الآية. 


كتاب الطلاق ده 





الاقف ك1 جل ا للزاقاتسو شومر لقلا ».رمو الإإإرسال#القواك» و فاك يطلق 
البسي اندهوها أكون الله وااالإزريسال حا بيد زاك 

وشرعاً: حل عقدة التزويج. 

قال إِمَام الْحَرَّمَيْنَ: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتَقَرِيْره. 


© عن ابن عُمَر ويََليَدعَنَهَا قال: قال رَسُول الله عهِ: 
أبغض ال حلال إل الله الطلاق0©. 


التخريج: 
ذاه أو اف واون ماله وصَحَحَهُ الحَاكِم. 
ع 56 314 ع 00 57 
ورجح ابو حاتم والدارّقطني والبَيهَقَي إرساله. 
المسَائل: 
١ 2‏ : ءِ ا 3 34 ٍ 

المَسْألَة الأولئ: في الخلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالئ» ومثل العَلّمّاء لذَلِكَ: 
بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذرء والطلاق. 

المَسْأَلَة الثانية: الطلاق أبغض أنواع الحلال إلى الله تعالئ» فيكون مجازاً عن كونه 
لا ثواب فيه ولا قربة في فعله» فيحسن تجنب إيقاعه ما وجد عنه مندوحة, بدليل: 


حَدِيتث الباب. 


0 :44 زنك اص طاو س1 


5١‏ متكا ينيل لماز وني الئلا: 
المَسْأَلّة الثالثة: قسم بعض العُلَّماء الطلاق إلى الأَحْكَام الخمسة. 
فالحرام: الطلاق البذعِيٌ. 
والمكروه: الواقع بغير سبب مع استقامة الحال» وهدًا هو القسم المبغوض مع 
حله. 
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17 قاس سدقم سار اع 9200 207 م 
© عن ابن عباس َصسَدَعَنْعَا قال: طلقٌ أبو ركانة ام رَكانة. فقال النبي عاد : 


- 


رَاجع امرأتكَ. فقال: إني طلقتها ثلاثاً. قال: قد عَلمِتُء رَاجِعْها(". 


التخريّج: 

رواه أبو دَاود. 

ولفظ أَحْمّد: عن ابن عَيّاس: طلق رُكَانَة امرأته في مجلس وَاحد ثلاثاً» فحَزن 
عليهاء فقال له رَسُوْل الله يلِ: فإنها وَاحِدَّة. 

وفي سند الحَدِيْئَيْن مُحَمّد بن إِسْحّاق صاحب السِّيْرَّة وفيه مقال. ولكن 
الصَّنْعَانِيَ قال: حققنا في ثمرات النَّظّر في علم الأثرء وفي إزْشَّاد النْقّاد إلى تَيْسِيْر 
الاجتهاد عدم صحة القدح ب يجرح روايته. 

وقد رَوَئ أبو دَاوْد من وجه آخر حَدِيْثاً أْحْسَن من حَدِيّث الباب: (أن أبا ركَانَة 
طلَّق امرأته سُهَيْمَة اده فقال: والله ما أردثٌ إِلّا وَاحِدَةٌ فردّها إليه النََيْ كله). 
وأَخْرَّجَهُ أبو يَعْلَىْ وصَحَّحَةُ وطرقه كلها من رِوّايّة مُحَمِّد بن إِسْحَاق عن ذَاوُد بن 
الخْصَّيّن عن عِكْرمّة عن ابن عَبِّاس. وقد عمل العْلَّماء بمثل هذًا الإسناد في عدة من 
الأخكامء مثل حَدِيْث: أنه يك رد ابنته علئ أبي العاص بالنكاح الأول. 


1 رات سورع 2 ع مه 2 22 م 3 
وقد صَحَحَه أبو دَاودء لأنه أخرّجه أيضا من طريق أخرئء وهى التى أشار إليها 


9)؟ سبل السَّلَام ج” ص 1١4‏ ونَيْل الأَؤْطّار ج ص١4‏ 17و45 1. 


كتاب الطلاق 51١‏ 


ساس ان 0 1 ع 52 ريو 0 ١‏ 04م 02 اه 
ابن حجر بقوله: احسّن منه؛ وهي انه رجه من حديث نافع بن عبجير بن عبد يزيد بن 
0 


كان (أن زكائة. ..) الحَديث. وصححه أيضاً ابن حبّان والحَاكم. وفيه خالاف بين 


المسائل: 

المَسْأَلَة الأؤلرا : الْحَدِيْث دليل على أن من طلق بلفظ البَنَدَّه وأراد وَاحَدَّة كانت 
وَاحدَّة» وإن أراد ثلاثاً كانت ثلاثاً. 

المَسْأَلّة الثانية: قوله: (والله ما أردت إِلّا وَاحِدَّة) دليل عل أنه لا يقبل قول من 
طلق زوجته بلفظ البَنّ ثم زعم أنه أراد وَاحِدَةء إلا ييمين. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلف الْمُقَمّاء في إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واد على 


أقوال: 
وبعض الظَِرية. ' 


لأنها طلاق بدعة. 

القول الثاني: يقع به الثلاث. وهو قول عمّر وابن ع عباس وعَائْشَّة ورِوَايّة عن 
علي والفْقّهّاء الأربعة وجمهور المّلّف والخحَلّف والنّاصر والإمَام يَحيَى وبعض 
الإِمَاميَّة بدليل: 

١-آيات‏ الطلاق: م للق ممنَا تان َإِمْسَالكأ مَعْرُوفٍ أو شرح , ِإِحْسَنٍ 4 [البقرة: 
49 1 إن طُلَّفَهَا ملا ءَ لُ لمن عد حولي كم دَق عو |4 [البقرة: .152١‏ وا لا 
جنا ليك إن طلَقمٌألنمَه 4 [البقرة: 775]. 


1ه 2 7 5 ره 1 8 
وهذه الايات لم تفرق بين وَاحدة ولا ثلاث. 


3 


3 


17" مجك يكيل لؤماز وني الئاه 

3 3 أ د - 95 ان 3 

وأجيب: بأن هذه الآيات مطلقة تحتمل التقييّد بِالأَحَادِيْث التي تمنع من وقوع 
فوق الوّاحدة. 

-١‏ مافي الصَّحِيْحَيْن: (أن عَوَيْمِراً العَجْلَانِيَ طلق امرأته ثلاثاً بحضرته كَل و 
ينكر عليه). فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها. 

9 3 م‎ ١ 7 3 

وأجيب: بأن هذدًا التَقرِيْر لا يَدُلُ على الجواز» ولا على وقوع الثلاث, لأن النهي 
إنا هو فيا يكون في طلاق رَافِع لتكاح كان مطلوب الدوام. 
فرقة الأبد» سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحَاكمء فلا يدل علئ المطلوب. 

*- مافى الصَّحِيْحَيْن المُتَّمَّق عليه فى حَدِيْث فاطمة بنت قَيْس أن زوجها طلقها 
- عِِ 0 ِ أ ام ١‏ 2 
ثلاثاء وأنه يَكِِةِ لما أخير بذلك قال: ليس لا نفقة وعليها العدة. 

3 ع ٠.‏ ااه مع اع 3 

وأجيب: بأنه ليس في الحَدِيْثْ تصريح بأنه أوقع الثلاث في مجلس وَاحدء فلا يَدُلُ 
على المطلوب. 

قالوا: عدم استفصاله يكِ - هل كان في مجلس أو مجالس - دال على أنه لا فرق في 
ذلِكٌ. 

ويجاب عنه: بأنه لم يستفصلء لأنه كان الواقع في ذْلِكَ العضْر غَالباً عدم إرسال 
الثلاث. 

قال الصَّنْعَانِىٌ: وقولنا (غَالباً)» لئلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عَضْر 
النبوّة» آنا تَقَوْل: نعم لكن نادراً. 

5- ما أخرّجَهُ البخَاريّ من حَدِيْث عَائضَّة وََإْنَْعَتَا: (أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاً فتزوجتء فطلق الآخرء فسئل رَسُول الله يَكِةِ أتحل للأول؟ قال: لاء حت يذوق 
عَسَيْلَتَهَا). 

و 


كتاب الطلاق ندا 
م و 

ه- أحَادِيث عن ارول 8 أخرى. 

وأجيب عنها : بأنها أَحَادِيْتْ ضعيفة: لا تقوم بها حُجّة. 

5- فتاوَى | ,2 لصحابة. 

وأجيب: بأنها أقوال أفراد, لا : تقوم مها حجّة. 

القول الثالث: ” تقع بها وَاحدَة رجعية. وهو المَرُوِيٌ عن عَلِيٌ وابن عَيّاس وابن 
مَسعْوْد وعَيّْد الحُمِن بن عَوْف والرٌِيَيْر وعَمْرو بن دِيْئَار وطاوس وعَطَاء والنَّاصر 
وروّايّة عن رَيْد بن عَلِيٌ والهّادِي والقاسم والصّادق والبّاقِر» ونصره أبو العَبّاس بن 
نَيُحِبّة وتّبعه 7 تلميذه ابن القَيِّم علئ نصره. 

واستدلوا بما يأتي: 

١‏ - حَدِيْث ابن عَبّاس ووَعَزيَدعَنَْا قال: (كان الطلاق على عهد رَسُول الله يل وأبي 
يَكْر وسنتين من خلاقة عَمَّر طلاق الثلاث وَاحِدَّة. فقال عمّر بن الخَطاب: إن الناس 
قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم) - رواه مُسْلم. 

؟- حَدِيث الباب. 

قالوا: وإن أَدِلّة غيره من الأقوال غير ناهضة, أما الأول والثاني فلما عرفت» ويأتي 

القول الرابع: يفرّق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث على المدخول بهاء وتقع 
على غير المدخول بها وَاحِدَّة. وهو قول جَمَاعَة من أصحاب ابن عَبّاس وإِسْحَاق بن 
رَاهَوَيه. 

واستدلوا: 


-١‏ با وقع في روّايّة أبي دَاوٌّد: (أمَا عَلِمْتَ أن الرَّجُلَ كان إذا طَلَقَ امرآته ثلاثاً قبل 


11 مكيل يني روني ن كسد 
أن يَدخْلَ بها جَعَلوها وَاحِدَة على عهد رَسْوْ ل الله يَكنةِ). الحَديث؛”) 

-١‏ وبالقياس: فإنه إذا قال: أنت طالق بانت منه بِذَلِكَء فإذا أعاد اللفظ لم يصادف 
حلاً للطلاق فكان لغواً. 

١ م‎ 

وأجيب: بثْبُوْت ذْلِكَ في حق المدخولة وغيرها. فمفهوم حَدِيْثْ أبي دَاوّد لا يقاوم 
عموم أَحَادِيْتْ ابن عَبّاس. 

المَسْأَلَة الرابعة: ظاهر الأَحَادِيْت أنه: 

لافرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاًء أو يكرر هُدًا اللفظ ثلاثاً. 

. تخوهم عي . ِ 

وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم يستند إلى دليل واضح 

المَسْأَلَّة الخامسة: أطال الباحثون في المُرُوْع في ذه المَسْأَلّة الأقوال. 

وقد أطبق أهل المَّذَاهِبٍ الأربعة علىئ وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمّر لماء 
واشتد تكيرهم علئ من خالف ذلِاكَه وصارت هذه المشآلة عندهم عل] للرَافِضَة 
والمخالفين» وعوقب بسبب التها بها شيخ الإسلام ابن تنويه نَيَمِيَّة» وطيّف بتلميذه الحافظط 
اين الم يم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث. ولا يخمى أن هذه محض عَصَبية 
شديدة في مَسْألَّة فرعية» قد اختلف فيها سَلَّف الأمَّة مه وخَلّفهاء فلا نكير على من ذهب 
إل قول من الأقوال المُخْتَلف فيها ىا هو معروف. وها هنا يتميز المنصف من غيره من 
فَحُؤْل النظّار والأتّقِيّاء من الرّجَال. 


2)١(‏ الححَدِيث في سنن أبي دَاوَد: /ا كتاب الطلاق» ٠١‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
رقم 2:1199. .. عن طاوس: أن رجلا يقال له أبو الصّهْبَاء كان كثير السؤال لابن عَبّاسء قال: 
أَمَا عَلِمْتَ أن الدَّجُلَ كان إذا طَلَّقّ امرآته ثلاثاً قبل أن يَدَحُلَ مها جَعَلوها وَاجِدَّة على عهد 
رَسُؤْل الله يله وأبي بَكْر وصَذراً من إمارة عُمّر؟ قال ابن عَبّاس: بل كان الرجل إذا طَلَّقَ امرأتّه 
ثلاثاً قبل أن يَدَخْلَ مها جَعَلوها وَاجِدَّة علىئ عهد رَسُوْل الله يل وأبي بَكْر وصّدْراً من إمارة عُمَر 
فلم| رأئ الناسّ قد تَتَابَعوا فيهاء قال: أَجِيْرُومُنَّ عليهم). 


كتاب الطلاق ادن 


© عن أبى هْرَيْرَة ريَدَلنََعَدَهُ قال: قال رَسُوْل الله عَكَئِِ: 


5 3 75 0 ور 7 له 5 300 
ثلاث جدهن جد ومّزلهن حد: النكاح والطلاق والرجعة”'. 


نه ىم 
55 5 و 
التخريج: 
بها 
7 
3 


رواه الأربعة إلا النَّسَائِيّ وضَّحَّحَهُ الحَاكم. 


0 اسع 5 اع 6 على ع ع يسو سدور ره له 3 1 8 - 3-7 
وفي روايّة ابي هِرَيرَة َلْيَدْعَنَهُ لابن عدي من وجه اخر ضعيف: الطلاق والعتاق 


3 
© و للحارث بن أبى أَسَامَة من حَدِيْث عبَّادَة بن الصامت يرفعه: 


لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق, فمن قالهن فقد وَجَبِنَ”". 


التخريّج: 

سنده ضعيف»ء لأن فيه ابن لَهِيْعَة» وفيه انقطاع أيضاً. 
المسائل: 

اختلفوا في وقوع الطلاق من ال هازل على قولين: 


القول الأول: يقع طلاقه فلا يحتاج إلى النية في الصريح. وهو قول الهَادَويّة والحَدَفِيّة 
والشافعيّة» بدليل: 


أَحَادِيُتث الباب. 
القول الثاني: لا يقع طلاقه فلا بد من النية. وهو قول أَحْمّد ومَالِك والتّاصِر 


)2 سبل السام ج” ص15 وتَيْل الأَؤْطّار ج” ص 149. 
(0) سبل السَّلَام جا ص175 ونَيْل الأؤطار ج” ص54 7. 


حن مَؤول4 يز ينيل الاوز يبل لكام 
والصّادِق والبّاقِر» بدليل: 

-١‏ عموم حَدِيث: (إنا الأعمّال بالنيات). 

1 قوله تعالى: # وَإِنعَرْمالم كن 4 [البقر: : 717] دل على اعتبار العزم. 
والهازل لا عزم منه. 

وأجيب: بأن الاستدلال بها غير صَحِيّح من أصله. لأها نزلت في حق المَوْلَى. 


طلاق الناسي والخاطئ والمكره 


0 عن ابن عَبَّاس وتدَزَيَعََ عن النَبِيٌ يك قال: 
و 
إن الله تعالئ وضع عن أَمََتِي: الخطأ والنسيان وما اشتكرهوا عليه”". 


التخريّج: 


رواه ابن مَاجَه والحاكم, وحَسّّه النَوَوِيّ في الرَّوْضّة في تَعْلِيّق الطلاق وفي أواخر 
الأربعين له. وللحَدِيّث أسانيد. قال أبو حَاتم: هذه أَحَادِيث مُنكرّة كلها موضوعة. 


وقال عَبْد الله بن أَحْمّد في العكّل: سألت أبي عنه فأنكره جداً» وقال: ليس يُرْوَىئ 
هدًا إلاعنا لحَسَن عن النَبِيّ يلله. 

ونقل الخَلال عن أَحْمّد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف 
كتاب الله وسّنَّة رَسُوْل الله» فإن الله أوجب في قتل النفس المخنطأ الكفارة. 

المَسَائل: 


يي 00 0 سر 3 ا سر سر 
المَسْأَلّة الأوْلَئ: الأخكام الأخرّويّة من العقاب معفوة عن الأمّة المُحَمَدِيّة إذا 


(١2؟)‏ سبل السام ج" ص756١.‏ 


كتاب الطلاق /1 ١‏ 
صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه؛ بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسَأَلّة الثانية: اختلفوا في ابتناء الأَحَكَام والآثار الشَّرْعِيّة علئ الخطأ والنسيان 
والإكراه» من ذَلِكٌ: 

-١‏ اختلافهم في طلاق النامي على قولين: 

القول الأول: لا يكون طلاقاء وهو قول الجَمْهُوْر وعَطّاءء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: هو كالعمد”" إلا إذا اشترط» وهو قول الكَسَن كا أَخْرَجَهُ ابن أبي 

؟- واختلفوا في طلاق الخاطئ على قولين: 

القول الأول: لا يقع» وهو قول الجَمْهوَرء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يقع» وهو قول الحَتَفِيّة. 

- واختلفوا في طلاق المُكرّه على قولين: 

القول الأول: لا يقع. وهو قول الجمُهورء بدليل: 

أ- حَدِيْث الباب. 


2 يم د 


5 1 20 م ع > س صل مويو بر« ر 3 
لس قوله تعالئ: + إلا منْ أحكره وَعَلْبهُ,مظمَينَ يأ لإِيمكن * [النخل: ٠١5‏ ]. 


2)6١(‏ يعني يقع الطلاق ويَبْطّل الشرطء بخلاف العمد فإن الشرط لا يَبْطّل. / من هامش فتح 
العلام. انظر: هامش سُمْل السّلام. 


51 صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 

قال عطاء: الشرك أعظّم من الطلاق. 

وقرر الشَافِعِيٌ: الاستدلال بأن الله تعالئ لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال 
الإكراه» وأسقط عنه أخكام الكفر» كذلِكٌ سقط عن المكرّه ما دون الكفر, لأن الأعظّم 
إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى. 

القول الثاني: يقع» وهو قول النخَعِيٌ والحَتَفِيّة. 

رفع القلم عن ثلاثة... 

© عن عَائْسَة ينعا عن النبِي ل قال: 

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى ب يستيقظ. وعن ١‏ , لصغير حتى د سُ وعن 
المجنون حتى يَعْقِل أو يُفِيقَ”". 

التخريج: 

رواه أَحْمّد والأربعة إلا التَرْمِذِيّ وصَّحَّحَهُ الحاكم. وأخرّجَةُ ابن حبّان. 

المَسَائل: 

مر و 
المَسْأَلَة الأؤلئ: رفع القلم» أي: ليس يجري أصالة» لا أنه رفع بعد وضع. 
والمُرّاد برفع القلم عدم المؤاخذة؛ لا قلم الثواب» فلا ينافيه صحة إسلام الصبي 


المُمَيّر. ىا نبت في غلام اليَهُوْدِيَ الذي كان يخدم النَبِيّ يلك فعرض عليه النَِيّ كله 
الإسلام فأسلم. فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. 


وكذلِكَ ثبت: (أن امرأة رفعت إليه يك صبياًء فقالت: أَلهَدًا حج؟ فقال: نعم ولك 


)2 سبل السلا ج” ص١1‏ وتَيْل الأؤطار ج١‏ ص777. 


كتاب الطلاق ليق 
أجر). ونحو مدا كثير من الأَحَادِيْث. 

المَسْأَلّة الثانية: أجمع المُقَهّاء علئ أن: النائم المستغرق لا يتعلق به تكليفء لما يأتي: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- قصده منتفي» فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 

المَسْأَلَة الثالثة: أجمع الفقَهّاء على أن الصَّغِيْر الذي لا تَمُييّز له لا يتعلق به 
تكليف, ولكنهم اختلفوا في تكليف الصَّغِيْر إذا عقل وميّر. 

وحََدِيْث الباب جعل غَايّة رفع القلم عنه إلئ أن يَكْبّر وللمْقَهَاء في تحديد الكِبَرٍ 
أقوال: 

القول الأول: إلى أن يطيق الصيام» وحصي الصلاة» وهو قول أَحْمّد. 

القول الثاني: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. 

القول الثالث: إذا ناهز الاحتلام. 

القول الرابع: إذا بلغ . ويكون البُلْوْعْ: 

بالاحتلام في حق الذّكَر مع إنزال المني إجماعاًء وفي حق الأنثى عند الهادويّة. 

وبُلْوْعْ حمس عشرة سَنَّة وإنبات الشعر الأسود المُتَجَعّد في العانة بعد تسع سنين 
عند الهَادَويّة. 

وكذْلِكٌ الإمناء في حالة اليقظة إذا كان لشهوة. 

المَسْأَلّة الرابعة: المُرَاد بالمجنون: زائل العقل» فيدخل فيه السكران والطفل 
والمجنون. 

والمجنون لا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له. والموجودمنه من صور 
الأفعال لا حكم له شرعاً. 


5 ملك ل ينكل راوسب لكام 
2ه 

المَسْألَة الخامسة: اختلفوا في طلاق السكران على قولين: 

القول الأول: : لايقع» وهو قول عَتْمَان وجابر وريد وعُمّر بن عَبْد العَزِيْز وجَمَاعَة 

من السّلّف وأَحْمّد بن حَنَْل وأهل الظَاهِرء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

1 - قوله تعالى لاتشرفا. الكصكوةو أده كرَئ حَقّ تَعلَمُوا ما تَعُولُوَنَ 4 [النساء: 

- السكران غير مكلف. لانعقاد الإجماع علئ أن من شرط التكليف العقل» ومن 
لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. 

القول الثاني: يقع؛ وهو المَرْوِيٌ عن عَلِيّ وابن عَبّاس وجمَاعَة من الصَّحَابّة وعن 
الهَادِي وأبي حََنِيّفَة والشَافِعِيٌ ومَالِك» واحتج لمم با يأتي: 

-١‏ قوله تعالئ: # لا تَصَّرَبُوَا صر وَأنسْر 2 كرئ * [النساء : 57 1 فإنه بي لهم 
عن قربانها حال الشّكْرء والنهي يقتضي أنبم مكلفون حال سكرهم.ء والمكلف يَصِحّ منه 

وأجيب: بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم. ونمي لهم قبل سكرهم. أن يقربوا 
الصلاة حالة أ: نهم لا يعلمون ما يقولون» فهي دليل للقول الأول كا تقدم. 


؟- إيقاع الطلاق عقوبة له. 
وأجيب: بأن ذَلِكَ يحتاج إلى دليل علئ المعَاقََة للسكران بفراق أهله. فإن الله م 
يجعل عقوبته إِلّا الحد. 


*- تَرْتِيْبٍ الطلاق من باب ربط الأَحْكَام بأسبابهاء فلا يؤثر فيه الشّكُر. 

وأجيب: بأن تَرْتِيّبِ الطلاق على التطليق محل النزاع. وقد قال أَحْمّد والمتيّ: 
إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره» على أنه يلزمهم على القول بِتَرْتِيّب الطلاق على 
التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي. 


كتاب الطلاق 5١‏ 

- الصَّحَابّة أقاموه مقام الصاحي في كلامه. فإنهم قالوا: 

إذا شرب سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَذَّْء فإذا هَذَى افترئء وحَدٌ المُفْتَرِي ثمانون. 

وأجيب با قاله ابن حَرْم: إنه خبر مكذوب باطل متناقضء فإن فيه إيجاب الحد 
على من هَذَىْء وا هاذي لا حَدَ عليه. 

- أخرج سَعِيْد بن مَنْضُوْر عن النَِيّ ل أنه قال: (لا قيلولة في الطلاق). 

وأجيب: بأنه خبر غير صَحِيْح. وإن صح فالحُرّاد: طلا المكلف العاقل دون من 
لا يعقل. 

التحليل 
© عن ابن مَسْحُوْدِ رَإيدعَنَهُ قال: لَحَنَ رَسُؤْل الله يل المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ له"". 


التخريج: 

رواه أَحْمّد وَالنَّسَائِيٌ والتّرْمِذِيَ وصَحَحَةُ. 

وصَحَحَهُ ابن القَطَّان وا بن دَقِيّق العِيّد على شرط البَحَارِيٌ. 

وفي الباب عن عَلِيَ صَمَيَهعنه: (أنه يلِِ لعن المُحَذَّلَ المُحلَلَ له) - حر رجه 
الأربعة إل التَسَابِيٌّ . إل أن في إسناده مَجَالد وهو ضعيف» وصَححَة ابن ل 
وأَعلَّهُ التَرْمِذِيٌ. 

ورواه ابن مَاجَه والحَاكِم من حَدِيْتْ عُقَبّة بن عَامِرِ ولفظه: قال: قال رَ سول الله 
- (ألا أخبركم بِالعَيْس المستعار؟ قالوا بل يا رَسُّؤْل الله. قال: فهو المُحَلَّلء لعن الله 
المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ له). 


)000 سبل السَّلَام ج" ص7١ ١‏ وتَيْل الأؤطار > ص4 .١‏ 


لقا مَفوجكانن يني الأمار وت آلتلا: 

المسائل: 

ا 

المَسَالة الاولى: يحرم التحليل بجميع صوره. بدليل: 

حَدِيُت الباب. لأنْ اللعن لا يكون إِلَا على فاعل المحرّم» وكل محرَّم مَنهِيّ عند 

واللعن وإن كان ذُلِكَ للفاعل لكنه علق بوصف يصمح أن يكون عِلَّة الحكم. 

قال التَرْمِذِيٌ: حَدِيْث - الباب - صَحِيّح حَسَنء والعَمّل عليه عند أهل العلم 

ص بسنء. اسه 1 7 8 0 م 8 

منهم عمّر وعثمّان وعَبّد الله بن عمّر وهو قول الفَقَهاء من التَابعيّن. 

المَسْأَلّة الثانية: ذكر المُمَهَاء للتحليل صوراً: 

و 2 

الأوْلَئ: أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح. وهذًا مثل نكاح المّتَعَة لأجل 
التوقيت. 

الثانية: أن يقول في العقد: إذا أحللتها طلقكها. 

الثالثة: أن يكون مضمراً عند العقد بأن يتواطآ على التحليلء ولا يكون التكاح 
الدائم هو المقصود. 

المَسْأَلَّة الثالثة: ظاهِر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور المتقدمة وفي بعضها 
خلاف بلا دليل ناهضء فلا يشتغل بها. 

المَسْأَلّة الرابعة: قال ابن حَزْم: (ليس الحَدِيْتْ على عمومه في كل مُحَذَّل إذ لو 
كان كذْلِكَ لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوّج» فصح أنه أراد به بعض المحللين» وهو 
مَن أحل حراماً لغيره بلا حُجَّةء فتعيّن أن يكون ذُلِكٌ فيمن شرط ذَلِكٌء لأنهم ل يختلفوا 
في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول» ونوت هيء أنبا لا تدخل في اللعن» فدلٌ على أن 
المعتبر الشرط). 


كتاب الطلاق الدردنا 


© عن عَائْسَّة ًا قالت: طلّق رجل امرأته ثلاث فتزوجها رجلء ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسأل رَسُوْل الله يي عن 
ذْلِكَء فقال: لا. حتوا يذوقٌ الآحَرُ من عُسَيْلتها ما ذاقّ الأَوّلْ). 

التخريج: 

مُتَمّق عليه واللفظ لمُسْلِم. 

المغردات: 

قار وم ره 2 عٍِ 72 5 

عسَيّلة: مصغر عَسَلء وأنث لآن العَسّل مؤنث. وقال الأَزْهَريٌ: يذكر ويؤنث. 

الو لمسائل: 

المَسْأَلَة الأولوا: اختلفوا في المُرّاد بذوق العَسَيّلَة على أقوال: 


القول الأول: إنزال المني. وهو قول الحَسّن البَصري. 


القول الثاني: المجَامَعَة» وهي تغييب الحَشّمَة من الرجل في فَرْجٍ المرأة» ويكفي 
منه ما يوجب الحدذ. ويوجب الصَّدَاقء. وهو قول الجمهور. 


قال الأزهرئ: الصواب أَنْ معنى العْسَيْلَة: حلاوة الجمّاع التى نخحصل بتعييبا 


الحَسّفَة. 
وقال أبو عبَيّد: العْسَيْلَة: لذة الجمّاع. والعرّب تسمى كل شىء تستلذه عَسَلة 


(١»؟)‏ سبل السَّلَام جاص ١١8‏ وتَيْل الأؤطار ج” ص١77.‏ 


كلها مَفوضكانن يني الأماروتبآلتلا: 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في حصول التحليل على قولين: 

القول الأول: لا يحصل التحليل إِلّا بذوق العُسَيْلّة. وهو قول جُمْهُوْر العُلَّمَاء 
بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يحصل التحليل بالعقد الصَّحِيّح. وهو قول سَعِيّد بن المُسَيِّب. قال 
ابن المُنذِر: لا نعلم أحداً وَاقَقَهُ عليه إلا الْخَوَّارِج. وهو مَرُوِيّ عن سَعِيّد بن جُبَيْر 
لكِن لا يوجد مُسّْداً عنه في كتابء إنما نقله أبو جَعْمَر النّكّاس في معاني القَرْآن. 
وتبعه عَبْد الوَغَّاب المَالِكِيٌ في شَرْح الرَّسَالَة» وقد حكئ ابن الجَوْزِيّ مثل قول ابن 
المَسَيِّبِ عن دَاوْد. 

لظاهر الآبة: م#احَقَتَكِمَ نَفجَاغَرَةُ 4 [البقرة: .]77٠١‏ 

ولعل الحَدِيْثْ لم يبلغ سَعِيّداَ ىا قال ابن المُنْذِر. 


كثاب الرجعة : انا 





باب الاحداد 


الإخدّاد: لَعَة: المنع. 
دخروا نا لبر 610 االو ا موورينه 
3 نأ اعنلكه9 َلْتََعَنّهَا أن رَسُول الله يَكِدٍ قال: 


لاتُحدٌ امرأةٌ علئ ميت فوق ثلاث إلا علئ زوج أربعة أشهرٍ وعشراً ولا لبش 
الأضوها !موصي والاتكو ل لت . با | /إ8ااطووت تتاقم اط 


6 


أو أَظْقَ ( 


اه 


التخريج: 

000 للفظط لمَسَلم. 

ولأآزو,ةاؤهوالنسايق من الز5اةة(والااكشتضين)»«وللتهاي(والاكسعيط). 

الممردات: 

لا تجد: يجوز بضم الدال علئ أن لا نافية» وجزمها علئ أن لا ناهية. 

ماه 0 م رقو 0 5000 2 . 

عصب: في النهّايّة هي: برود يانية» يعصب غز ي: نجمع ويشلء نم يصبغ 
وينشرء فيبقئ موشىء لبَقَاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ. 


 00‏ اظل مع ووو ةرد اكاب 


هلها صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاز سبل لمكا 


قُسْط: في النّهَايّة: هو ضرب من الطَيْبء وقيل: هو العود. 

أَظْفَّار: نوع معروف من البخور. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الولو : يجوز إخداد المرأة على الميت من أب أو غيره ثلاثة أيام, وعلىئ 
الزوج أربعة أشهر وعشراًء فيحرم عليها الإخدّاد فوق ذَلِكٌه بدليل: 

حَدِيث الباب. 

ولكِن: أخرج أبو دَاوٌد في المَرَاسِيّل من حَدِيْث عَمْرو بن شعَيْبِ عن أبيه عن 
جده: 

(أن النَبيّ يِه رخص للمرأة أن تُحِدَّ على أبيها سبعة أيام» وعلئ من سواه ثلاثة 
أيام)» فلو صح هدًا الحَدِيْْ لكان خصصاً للآب من عموم النهي ني حََدِيْث الباب إلا 
أنه مُرّسَل لا يَقوّى على التخصيص. 

الْمَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في إِحدّاد الصَّغْيْرَة على قولين: 

القول الأول: لا يجب عليها الإخدّاد علئ الزوجء ولا تُنهئ عن الإخداد على غيره 
أكثر من ثلاثة» وهو قول الحَتَفِبَّة والهّادِيء بدليل: 

قوله (امرأة) في حَدِيْتْ البابء وفيه إخرّاج للصَّغِيْرَة بمفهومه. 

القول الثاني: يجب. وهو قول الجَمُهورء لما يأتي: 

-١‏ إنها داخلة في عموم كلمة (امرأة) في حَدِيْتْ الباب» وذكر المرأة في الْحَدِيْتْ 
خرج مخرج الغالب» والتكليف على وليها في منعها من الطَيْب وغيره. 

؟١-‏ العِدّة واجبة على الصَّغِيْرَة كالكَبيْرَة ولا تحل خطبتها. 


كتاب الرجعة ان 
المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في وجوب الإخداد على قولين: 
القول الأول: الوجوب. وهو قول أكثر العَلَّمّاء بدليل: 
١-حَِيْثْأ‏ م سَلَمَة أنها قالت: (دخل عَلَيَّ رَسُوْل الله يلِةِ حين تُوْفيَ أبو سَلَّمَة 
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وقد جعلت على عيني صَبرأًء فقال رَسُوْل الله يل إنه يَشِبٌ0" الوجة فلا تجعليه إلآ 
بالليل» وانزعِيه بالنهارء ولا تَمْتَشطي بالطَّيْب ولا بالحنَّاء فإنه خضّاب. قلت: بأي 
شيء أمتشط؟ قال بالسّدْر) - رواه أبو دَاوٌد والنسَائَيٌ وإسناده حَسَن. 
1 قال ابن كَثيْر: وفي سنده عرابة» قال: ولكن رواه الشَافِعِيَ عن مَالِكَ أنه بلغه عن 
م سَكَّمَة فذكره. وهو مما يتقَوّئ به الحَدِيْثء ويَدُلٌ على أنْ له أصلاً. 

-١‏ وعن أَمّ سَلَّمّة قالت ال 
المُعَضْمَّر من الثياب ولا المُمَشْقَة ولا اللي ولا تختَضب ولا تكتحل) - أ وَجَه 
أَحْمّد وأبو دَاوٌد والنَّسَائِيّ. 

قال الحافظ ابن كَثِيْر: إسناده جيد, لكِن رواه البَيْهَقَيٌ موقوفاً عليها. 

القول الثاني: لا يجوز الإحدَاد بعد ثلاث: فالمطلقة ثلاثاً والجُتَوَفَْ عنها زوجها 
تكتحلان وتّتشطان وتتطيبان وتتقلدان وتنتعلان وتصبغان ما شاءتا. وهو قول الحَسَن 
والشَعْبِيّ» بدليل: 

حَدِيْث أَسْمَاء بنت عُمَيْسِ 9 قالت: (دخل عَلَيّ رَسُوْل الله لي اليوم الثالث 
من قتل جَحْمَر بن أي طَالِبِ فقال: لا تُحِدّي بعد يومك) - أ خْرَّجَهُ أَحْمّد وهدًا لفظه 
وصَحَحَهُ ابن حبّان» وللحَدِيْث ألفاظ كلها دالة على أمره يك لها بعدم الإخداد بعد 


226)1١(‏ يشب الوجه: أي: يحسنه ويلونه. / هامش سُمْل السَّلّام. وانظر: القَامُؤس المَحيْطء مادة (الشباب). 
0 أشماءينت متيس :هي زوج جَعْفَربن أبي طَالِب ب يَوَليَدْعَنْهُ با لاتفاق» وهي والدة أولاده / 


ماقا ا غل ارون لتم 

ولمدًا الحَدِيْثْ ناسخ لأَحَادِيْت أَمّ سَلَّمَة في الإِحدَاده لأنه بعدهاء فإن أَمّ سَلَّمَة 
مرت بِالإحْدّاد بعد موت زوجهاء وموته متقدم على قتل جَعْمَر. 

وقد أجاب الِجمْهُوْر عن حَدِيْث أسماء بأجوبة سبعة» كلّها تكلّف لا حاجة إلئ 
سر دها. 

المَسْأَلّة الرابعة: لا إِخدَاد على مطلقة» بدليل: 

قوله يك (على ميت). 

وقد أجمع الفُمّهّاء على ذْلِكَ إذا كان الطلاق رجعياً. 

واتفقوا أيضاً علئ أنه لا إِخدَاد على المطلقة قبل الدخول كا في المَنْح. 

واختلفوا إن كان الطلاق بائناً علئ قولين: 

القول الأول: لا إِحدَاد عليهاء وهو قول الجمْهُوْر والهّادِي والشَّافِعِيَ ومَالِك 
وروَايّة عن أَحْمّد وقال الصَنْعَانِيٌ: وهو الأظهر دليلاء لما يأتي: 

١‏ - ظاهر قوله يك (علىْ ميت). 

- الإخدّاد شرع لقطع ما يدعو إلى الجمّاع» وكان مهدا في حق المُتَوَفَىْ عنها 

لتعذر رجوعها إلئ الزوجء وأما المطلقة بائناً فإنه يضح أن تعود مع زوجها بعقد إن م 

القول الثاني: وجوب الإخداد عليها» وهو قول عَلِيٌ وريد بن عَلِيٌ وأبي حَنِيْفَة 
وأصحابه وأبي تَوْر وبعض المَالِكِيّة والشَّافِعِيّة والتَوْرِيٌ لما يأتي: 

-١‏ القياس عل الجُتَوَفَىْ عنهاء لأنه) اشتركتا في العِدَّة واختلفتا في سبيها. 

؟- لأن العِدَّة تحرّم التكاح» فحرمت دواعيه. 


أ 


المَسْأَلَة الخامسة: الحكمة في تقدير المدة (أربعة أشهر وعشراً): 


أن الولد تتكّامِل خلقته. وينفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرين يومأء وهي 


كتاب الرجعة اردق 
زِيَادَة علئ أربعة أشهر بنقصان الآهلة» فجبر الكسر إلى العقد علئ طريق الاحتياط. 

المَسْأَلَّة السادسة: ذكر العشر مؤنثاً باعتبار الليالي» والمُرَاد مع أيامها عند 
الجَمْهَوْرء فلا تحل حتئ تدخل الليلة الحادية عشرة. 

المَسْألَة السابعة: اتفق الجممهور على عدم جواز لبس الحادّة الثياب المُعَصَفَرَة 
ولا المصبوغة» بدليل: 

(ثوباً مصبوغاً) في حَدِيْث الباب, ولكونه يتخذ للزَّيْنَة والمرأة الحادّة ممنوعة منه. 

والحقوا به: ثوب العَضٌَب إذا كان فيه زِيْنّة» فإنها ممنوعة منه. 

وقالوا: إن حَدِيث الباب مخحصص بالمعنى المناسب للمنع. 

واستثنى مَالِك وَالشَّافِعِيٌ: ما صبغ بسوادء لكنه لا يتخذ للريَْة بل هو لباس 
الحزن. 

المَسْأَلّة الثامنة: اختلفوا في لبس الحادة الحرير على قولين: 

القول الأول: المنع مطلقاً سواء كان مصبوغاً أو غير مصبوغ. وهو الأصح عند 
الشَّافِعِيّةه لأن الحرير أبيح للنساء ء للتزيين به. والحادة ممنوعة من التزيين. 

القول الثاني: يجوز لما أن تلبس ما شاءت من الحرير إذا لم يكن مصبوغاًء سواء كان 
أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ» وهو قول ابن حَرْمء بدليل: 

قوله يَل: (ثوباً مصبوغاً) في حَدِيْث الباب. 

وأجيب: بأن لمدًا جمود علي النص الوارد في حَدِيْث أ أمٌ عَطِيّة 

المَسْأَلّة التاسعة: اختلفوا في اكتحال الحادّة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز لما الاكتحال ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً» وهو قول ابن 
حَرْم» بدليل: 


فل ماكز ل) من تل الؤْمرْوَمْب لكام 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- حَدِيْث أمّ سَلَّمَة: (أن امرأة تُوفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتوا النَبِيّ 
اوفستائر للخل أ دبل ا ل برقن 2 
جور عاك وأحمد وا عيئقة وأصحايه مستد لين 

بِحَدِيْث أمَّ سَلّمّة الذي أخرّجَةُ أبو دَاوٌد أنها قالت في كخُل الجلاء: لما سألتها 
امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينهاء فأرسلت إلى أمّ سَلَمَة فسألتها عن كخل 
الجلاء» فقالت أمَ سَلَمّة: لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك» فتكتحلين 
بالليل» وتمسحينه بالنهار. ثم قالت أَمَّ سَلَّمَة سَلمَة 3: دخل عَلَىٌ رَسُوّل الله يل حين توفي أبو 
7 سَلْمَة سَلَمَة وذكرت حَدِيْث الصَّبر الذي تقدم آنفا. 

قال الصَّنْعَانِيَ: ولا يخفئ أن فتوئ آَم سَلَمَة قياس منها للكُخْل على الصَّير 
والقياس مع النص التَّابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإخدّاد. 

فحملوا النهى على التنزيه. 


باب الرضاع 


© عن عَابْشَة روَدَاَيَمَعَبَهَا قالت: قال رَسوٌل الله عَكِ: 
ُحَرّمُ المَصَّة والمم تان 210 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج “ص "١؟‏ وتَيّْل الأؤطّار ج” ص77/8. 


التخريّج: 

رمد وقوه 

المغردات: 

المّصّة: الوَاحِدّة من المص» وهو أخذ اليسير من الثىء»؛ كما في الضيّاء. وفي 
القَامُؤس: مَصَصُته أمصّه: شربته شرباً رفيقاً. 

المسائل: 

50١ سِ‎ 4 5 ١ 5 

المَسْأَلَة الأؤلَئ: اختلفوا في عدد الرضعات التي تُحرّم على أقوال: 

القول الأول: قليل الرضاع وكثيره يَحَرّم. 

وحدّه: ما وصل الجوف بنفسه. وقد اذّعِيَ الإجماعٌ على أنه يُحَرّم من الرضاع ما 
5 5 95 0 5 آم ار 2 3 فى امه .0 
يفطر الصائم» وهو قول علي وابن عباس وابن عمّر والثوري والعترّة وزيد بن اوس 
وسَعِيّد بن المُسَبِّبٍ والأوْرَاعِيَ وهو مَذْمَبٍ الهَادَوِيّة والحََفيّة ومَالِك وروايّة عن 
أَحمّد» بدليل: 
الموافق للآية: (يَحْرّمُ من الرضاع ما يَحْرّمُ من النسب) - متمق عليه. 

نت و 

ولحَديث عَقَبَة بن الحَارث: (أنه تزوج آم يَحَيَىْ بنت أبي إهاب» فجاءت امرأة 
فقالت: قد أرضعتكماء فسأل النَّبِىّ يلِهِ فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عَفْبّة فتكحت 
زوجاً غيره) - رواه البَخَارِيء وم يستفصل عن عدد الرضعات. 

وو 

وأجيب: بأنه مُجَمّل يَيّنه الشارع بالعدد وضبطه بهء وبعد البَّيّانَ لا يقال إنه ترك 
الاستفصال. 


لقال مَتَواجكان يني اشبار ينبن كته 

القول الثاني: الثلاث فصاعداً ” 
بدليل: 

-١‏ مفهوم حََدِيث الباب. 

-١‏ مفهوم حَدِيْت مُسْلِمِ الآخر: (لا تُحَرّم الإمْلَاجَةٌ والإمْلَاجَتَان)» فمفهومه) 
يفيد تحريم ما فوق الاثنتين. 

يرد عليه: أن المنطوق - كما في الأحَادِيُْتْ التي سترد في القول الثالث - مُقَدم 
على هدًا المفهوم. 

القول الثالث: لانْحَرُم إلا خمسٌ رَضَعَات» وهو قول عَلِيّ في و ايَهَ أخرئ وابد 
مَسْحُوْد وعَبْد الله بن الرْبَيْر وعَائِسّة وعَطاء وسَعِيْد بن جُبَبْر والشَّافِعِيَ وروَايّة عن 
أَحْمّد وإسحَاق» بدليل: 


نَحَرّم» وهو قول دَاوْد وأتباعه وجماعَة من الْعُلَّمَاء 


اكه سمل 


اه 0 2 ىد ِ 
-١‏ حَدِيْث عَائِسْة وعيَعَا قالت: (كان في| أنزل من القزآن: عشرٌ رَضَعَات 
مهس لاه وو اه . رهكه م يام هاه سات م 2 
مَعْلَوْمَات يُحَرّمْنَ» ثم نيسخن بخمس مَعْلوْمَات» فتوفي رَسُوْل الله يك وهنٌ فيا يقرأ 
من القَرْآن) - رواه مُسْلِم. وهدًا نص في الخمسء وعَائِسّة إن روت ذَلِكٌ كان فَرْآنا» فإن 
و 
له حكم خبر الآحاد في العَمّل به. كما عرف في الأصول. 
؟- وحََدِيّث عَائشّة ووَدَلتَهَعَتَا قالت: (جاءت سَهُْلَة بدت سُهَيّل فقالت: 
يا رَسُوْل الله إن سالا مَوْلَىْ أبي حُدَيْمَة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرّجَالء فقال 
رُضعِيه تَحَرّمِي عليه) - رواه مُسْلِم» وفي سنن أبي دَاوَد: (فأرضعيه حمس رَضَعَات). 
وهدًا الْحَدِيْثْ نص أيضاً في الخمسء. وهدًا وإن كان فعل صَحَابيَّة فإنه دا علئ 
أنه قد كان متقرراً عندهم أن لا يُحَرّم إِلّا الخمس الرّضَعَات. 
و5 
المسألة الثانية: حقيقة حقيقة الرََضِعَةَ هي : 


الرّة من الوضاء؛ كالصّزية من الضرب: والْجَلْسَة من الجلوس. فمتى التقم 


2 
1 
أ 


كتاب الرجعة ممما 


الصبي الثدي وامتص منه. ثم ترك ذُلِكٌ بِاخْتيّاره من غير عارض كان ذُلِكَ رضعة. 
والقطع لعارض كنفّس أو استراحة يسِيّرّة أو لشيء يلهيه» ثم يعود من قريبء لا تخرجها 
عن كونها رضعة وَاحِدَة. 

كما أن الآكل إذا قطع أكله بِذَلِكَ ثم عاد عن قريب كان ذَلِكٌ أكلة وَاحِدّة. 

وهدًا هو مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ في تَحْقِيّق الرضعة الوَاحِدَة وهو موافق لِلَعَّة. قال 
الصَّنْعَانِيٌ: فإذا حصلت حمس رَضَعَات على هِذْهِ الصفة حرمت. 

المَسْأَلَة الغالثة: اخحتلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على 
أقوال: 

القول الأول: ذهب الجمْهُوْر من الصَّحَابَة والتَّابِعِيْن والفقَهَاء إلى أنه لا يُحَرّم من 
الرضاع إلا ما كان في الصّغَرء وإنم) اختلفوا في تحديد الصغر على أقوال» منها: سنتان. 

القول الثاني: : يثبت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغاً عاقلا . وهو مدهب عَائِشَة 
وابن حَزْم ودَاوٌّد وعَطَاء واللَيْثْء بدليل: 

حَدِيثْ سَعْ سَهْلَة المتقدم. 

| وأجيب: أ فلا يتعدّئ حكمه إلى غيره» لا روا مد وشيم 
عليه أحداً يلك الرضاعة: وقلد لعائقة: (ماترئ هذا إلا رخسةٌ أرخصها رشزل ال 
يِه لسالم خاصة. فم| هو بداخل علينا أحد ذه الرضاعة ولا راثينا). 

القول الثالث: يعتبر الصغر في الرضاعة: إِلّا إذا دعت إليه الحاجة» كرضاع الكَبِيْر 
الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه؛ كحال سالم مع امرأء أة أبي 
حذيمَة. وهو قول ابن تَبويّة ور حححدهةه السّوْكَانِيٌ قال الصّنْعَانَِىٌ: وهو الأَحْسَن في 
الجمع بين حَدِيْتْ سَهُْلَّة وما عارضه. 


مم كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 
باب الحضانة 

الحضانة في اللّمّة: بكسر الحاء مصدر من حَضَنَ الصبي حَضُْناً وجضانة: جعله 
في حضنه أو رباه فاحتضنه. 

والجضن: بكسر ال حاء هو ما دون الإِبْط إلى الكَشْحء أو الصدر والعَضَدَان وما 
بينهماء وجانب الشيء وناحيته كا في القَامُوس. 

وفي الشَّرْع: حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عم| يهلكه أو يضره. 

© عن عَبّْد الله بن عَمْرو: أنّ امرأةٌ قالت: يا رَسُول الله إِنَّ ابني هدًا كانت 
تطني له وِعَاءً وتَذْي له سِقَاء وحِجُري له جوّاء وإِنَّ أباه طلّقني. وأراد أن يَنْرِعَه 
منّيء فقال لها رَسُؤْل الله يلِ: آنتِ أحقٌّ به ما لم تَنُكِحي7". 


اماع ع 


2+ 
التخريج: 


رواه أحمّد وأبو دَاود وصَحَحَهُ الحَاكم. 


المشردات: 

وعاء: بكسر الواو والمد» وقد يضمء ويقال الإعاء: الظرفء كا في القَامُوس. 
سقّاء: بكسر السين: جلد السّخْلّة إذا أجذعء يكون للاء واللبّن. 

حجر: الحاء مثلثة: حضن الإنسان. 

حواء: بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الثىء» أي: يضمه ويجمعه. 


)00 سبل السَّلَام ج" ص 7717 وتَيْل الأؤطار > ص54 7. 


كتاب الرجعة 0 
المسَائل: 
ع 0 3 ع م / 
المَسْألَة الأؤلّئ: الأمّ أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منهاء بدليل: 
١‏ - إقرار الكَّسُؤْل يَلِِ على ذْلِكَ وحكمه لما في حَدِيْث الباب» بعد أن ذكرت تلك 
المرأة الصفات التى اختتصت ببهاء المقتضية استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها. 
*- قول ابن عَبّاس: (ريحها وفراشها وحَرّها خيرٌ له منك» حتى يَشِْبٌ ويختار 
لنفسه) - أخرّجَة عَبْد الرّرّاق في قصة. 
2 ااه ااه اه ى 1 ١‏ 5 له 
المَسألة الثانية: في الحَدِيث تنبيه على المعنى المقتضي للحكمء وان العلل والمعاننٍ 
معتبرة في إثبات الأخكام, مستقرة في الفطر السَليِمَة. 
7 : 3 
المَسَألة الثالثة: اختلفوا في سقوط حق حضانة الآمٌّ إذا نكحت على قولين: 
القول الأول: يسقط حقها من الحضانة. وهو قول الجماهيرء مَالِك والشَّافِعِية 
والحَدَفِيّة والعِتّرّة. قال ابن المُنذِر: أجمع علئ هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. 
بدليل: 
حَدِيث الباب. 
القول الثاني: لا يسقطء وهو المَرْوِيٌ عن عَثْمَان وَعَزِيَدعَنْك وبه قال الحَسّن وابن 
١‏ - بأن أنّس بن مَالِك كان عند والدته وهى مزوجة. 
عن رام َ 
وآمٌّ سَلمَة تزوجت بالنبي 38 وبقي ولدها في كفالتها. 


وابنة حَمُْرّة قضى بها النبيّ يل لخالتهاء وهي مزوجة) - مُتفق عليه. 


51 مفو لجكَال يتين الؤمازوسب ل آلئلام 

و 

ويرد عليه: 
فلا نزاع في أن للم المزوجة أن تقوم بولدها. 

ولم يذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلِكٌ» فلا دليل فيما ذكره على ما 
ادعاأه. 

؟- حَدِيّث ابن عَمْرو (حَدِيْتْ الباب) فيه مقال» فإنه صحيفة» يريد: أن حَدِيثْ 
عَمْرو بن شْعَيّبٍ عن أبيه عن جده صحيفة» أي: أن أباه لم يسمع من جده. 

و ره 

وأجيب عنه: بأن حَدِيْث عَمْرو بن شُعَيْبٍ قَبله الأَئِمّة» وعملوا به: البَخَارِيَ 
وأَحْمّد وابن المَدِيْنِيَ والحَمَيّدِيٌ وإسْحَاق بن رَاهَوَيْه وأمثالههم» فلا يلتفت إلى القدح 


كتاب الجتايّات 2 





الجِتَايّات: جمع جِنايّة. 

والجناية مصدر من جنى الذنبَ تجنيه جناية: جره إليه. 

رتح ىوان ككاقات .سصعيوزاء الاتخهاؤافك الى سوا اقإبوا:قانااقكورن اف القن وق 
اللأظواف يروف #فرن كيرا رحظا. 

© عيابي و قال رَسول الله عئة: 

عسي ليس 0 سس ينين 

التخريّج: 

متمق علبه. 

9 عو َلنَدعَنْهَا عن رَسَوَل الله يِلئِنةٍ قال: 

ل يحل قتلَ مُسْلِم إِلّا بإحدئ ثلاث خصال: زان محصر: برْجَمْ؛ ورج يَقثلُ 
لاا معككدا نيُقتل. ورجلٍ يَخْرّج من الإسلام فيحارب الله وواشو له فشكن أو 
بطنلنت أوامققق سن الاوض”. 

التخريّج: 

رواه أب دَاوّد والنّسَائِيٌ وصَحَحَهُ الحَاكم. 


(١»؟)‏ سبل السَّلام جص 735١‏ وئَيْل الأؤطار ج/اص7. 
(0) سبل السّلام ج” ص١7‏ وثَيْل الأؤطار جلا ص7. 


ولا ةكاين ينكل امارونب آلئلا: 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الوا : لا يباح دم المَسْلِم إل بإتيانه بإحدئ الثللاث: 

-١‏ الزاني النَيّب. أي: المُخْصّن فقتل بالرجم. 

؟- النفس بالنفس. أي: القصّاص بشروطه. 

'- الرّدَّة عن الإسلام بأي رِدَّة كانت» فيقتل إن ل يرجع إلى الإسلام. 

وقوله (المفارق للجمّاعة) يتناول: 

كل خارج عن الجمَاعَة بِبِدَعَة أو بَغي أو غيرهماء كالْخَوَارِجٍ إذا قاتلوا وأفسدوا. 

المَسْأَلَة الثانية: أورد على الحصر في الحَدِيْكَيْنَ: 

أنه يجوز قتلّ الصائل» وليس من الثلاثة. 

وأجيب: 

-١‏ بأنه داخل تحت قوله: (المفارق للجمّاعة). 

-١‏ أو أن المُرّاد من هؤّلاءِ من يجوز قتلهم قَصداًء والصائل لا يقتل قصداًء بل 
دفعاً. 

المَسْأَلّة الثالثة: لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه؛ بل لدفع شره» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسْأَلّة الرابعة: قوله: (فيحارب الله ورَسُؤْله) بعد قوله: (يخرج من الإسلام): 
يان لحكم خاص لخارج عن الإسلام خاصء وهو المحارب وله حكم خاصء وهو: 

القتل أو الصلب أو النفي. 


فالحَديث الثان أخص من الحَدِيتثْ الأول. 


كتاب الجِنَايّات 56 
2 0 - 0 ااه ٠.‏ ع ع ١‏ 3 
والآية: + إِسَّمَاجَرَكوأ أَلَذِنَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولَه وَيَسَعَوْنَ في الْأرَضٍ فَسَادًا أن يِفَسَلوَأ أو 
ملوأ أو تَقَطَمَ أَيَدِ يهم وَأَرْمْلْهُم من حِلفٍ أو ينمَوَأ م الْأَرَضٍِ 4 [المائدة: 

'"] أن الإمَام مُخَيّر بين هذه العقوبات في كل محارب مُسْلِما كان أو كافرا. 
١ 4 8 - 52 0‏ 5 و25 
المسألة السادسة: اختلفوا في معنى النفى على أقوال: 
القول الأول: الحبس» وهو قول أبى حَنِيْقَة. 
القول الثاني: النفي من بلد إلى بلد» لا يزال يُطلب وهو هارب فَزْع» وهو قول 


الفول الثالث: النغي من بلده فقط. 
لا يعاد الوائد بالوئد 


© عن عْمَر بن الطاب وَوَإيَدُعَنَهُ قال: سمعت رَسُؤْل الله يك يقول: 
لا يقَادُ الوَالِدَ بالوّلّد0"©. 


التخريّج: 

رواه أَحْمّد وَالتَرْمِذِيٌ وابن مَاجَهء وصَّحَحَه ابن الجارود والبَيّهَقِيٌ. وقال 
التَرْمِذِيَ: (ورُوِيَ عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ مُرْسَلاَ وهدًا حَدِيْث فيه اضطراب. والعَمّل 
عليه عند أهل العلم). وفي إسناده عنده الْحَجاج بن أرطاة. 

ووجه الاضطراب: أنه اختلف على عَمْرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه فقيل: 
عن عَمْرو هي رِوَايّة الكتاب» وقيل: عن سُرَافَة» وقيل: بلا واسطة» وفيها المُتَنَى بن 
الصّبّاح وهو ضعيف. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّام جا ص"777. 


86 هكاين نكيل لاز وسيل التلام 
قال الشَّافِعِيَّ: طرق هدًا الحَدِيْثْ كلها مُنْقَطِعَة. 
وقال عَبْد الحَقٌّ: لذِه الأَحَادِيْثْ كلها معلولة لايَصِحٌ فيها ثيء. 
المسائل: 
المَسْأَلّة الأَْلَ: اختلفوا في قتل الوَالِد بالوّلّد علي قولين: 
القول الأول: لا يقتل مطلقاً. قال الشَّافِعِيَّ: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم 


أن لا يقتل الوَالِد بالود وبذلِكَ أقول. وإلئ هذا ذهب الجماهير من الصَّحَابَة وغيرهم 
كالهَادَوية والْحَنّفِيّة والشَّافِعِيّة وأَحْمّد وإسْحاقء بدليل: 

-١‏ حََدِيث الباب. 

-١‏ قضو به عمّر في قضية المُذَْلِجِيٌ وألزم الأب الدّيّة ولم يعطه منها شَيئاً. وقال: 
ليس للقاتل شيء» فلا يرث من الدَّيّة إجماعاً ولا من غيرها. 

- ولأن الأب سبب لوجود الوَّلّدء فلا يكون الوَلّد سبباً لإعدامه. 

القول الثاني: يقتل. 

والقائلون بالقتل اختلفوا على قولين: 

أولهما: يقاد الوّالِد بالوّلّد مطلقاء وهو قول البَتَيّ بدليل: 

عموم قوله تعالئ: # أَلنّفْسَ بِأَلتَفِيسن * [المائدة: 44]» وكأنه لم يَصِحْ عنده 
حَدِيث الياب. 

وأجيب: بأنه محصص بِحَدِيث الباب. 

ثانيها: يقاد بالوّلّد إذا أضجعه وذبحه» وهو قول مَالك. قال: 


لأن ذلِكَ عمد حقبقة حقيقة لا يجتمل غيره؛ فإن الظّاهِر في مثل اسْتِعْمّال الجارح في القتل 


كتاب الجِنَايّات 5١‏ 
هو قصد العمدء والعمدية أمر خفيّ لا يحكم بإثباتها إلا ب| يظهر من قرائن الأحوال. 

وأما إذا كان على غير هذه الصفة في| يحتمل عدم إزهاق الروح» بل قصد التأديب 
من الأب» وإن كان في حق غيره. يحكم فيه بالعمد. 

وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشَّمَقّة على ولده. وغلبة قصد التأديب 

وو 

سي و 
المَسْأَلَّة الثانية: الجَدْ والآمٌ كالب عند الجَمُهَوْر في سقوط القوّد. 
ا با مُحَمَا 

© عن أنّس بن مَالِك فإئاعة: أنّ جاريةً وُجد رأسُها قد رُضٌ بين حَجَرَيْنِ؛ 

فسألوها من صَنَّعَ بك هدًا؟ فلان لان حتى ذكروا يَهُوْدِياً فأومأت برأسها.ء فأَخل 


0 


الَهُوْدِيَ فَأكَر. فأمَرَ وَسُوْلُ الله بك أن يُرَضٌ رأسَةُ بين حَجَرَيْن0". 
التخريّج: 
مُتَمَّى عليه. واللفظ لمُسْلِم. 
المسَائل: 
كل هد 2 
المَسَالة الآولئ: اختلفوا في القصاص بالمُثقل على قولين: 


القول الأول: يجب القصّاص بالمُتَقَلء وهو قول الهَادَويّة والشَّافِعٌَِ ومَالِكِ 
ومُحَمّد بن الْحَسَنْء لما يأتي: 


.١18صا/ج سبل السَّلام جا ص77 ونَيّل الأؤطار‎ )١( 


8 مكاي يكيل اللّطازوسي لالتلا 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- المعنئ المناسب ظاهر قَوِيّ وهو صيانة الدماء من الإهدار. 

*- القتل بالمُتَقَل كالقتل بالمحَدَّد في إزهاق الروح. 

القول الثاني: لا قصاص في القتل بالمُتَقَل وهو قول أبي حَنِيمَة والسَّعْبِيّ والنّحَعِيّ 
والحَسّن البّتصريء بدليل: 

ما خرَجَهُ البَيَْتِيَ من حَدِيْت النْعْمَان بن بَشِيْر مرفوعاً: (كل شيء خطأ إلا 
السّيف» ولكل خط أْشٌ) . وفي لفظ : (كل شيء سوئ الحديدة خطأء ولكل خطأ أّزش). 

وأجيب: بآن مداره على جابر الجَعْفِيٌ وفيس بن الرّبيّع» ولا يَحْتَج بها فلا يقاوم 
حَدِيْث أئّس هذًا. 

وأجاب الحَتَفيّة عن حَدِيْثْ أَنّس بها يأتي: 

-١‏ حصل في الرض الجَرّح. 

؟- كانت عادة اليَهُوْدِيٌ قتل الصَّبْيَانَء فهو من الساعين في الأرض فساداً. 

وأجيب عن هدًا: بأنه تكلّف. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في القل بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا كالعصا والسوط 
واللطمة ونحو ذَلِكَ علئ قولين: 

القول الأول: يجب فيها القَوّده وهو قول الهَادَويّة واللَّيْث ومَالِك. 

القول الثاني: لا قصّاص فيه وهو شِبّْه العَمّده وفيه الدّيّة مئة من الإبل مُعَلّظّة 
فيها أربعون حََلِفَةَ في بطونها أولادها. وهو قول الشَّافِعِيَ وأبي حَنْيْفّة وجاهير العُلّمَاء 
من الصَّحَايَة والتَّابِعِيْن ومن بعدهمء بدليل: 

حَدِيث عبد الله بن عَمْرو: أن رَسُول الله يلَِةٍ قال: 0 
العَمّدما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل» فيها أربعون» في بطونها أولادُها) - أَخرٌ وَجَه 


كتاب الجتايّات ركان 
أَحْمّد وأهل السَّئَن إلا التَرْمِذِيٌّ. قال ابن كَثِيْر في الإرْسّاد: فى إسناده اختلاف كثير 
ليس هذًا موضع بسطه. 

قال الصَّنْعَانِيَ: إذا صح الحَدِيْتْ فقد اتضح الوجه. وإِلَا فالأصل عدم اعتبار 
الآلة في إزهاق الروح, بل ما أزهق الروحَ أوجب القِصّاص. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة علئ قولين: 

القول الأول: لا يقتل» وإنها تجب الدّيّة» وهو قول الحَسّن البَصريٌ وعمّر بن 

١‏ مقر د سا ام د سر 

بقوله تعالر :  :‏ والأنؤيا لنقّ [البقرة:) ١/4:‏ ]. 

و2 

ورت. 

1 يأل نبت في كتاب شرو بن حزم الذي تلقاء الناس بالقبول أن الذكر يقتل 

؟- بحَدِيث الباب. 

القول الثاني: يقتل» ولكن القائتلين بالقتل اختلفوا على قولين: 

أوهما: يقتل مطلقاء وهو قول أكثر أهل العلم» وحكى ابن المُنْذِر الإجماع على 
ذَلِك» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

"- كتاب عَمْرو بن حَزْم» المشار إليه آنِغاً. 

انيهم|: يقتل الرجل بالمرأة ويوفى ورت نصف ديّتهه وهو قول الهادويّة قالوا: 
لتفاوته بالديّة» ولأنه تعالى قال: # وَالْجَرُوحَ قِصنا * [المائدة: 6 

ورٌّدَّ: بأن التفاوت في الدّيّة لا يوجب التفاوت في النفسء ولذا يقتل عبد قيمته 
ألفٌ بعبدٍ فيمته عشرون, وقد وقعت المساواة في القِصّاصء لأن المُرّاد بالمساواة في 


0 متو ضكاين ينيل الؤساروسي لالتلا 
الجروح أن لا يَرِيْد المقتصّ على ما وقع فيه من الجَرح. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا في) يقاد به على قولين: 

القول الأول: أن يكون القَوّد بمثل ما قَتِلّ به المقتول. وهو قول الجُمْهُوْر بدليل: 

.] ١77 : قوله تعالى: # وَإِنْ عَاقِحُمْ فَعَافِوا بِمِثْلٍ ما عور تبي “4 [التّخل‎ - ١ 

؟- قوله تعالئ: م[ كَأعَتَدُوْعكهِبِدْلٍ مَاأَعتَدَى عَلِتكم ‏ [البقرة: .]١95‏ 

"- حَدِيْثِ البَرَاء عنه كلة: (من غَرض غرضنا له0"» ومن حرق حرقناه» ومن 
غرَّق غرَّفْنَاه) - أَحْرَجَةُ البَبْمَقِىّ. 

وهذًا يقيّد با إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله, أما إذا كان السبب الذي قتل 
به محرماً كالسحر والخمر فلا يقتل به. 

القول الثاني: لا يكون الاقتصاص إلا بالسََيْفء وهو قول الهَادَويّة والكُوْفِييْن 
وأبي حَنِيمَة وأصحابه. بدليل: 

١‏ - حَدِيث أبي بَكْرَةَ عن النَبِيَ بل أنه قال: (لا لّا بالتَيْف) - أ خرّجَة البَرّار 
وابن عَدِي. 

وَرد: بأنه ضعيف. قال ابن عدي: طرّقه كلها ضعيفة. 

؟- النهي عن المُثْلّة» قال التَبِيّ يكللة: (إذا قَتَلهم فأَحْسنوا القْلّة). قالوا: وإحسان 
القتل لا يحصل بغير ضرب العثق بالسّيِف. 

وأجيب: بأنه خصص با ذكر. 

المَسْأَلَة الخامسة: يكفي الإقرار مرة وَاحِدَة بدليل: 


2 عَرض: أي: اتخذه غرضاً للسهام. / سبل السَلَام ج 5 ص787. 


كتاب الجِنَايّات ع 


فثل الجماعهة بالواحد 
6 .عن ابن شمر 8 ذال قل غلامٌ غ غِيْلَة فقال عُمّر وَنَدَعَنَهُ: لو اشتر 
التخريّج: 
: رجه التخاري | 


يبرجل) و رج ف الوط د عر حو ا ال أن شمر قل خة أو 
ستة برجل فتاوه غِيلّةء وقال: لو مالا عليه أهل صَنعَاء ء لقتلتهم به ميعاً. وللحَديث 

َي وير بن حازم أن الغ بن حكيم انان حدّه عن أيه (أن ار 
بِصَنْعَاءء غاب عنها زوجهاء وترك في حجرها ابن له من غيرها غلاماء يقال له: أُصِيّل. 
فاتخذت المرأة بعد زوجها حََلِيّلاَء فقالت له: إن هذًا | الغلام يفضحُنا فاقتله. فأبى» 
فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأةٌ وخادمُها 
فقتلوه. ثم قطعوه ه أعضاءء وجعلوه في عَيْبَةَ» وطرحوه في رَكِيّة!" في ناحية القَرِيّة يَهَ ليس 
فيها ماء» وذكر القصة وفيها: 

افأخذ - 0 0 


قله لاني أ 0 


)١(‏ سبل السَّلَام ج 7 ص557. 
رَكيّة: بثر. 


. نرم 023 ره واه 


ادل ضَوولكيز ينتيل وار وَسْبل ملام 

المشردات: 

لو تمالاً: لو توافق. 

المسائل: 

اختلفوا في قتل الجَماعَة بالوّاحد على أقوال: 

القول الأول: تقتل الجَمّاعة بالوّاحد ولو لم يباشره كل وَاحِدء وهو قول ججُهور 
2 3 ار 7 0 
فقهّاء الاأمصار وعمّر وعليء بدليل: 

١-حَدِيث‏ الباب. 

- - ما أَخْرّجَهُ البُخَارِيَ عن عَلِيَ يَعلتْعَنَُ (في رجلين شهدا على رجل بالسرقة: 
فقطعه عَلِيّ َيَدَليَدَعَند ثم أتياه بآخر» فقالا: هذًا الذي سرقء وأخطأنا علئ الآول» فلم 
يُجز شهادته| على الآخرء وأغرمها ديّة الأول» وقال: لو أعلم أنى! تعمدتما لقطعتكما). 

ولافرق بين القصّاص في الأطراف والنفس. 

القول الثاني: يختار الورثة وَاجِداً من الجمَاعَة» وهو قول النَّاصِر والشَافِعِيٌ 
وروَايّة عن مَالِك. 

و عصه سكاو .ا د ءءء 20 

وفي رِوَايّة عن مَالِك: يقرع بينهم» فمن خرجت عليه القرعة قتل. 

ويلزم البّاقين الحصة من الذَيّة وحجتهم: 

الكفاءة معتبرة» ولا تقتل الجَمّاعَة بالوّاجد» ا لا يقتل ا حر بالعبد. 

و 

وأجيب: بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول» بل لأن كل وَاجد منهم قاتل. 

القول الثالث: لا قصّاص على الجَماعَةء بل الذَيَة وهو قول رَبِيْعَة ودَاؤد 
واستظهره الصَّنْعَانِيٌ» واحتج بما يأتي: 


كتاب الجِنَايّات / 5 

١‏ - أوجب الله القصّاصء وهو الماثلة» وقد انتفت ههمًا. 

؟- موجب القِصّاص هو الجناية التي تزهق بها الروح» فإن زهقت بمجموع 
فعلهم فكل فرد ليس بقاتل. 

- إن كان كل واد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر وَاحِدء والجَمهَور 
بملعويه. 

5 - لا سَبِيْل إلى مَعْرفَة أنه مات بفعلهم َميعاً أو بفعل بعضهم. فَإِنَ فرض معرفتنا 
بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منهاء فلا عبرة بالأسبق كما قيل. 

- حكم عمّر وَعَإْيَهعَنْهُ فعل صَحَابِيٌ» لا تقوم به حجّة. 

5- دعوى أنه إجماع غير مقبولة. 

واختلفوا في من تلزمه الدّيّة علئ قولين: 

أوهما: تلزمهم دِيّة وَاحِدَةَ لأنها عوض عن دم المقتول. 

انيها: تلزم كل وَاحجد. ونسب قائله إلى خلاف الإجماع. 

تخيير الوّليّ بين العقل أو القتل 

© عن أبي شُرَيْح الخُرَاعَِ قال: قال رَسُؤْل الله علل: 

فمّن قتل له قَتيلٌ بعد مَقالتي هِذِه فأَهْلّه بين خِيَرَكَيْن؛ إما أن يأخذوا العقل أو 
يَقتلوا0"©. 

التخريّج: 

: 


خرجه جه أبو دود والنَّسَائِي. 


)١(‏ شبْل السَّلَام جص "5 1و١‏ ؟ وتَيْل الأؤْطّار ج/ا ص8. 


ةا مَفلطككان ييل روني آلتلا: 

وأصله في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث أبي هَرَّيْرَة أنه قال يك في أثناء كلامه: (ثم إنكم 
معشرٌ خرّاعَة قتلتم هذًا الرجل من هُذَيْل» وإني عاقله. فمن قتل له... الحَدِيْث). 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأول : قال في الهّذي النَبَوِيّ: إن الواجب أحد الشيتين إما القِصّاص أو 
الدّيّة. والخير في ذْلِكٌ إلى الوَلِيٌّ بين أربعة أشياء: 

-١‏ العفو مجاناً. 

؟- العفو الى الذَيّة. 

*- القِصّاص. 

ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. 

4- المصالحة إلى أكثر من اليه وفيه وجهان: 

أحدهما: جوازه وهو أشهر قولي الحَتَابلّة. 

ثانيهم|: ليس له العفو علي مال إِلّا الدّيّة أو دونهاء وهدًا أرجح دليلاً. 

فإن اختار الدّيّة سقط القَوّد ولم يملك طلبه بعدء وهدًا مَذْهَبٍ الشَافِعِيٌ وإحدئ 
الروايتين عن مَالِك. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الذي يوجبه القتلّ عمداً على قولين: 

القول الأول: يجب القّوّد عَيْنأَ وليس له العفو إل الدّيّة إِلّا إذا رضي الجاني» ولا 
تجبر الجاني على تَسْلِيْمهاء وهو قول رَيْد بن عَلِيَ وأبي حَييْمَة ومَالِكِ والشَافِعِيَ في 
أحد قوليه والنّاصِر والطَبَّريٌ» بدليل: 

-١‏ قوله تعالئ: يِب عَلِيِكْ ألْقِصَاصٌ 4 [البقرة: 1078 ]» ولم يذكر الدَيّة. 


؟- حََدِيْث: (كتاب الله القِصَاصٌ). 


كتاب الجِنَايّات 56 


1“ حَدِيثْ ابن عَّاس: (ومن قَثَل عَمْداً فهو قَوّد) - أخرّجَة أبو دَاود وَالنّسَايٌَ 
وابين مَاجَه بإسناد قَوِيٌّ. 


القول الثاني: يجب بالقتل عمداً أحد أمرين: القِصّاص أو الدَّيّة. وهو قول الهادوية 
وأَحْمّد ومَالِك وقول للشَّافِعِيٌ وأبي حَامدء بدليل: 
١‏ - ححديث الباب. 


يَدي) -ا أخرجا خف ليان 1 


وأجيب: بأن المُرّاد من الحَدِيّث: أن وليّ المقتول مُخَيِّر بشرط أن يرضي الجاني 
أن يغرّم الديّة. 

قالوا: وفي هذًا التأويل جمع بين الدليلين. 

قال الصَّنَْانِيٌ: قلنا: الاقتصار في الآية وفي بعض الْأَحَادِيْت على بعض ما يجب لا 
يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل علىئ وجوبه. 

5 ع ِ ع في مه و ١‏ 5-2 

وقد أخرج أحمّد وأبو دَاوْد عن أبي شرَيْح الخرَّاعِيَ قال: سمعت رَسُوْل الله كلل 
يقول: (من أصيب بدم أو حَبّْل - والخَبّل: الجرّاح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: 
إما أن يقتصء أو يأخذ العقلء أو يعفوء فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل من 
ذلِكَ شَيئاً ئم عدا بعد ذْلِكَ فإن له النار). ْ 


ياب الذيّات 


© عن ابن مَسعود مََدعَُ عن النَبِيّ يك قال: 
4 َه الخطأ أحماساً: عِشرون حقّة وعشرون جَدَّعَة وعشرون بنات مَخَاضء 
وعِشْرون بنات لَبُونء وعِشْرون بني لَبُون(". 


.8١ص ونَيّل الأؤطار ج/‎ ١ سبل السَّلام ج“ ص88‎ )١( 


50 مَؤول4 يز ') ينتيل ارسي لكام 
التخر يج: 


هر 


3 خَرّجَهُ الدَّارَفَطْبيَ. 

وأَخْرَجَهُ الأربعة بلفظ: (وعِشُرون بني مَخَاض) بدل (بني لَبُون). 

وإسناد الأول أقوئ من إسناد الأربعة: فإن فيه خشف بن مَالِك الطَائِىٌ» قال 
الدَّارَقُطْنِيّ: إنه رجل مجهول وفيه السَجّاج بن أَرْطَاة. 

واعترض البَيْهَقِيَ علئ الدَارَفَطْنِيَ وقال: إن جعله لبني اللَبُون غلط منه» ثم قال 
البَيْمَقَيّ: والصّحِيّح أنه موقوف على عَبّد الله بن مَسْعَوُّده والصَّحِيّح عن عَبْد الله أنه 
جعل أحد أحماسها بني المَخَاضء لاى) توهم شيخنا الدَّارَقَطْنِيٌ. 

يي 7 دن* راه ره وع ل وساي 7 نم ١‏ رام ره 
وهو أصح من المرفوع. 

المشردات: 

لة: ما استكمل من الإبل السن اثالثة ودخل في الربعة إلى تمامها. شي سمي بذلِكَ 

جَدَّعَة: ما استكمل من الإبل السنة الرابعة» ودخلت في الخامسة. 

مَخَاض: ما استكمل من الإبل السنة الأَوْلّْء ودخل في الثانية إلى آخرها. ٠‏ سمي 
بذْلِكَ لأن أمَه ماخضء أي: الحَامِل التي دخل وقت حملهاء وإن لم تحمل. 


لَبُونَ: ما استكمل من الإبل السنة الثانية» ودخل في الثالثة إلى تمامها. سمي بذْلِكَ 
و 
لآن أمّه ذات لبن. 


كتاب الجِنَايّات 56١‏ 


اه ره ً 0 ٠.‏ له ان سسادت 
© عن عَمْرو بن شعَيّب عن أبيه عن جَّده رفعه إلى النبي كككة: 
ف 


.1 5 سر اك سي شلهش ا ا ء 7 ع ممه و 
الديّة نلاثون جَذعَة» وثلاثون حقة» وأربعون خلفة في بطونها أولادها”". 


عر 


16 


7000 
التخريج: 
7 


كت 
3 


خَرّجَهُ أبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الوا : اتفق العَلَّمّاء على أن ديّة الخطأ مئة من الإبل» بدليل: 
حَدِيث الباب وغيره. 

المَسَأَلّة الثانية: اختلفوا في تقسيم دِيّة الخطأ على قولين: 


2 كه 8 ره 6 2ه 7 الى‎ 00 5 ١ 
القول الأول: تؤخذ أخماساء وهو قول ابن مَسْعْوْد والزهْرِيٌ والليّث والثوريٌ‎ 
وَالحَتَفِيّة والشَافِعِيَ ومَالِكء بدليل:‎ 


حَدِيث الباب. 

وقالوا: إن الخامس بنو لبون بدليل: 

7 0 و نواه 

حَدِيْث الدَارَفَطْنِىٌ. 

ِوَايّة الأربعة. 

القول الثاني: تؤخذ أرباعاً مطلقاً بإسقاط بني اللْبُونَء وهو قول الهَّادِي والمُوَّيّد 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام ج ص759. 


١‏ مف كاز ينبل فار وت انهه 
بِحَدِيْث السَّائِب بن رَيْد عن النَبِيّ ل قال: (ديَة الإنسان: : خمس وعشرون 


جَذّعَة وخمس وعِشْرون حِفَّة وحمس وعِشْرِونَ بنات لَبُونَه وخمس وعِشْرون بنات 
مَعخَاض) - ذكره الأَمِبْر حُسَيْن في السَّفَاء وأَخْرَجَهُ أبو دَاوُد موقوفاً على عَلِىَ وابن 


رام ره 


مسعو د. 


قال الشَّوْكَانِيَ: ول أجد هدًا مرفوعاً إلى النَبِيَ يل في كتاب حَدِيْئِي» فلينظر فيا 
ذكره صاحب الشّفَاء. 


المَسْأَلّة الثالثة: الدّيّة في العَمْد وشبه العَمّْد تكون أثلاثاً ى) في الخطأء وهو قول 
الشَّافِعِيَ ومَالِك. 
المَسْأَلَّة الرابعة: قالوا في التغليظ في الدَيّة: 


ثبت التغليظ بييّة وثُلّثْء فيمن قَتَل في الحَرّم» عن عَمَر وعَمْمَان ن تَدْعَنهًا. 
أعتى الئاس ... 


© عن ابن عُمَر وما عن النَِي بك قال: 


إِنَّ أَعْتَىْ الناس علئ الله ثلاثةٌ: من قَتَلَ في حَرّم الله. أو قَتَلَ غير قاتله. أو قَتَلَ 
لدَّحْلِ الجاهلية”". 


التخريّج: 


3 


خرّجَةُ ابن حِبّان في حَدِيْث صَحَحَه. 


المشردات: 
١‏ عْتَْ: اسم تفضيل من العْتَوٌء وهو التجبّر والتكبّر. 


(١2؟)‏ سبل السَّلام ج" ص4 ؟ وتَيْل الأؤطار ج/ا ص 5. 


كتاب الجِنَايّات تك 


دَحْل: الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره؛ والعداوة أيضاً. 


المَسَائل: 

المَسأَلة الأوْلَئ: إن مؤٌلَاءِ الثلاثة هم أزيد في الح علئ غيرهم من الحُنَاةه بدليل: 

١‏ - حدِيث الياب. 

-١‏ حَدِيْث أبي شُرَيْح الخْرَّاعِيٌ: أنه يك قال: (أخ عت الناس من قَتَلَ غير قاتله؛ أو 
طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام؛ أو بصّر عيتّه به| لم تُبصر) - أ خرّجَة البَبْهَقِىّ. 

المَسْأَلَة الثانية: النوع الأول من الثلاثة في الحَدِيْث: من قَتَّل في الْحَرّم. فمعصية 
قتله تَرِيْد على معصية من قتل في غير الْحَرّم. 

كان أحدهم ني الجاهلية يرئ قاتل ابنه في الحرم فلا مبيجه» وكذا في الإسلام؛ رَوَئ 
الإمَام أخمّد عن عمّر صَدَْيَدعَدَهُ أنه قال : (لو وجدتٌ فيه قاتل الخَطَّاب ما مَسَسْنُّه حت 
يخرج منه)» وهكذًا مَرُوِيّ عن ابن عَبّاس. 

وقد ذهب الجمْهُّوْر من الصَّحَابّة والتَابعِيْن والحَتَفيّة وسائر أهل العرّاق مه 
ومن وَاقَقَهُ من أهل الحَدِيْث والعِمْرّة إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالححرّم دمأ و 
يُقيم به حدَأء حت يخرج عنه من لحا إليه. 

المَسَأَلَة الثالثة: ظاهِر الْحَدِيْث العموم لحَرَّم مَكَّة والمَدِيْئَة» ولكِن الحَدِيْثْ ورد 
في غَرَاة المح في رجل قتل بِالمُرْدَلمَة. 

إلا أن السبب لا يخص به إِلّا أن يقال: الإضافة عَهْدِيّة والمعهود حَرّم مَكّة. 

المَسْأَلَّة الرابعة: ذهب الشَّافِعِيٌ إلى التغليظ في الدّيّة على من يأتي: 

١‏ - من وقع منه قتل الخطأ في الحَرّم. 

؟- أو قَّل محرماً من الدنسب. 


5014 صَتَدلضككانن يي الؤماز وت لآلئلا: 
3# أو قكَل في الأشهر الحرّم. قال: 
أ- لأن الصَّحَابَة غلّظوا في هذه الأحوال. 
ب- وأخرج الشّدّيُ عن م عن ابن تسود قال: (ما من رجل يهم بسيءة 
فتكتب عليه إلا أنْ رجلاً لو هَمَّ بعد أن يقتل رجلاً بالبيت الحرام إلا 
أذاقه الله تعالى من عذاب آليم). 
وقد رفعه في روايّة. 
8 ره 
المَسْأَلَة الخامسة: النوع الثاني من هؤّلاء الثلاثة: من قتل غير قاتله. وهو: 
من كان له دم عند شخصء فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم؛ سواء كان له 
0 ييه هه م 
المَسْأَلَة السادسة: النوع الثالث من هؤّلاءٍ الثلاثة: من قَتَل لدَّحْل الجاهلية. 
وتقدم تفسِير الذحل. 
3 نضو ل نَُ الممطب ب 


© عن عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدَّه رقّعه؛ قال: 

مَن تَطَبّبَء ولم يكن بالطبٌ معروفاً» فأصابّ نفساً ف) دوتها فهو ضامن”". 
التخريّج: 

أَخَرّجَهُ الدَّارَفْطْنِيَ: وصّحَحَةُ الحَاكِم؛ وهو عند أب دَاوٌد والنَّسَائِيّ وغيرهما. 


إلا أن من أرسله أقوى تمن وصله. 


(١42؟"‏ سبل السّلام ج” ص٠١‏ 55. 


كتاب الجنايّات 06 
المشردات: 
تَطَبّبَ: تكلّف الطب وم يكن طبيبا كا يَُلٌ له صيخة تَفَعّل. 


المسَائل: 

المَسْألَة ال ولَى : المتطبب : هو من ليس له خبرة بالعلاج» وليس له شيخ معروف. 

والطبيب الحاؤق: هو من له شيخ معروفء وثق من نفسه بجودة الصنعة وإخكام 
المَعرفة. 

المَسْألَة الثانية: الحَدِيْث دليل علئ: 

تضمين المُتَطَبّبٍ ما أتلفه من نفس فم| دونهاء سواء أصاب بالسّرَايَة أو بالمباشرة؛ 
وسواء كان عَمْداً أو خطأً. 

وقد اذّعي علئ هدًا الإجماع. قال ابن القَيِّم في الهّدي التّبَويٌ: إن الطبيب الحاذق 
هو الذي يراعى في علاجه عشرين أمرأء وسردها هنالك. قال: والطبيب الجاهل إذا 
تعاطئ علم الطبء أو علمه ولم يتقدم له به مَعْرفَة فقد هجم بجهله على إتلاف النفس» 
وأقدم بالتّهَوّر على ما لا يعلمه» فيكون قد غَرّر بِالعَلِيّل فيلزمه الضمان. 

وهذًا إجماع من أهل العلم. 

قال الخَطَابِيَ: لا أعلم خلافاً في أن المعالِج إذا تعدَّئ فتلف المريض كان ضامناً 
والمتعاطى علاً أو عملاً لا يعرفه متعدٌء فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدَّيّة» وسقط 
عنه القَوّدء لأنه لا يستبد بِذَلِكَ دون إذن المريض. وجناية الطبيب على قول عامة أهل 
العلم علئ عاقلته. 

المَسْأَلّة الثالثة: وفي نِهَايّة المجتهد: 

إذا أعنَتَ - أي: المُتَطَبّب - كان عليه الضرب والسجن والدَيّة في ماله» وقيل 
على العاقلة. 


501 مَعأكان ينين لشمازوتيالئلا: 

الْمَسْأَلّة الرابعة: إعنات الطبيب الحاذق إما أن يكون بالمباشرة أو بالسّرَايَة 

فإن كان الإعنات بالمباشرة: فهو مضمون عليه إن كان عَمّدأَ وإن كان خطأ فعلىئ 
العاقلة. 

وإن كان بالسّرَايّة: لم يضمن اتفاقاًء لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشَّرْع 
ومن جهة المعالج. 

وهكذًا سسرّايّة كل مأذون فيه م يتعد الفاعل في سببه كيرايّة الحدء وسرَايَة 
القصّاص عند الجُمْهُوْر خلافاً لأبي حَنِيْمَة ََليَدْعَنَك فإنه أوجب الضان بها. 

وفرق الشَافِعِيٌ , بين الفعل المقدّر شرعاً كالحد» وغير المقدّر كالتَعِْيْره فلا يضمن 
في المقدّرء ويضمن في غير المقدَّرء لأنه راجع إلى الاجتهاد» فهو في مَظِّةاا» الحُدوان. 

باب قتال أهل البغي 

البَغي: مصدر يَعَىْ عليه» أي: علاء وظلمء وعَدَل عن الحق. 

© عن ابن عمَر وَدَيَدَعَتَا قال: قال رَسَول الله عَلَئاِ: 

من حَمّل علينا السلاح فليس من" 


التخريّج: 


المشردات: 
حَمّل علينا السلاخ: من حمله لقتال المُسْلوِيْن بغير حق. 


000 مَظْنَّة الشىء: مَوضِعُه ومَأْلّفُه. / المضْباح المُنئْر مادة (الظن). 
232 سبل السَّلَام ج" ص/ 0 .١‏ 


كتاب الجِنَايّات / 50 

المسائل: 

0 

المَسْأَلّة الأوْلَى: لحمل السلاح معنيان: 

الآول: كناية عن المقاتلة» لأن القتل لازم لحمل السّيّف في الأغلب. 

الثانى: إرادة القتال» بدليل قوله: (علينا). 

المَسْأَلّة الثانية: قوله (ليس مِنَا) أي: 

ليس على طريقتنا وهّديناء فإن طريقته َل نضر المُسْلمء والقتال دونه» لا ترويعه 
وإخافته وقتاله. وهدًا في غير المستحل. 

فإن استحل القتال للمُسْلِم بغير حق فإنه يُكَمّر باستحلاله المُحَرَّم القطعي. 

المَسَألّة الثالثة: الحَدِيْثْ دليل على تحريم قتال المُسْلِم والتشديد فيه. 

المَسْأَلَة الرابعة: قتال البّعَاة من أهل الاسّلام خارحٌ من عموم هدًا الْحَدِيْثْ 

حكم البّغاة 
© عن ابن عمَر ووَدَلَيَْعَنْهَا قال: قال رَسُول الله عَيَِةِ: 
و و 

هل تدري يا ابنَّ أمّ عَبْدِ كيف حكم الله فيمّن بَعَىْ من هذه الآمّة؟ قال: الله 

ورَسُؤْله أعلم. قال: لا يُجْهَرْ علئ جريحهاء ولايُقَمَلُ أسيرهاء ولا يُطلّبُ هاربُهاء ولا 


وى ل ف وه )١(‏ 


كت و 


التخريج: 
رواه البَرْار والحَاكم وصَّحَحَهُ فوهم. لآن في إسناده كوثْر بن حَكِيّم وهو متروك. 


.178 شيل السَّلام ج ص09؟ وئَيْل الأَوْطّار ج17 ص‎ )١( 


فنا صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاز سبل لمكا 


0 
: لس صر و 


وصمٌ عن عَلِيّ نحوه من طرق موقوفاء أخرّجَة ابن أبي شَيْبَّة والحَاكم 


والبيهقي. 

المشردات: 

بن أَمَ عَْد: هو ابن مَسْعُوْد لأنه المعروف بِذْلِكَ. وكأنه رواه عنه ابن عَمّر 
عنقا أو سمع النَبِيّ يل يحدّثه. 

لايُجْهَرْ علئ جريحها: لايتمم قتل من كان جريحاً من البّعَاة. وهو من أَجْهَرَ على 
الجريح وجَهَرٌ أي: بت قتله وأسرعه وتمم عليه. 

المَسَائل: 

المَسْأَلة الأَوْلوا: اختلفوا في قتال البّعْاة على قولين: 

القول الأول: الوجوب بشرط ظن العَلَبَّة» وهو قول الْهَادَويّة» بدليل: 

الأمر في الآية: + مَعَيُِا الى 4 [الحُجرَات: 9]. 

القول الثاني: الجواز» بدليل: 

-١‏ الآية السّابقَة. 

؟- الإجماع عليه. 

المَسْأَلّة الثانية: حك في البَخْر عن العِدْرّة جميعاً: أن قتال البُمَاة أفضل من قتال 
الكّمّار لما يلحق المُسْلِمِيْنَ من الضرر منهم. 

المَسْأَلّة الثالثة: قبل قتالهم يتعين دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي وتكريرالدعاء. 
بدليل: 

فِعْل عَلِيْ دعن في الحَوَارِج» فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عَبّاس فناظرهم 


كتاب الجنايّات 04 
فرّجع منهم أربعة آلاف, وكانوا ثُمَانِيّة آلاف» وبقي أربعة أبوا أن يرجعواء وأصرّوا 
على فراقه» فأرسل إليهم: (كونوا حيث شئتم» وبيننا وبينكم: أن لا تُسفكوا دماً حراماً 
ولا تقطعوا سَبِيّلاَ ولا تظلموا أحداً). 

قتلوا جد أنه بن عاب صاحب رش ول له يلق شم بغروا بعان ريض ٠‏ 
يد الله بن تَمكّابِ» فقالوا كن قله فون حي قي اقم 

وهي روايات ثَابِنّة ساقها ابن حجر في فَتْح البَارِي. 

المَسْأَلّة الرابعة: لا يجهز على جريح البُعَاة بدليل: 

١‏ - (ولا يجهز على جريحها) في حََدِيث الباب. 

؟- ما أَخرَ رَجَهُ البَيْهَقَىٌّ: أن عَلِيا عن قال لأصحابه يوم السجَمّل: (إذا ظهرتم 
على القوم فلا تطلبوا مُذْبِرا ولا تُجْهزوا علئ جريحء وانظروا ما حضرت به الحَرْب 
من آلته فاقبضوه؛ وما سوئ ذلِكٌ فهو لورثته). 

قال البَيْهَقِيٌّ: هذًا مُنْقَطِع. والصَّحِيّح أنه لم يأخذ شَيئا ولم يسلب قتيلاً. 

المَسْأَلَة الخامسة: لا يقتل أسير البُعَاة» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ لأن قتالهم إن| هو لدفعهم عن المحاربة. 

المَسْأَلَّة السادسة: لا يطلب هارب البّعَاة بدليل: 


)١(‏ السّرّيّة: المّة التى يَوَأتَها بيتاً. / القَامُؤْس المُحيْطء مادة (السّرّ). 


قيل: إنها مشتقة من (السّرٌ) بالضم بمعنىئ السروره لأن مَالِكها يْسَرٌ بها. / المضباح المُنئْ 
مادة (السَب). 


ان كان ينكل الأمازوتي لالتلا 
المَسَأَلَة السابعة: اختلفوا في المارب المتحيز إلى فئة على قولين: 
القول الأول: لا يطلبء وهو قول الشَّافِعِيٌ» بدليل: 
-١‏ ظاهر حَدِيثْ الباب. 
3 - ما تقدم من قول الإمَام علي وَلَبدْعَنة. 
ا لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. 
القول الثاني: يقتل» وهو قول الحَنَفِيّة والهَادَويّة بحجّة: 
أنه لا يؤمن عوده. 
ورّدُ: بِحَدِيث الباب وبكلام عَلِيٌ المتقدم. 
المَسْأَلَة الثامنة: اختلفوا في تقسيم تقسيم أموال المَعَاة عل قولين: 


القول الأول؛ | لا: غنم أمواهم ولا تقسمه وإن أجلبوا بها إلى دار الحَرْبء وهو قول 


-١‏ قوله: (ولا بة يُقِسَم فَبْتْهَا) في حَدِيْث الباب. 

؟- حَدِيْث: (لا يحل مال امرئ مُسْلِم إلا بطِيْبّة من نفسه). 

؟7- ما أخرج البَيهَقي عن الدَرَاوَرْدِيٌَ عن جَعْفْر بن مَحَمّد عن أبيه: (أن عَلِيَا 
وََلَدْعَنْهُ كان لا يأخذ سَلَباً). 


3 - ما خرَّجَة البَبْهَقَىٌ عن أبي بكر بن أبي شَيْبَّة عن جَعْمَر بن مُحَمَّد عن أبيه: 
(أن عَلَيَاً يََأئَدعَنَهُ يوم م البَضْرّة م يأخذ من متاعهم شيئا). 


0 - ماأَخرَجَه ليقي عن أبي أَمَامَة قال : شهدت يوم صِمَيْنء وكانوا لايُجْهزون 
على جريح. ولا يقتلون مُوَلَيَا ولا يسلبون قتيلاً. 


القول الثاني: يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حَرْبٍ ويخْمّسء وهو قول الهَّادَوِيّةَ 


كتاب الجِنَايّات 51١‏ 


بدليل : 

قول عَلِي وفإهعنة: (لكم المُعَسْكَر وما حَوّى). 

وأجيب: 

١‏ - بأن الحَدِيث مُصَرّح بأنها لا تغنم. 

-١‏ وبأن ما ذكرناه عن عَلِيَ يتن مما يوافق الحَدِيْثْ أكثر وأقوى طريقاً. 

المَسْأَلّة التاسعة: اختلفوا في تضمين اليُّعّاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال 
على قولين: 

القول الأول: لا يَضَمَّن البّعاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال. وهو قول 
الإِمَام يَحيَىْ والحَنّفيّة والشَّافِعِيّة» بدليل: 

١‏ - إطلاق قوله كْهِ: (ولا يُجْهَرْ علئ جَريحها). 

١‏ قوله تعالي: جز حيَ يإ أ ره يك الحَجرَات: 1 يذكر ضاناً. 

ع« مااً خَرّجَةُ البَيْمَقِيّ عن ابن شهَاب؛ قال: (هاجت الفتنة الأوْلَي» فأدركتٍ 
الفتنة ججالذوي عدد من أصحاب رَشّوْل لله يك من شّهدَ معه يدر وبلغنا هم كانوا 
يرون أن مهدر أمر الفتنة» ولا يقام فيها علئ رجل قاتل في تأويل القَرْآن قصّاص فيمن 
قتل» ولا حد في سباء امرأة سبيت» ولا يرئ عليها حدّء ولا بينها وبين زوجها مُلاعَنَّة 
ولا يرئ أن يقذفها أحدٌ إِلّا جُلد الحد. ويرى أن ترد إل زوجها الأول بعد أن تعتد: 
فتنقضي عذتها من زوجها الآخرء ويرئ أن يرثها زوجها الآول). 

5- قال الصَّنْعَانِيَ: وهدًا وإن لم يكن إجماعاً فإنه مُمَوٌ للبّرّاءة الأصلية» إذ الأصل 
أن أموال المَسْلِمِيّن ودماءهم معصومة. 

القول الثاني: يُقتص تمن قل من البّغَاة وهو قول الشَّافِعِيَ والمحكي عن الهَادَويّة: 
بدليل : 


0 مني يكاين ينيل لماز ونبنكند: 
-١‏ عموم قوله تعالى: # وَمَنْوِيِلَ مَظَلُومًا فَعَدَ بحملا ولي سُلْطَننا 4 [الإسراء: 
77 ]. 
-١‏ عموم قوله يلْةِ: (من اعمّبَط مُسْلِماً بقتل عن بيّنة فهو قَوّ) - أَحْرَجَهُ أبو دَاوُد 
في يسبل لاني مشحاسن حي كين لخدي ار 


1 


مغرّق الجَمَاعَة 
سوك ساي 2 ره د 2 8 7 0 
© عن عَرْفَجَة بن شرَيْح قال: سمعت رَسُوْل الله ب يقول: 
مَنْ أناكم وأمرٌكم جميعٌ يُرِيدٌ أن يَُرّق جماعتكم فاقتلوه”". 


التخريّج: 


ورواه مُسْلِم بألفاظ مُخْتَلِمَة منها: (سمعت رَسُوْل الله يل يقول: ستكون َنَاتٌ 
وهَنّات”2» فمن أراد أن يفرّق أمر ل ذه الأمّة وهي جميع فاضربوه بالسّيّف كائناً من 
كان). 


وفي لفظ: (فاقتلوه). 


سيا 


)١(‏ سبل السّلَام ج” ص ١6١‏ وتَيْل الأؤطار ج/ا ص”187. 


عَرْفجَة: بفتح العين والفاء والجيم وسكون الراء» هكَدًا ضبطت في الخَلّاصَة للخَزْرَجِيَ؛ 
المي ليه وتاج العروس» والاشتقاق لابن ريده ويل الأؤطار. ومعناه نوع من الشجر. 
2 هّتات: شر وفساد. 


كتاب الجِنَايّات تنودنا 


لين 
عه 


وفي لفظ: (من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل وَاحِد يريد أن : 
يفرق جماعتكم فاقتلوه). 


يَشْق عصاكمء ؛ أو 


المسائل: 


المشالةالأقن من نخرج على مام قد اجتمعت عليه كلمة المُسْلِِين» اراد 
أهل فَطْرء فإنه قدا ستحق القتل» لإدخاله الضرر علئ العبادء بدليل: 

١‏ - حَدِيّث الباب بألفاظه المتقدمة. 

؟- مااً خُرّجَهُ الشَّيْخَان واللفظ للبُّخَارِيَ من حَدِيْثْ ابن عَبّاس وَعَزْيَْعَها قال: 
(من رأئ من أَمِيْره سَيئاً يكرهه فليصير عليه؛ فإنه من فارق المجمّاعَة شيراً فهات مات 
ميتة جاهلية). 

وفي لفظ: من خرج عن سُلْطَانَ شبراً مات ميتة جاهلية. 

المَسَأَلَة الثانية: لا يجوز الخروج علئ هدًا الإمّامِ سواء كان جائراً أم عادلآء بدليل: 

ظَاهر الأَحَادِيْت المتقدمة. 

المَسْأَلّة الثالثة: لممدًا الاطلاق في وجوب طاعة الإمَام مقيّد بأَحَادِيْتْ منها: 

(ما أقاموا الصلاة) و(مالم تَرَّوا كف را بَوَاحاً). 

قال الصَّنْحَانِيٌّ: وقد حققنا هذَه المباحث في مِنْحَة العَمّار حَاشِيّة ضَوْء النهار 
تَحْقِيْقاً تضر ب إليه آباط الإبل. 

المَسْأَلّةَ الرابعة: نقل ابن التبن عن الدَّاوّدِيٌ قال: الذي عليه العُلَّمَاء في أَمَرَاء 
الجَوْر أنه إن قدر علئ خلعه بغير فتئة ولا ظلم وجبء وإِلّا فالواجب الصبر. 


كلا صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاز سبل لمكا 


باب فتال الصائل 

الصائل: اسم فاعل من صال على قرنه: إذا سَطا عليه واستطال. 
© عن عَبْد الله بن شُمَر ريدن قال: قال رَسُول الله كللة: 

1 ا 2 
من قتّل دون ماله فهو شهيد'''. 
التخريّج: 
رواه أبو دَاود والنسَائيٌ وَالتَرْمِذِيٌ وصَحَحة. 
وأخرّجَة البّحَارِيٌ من حَدِيْت عَبّْد الله بن عَمْرو بن العاص. 
وأخرّجَهُ أصحاب السَّئّن وابن حِبّان والحَاكم من حَدِيْث سَعِيّد بن زَيْد. 
المَسَائل: 

0 
المَسْألَة الأولَئ: اختلفوا في الدفاع عن المال على قولين: 
القول الأول: الجوازء وهو قول الجُمْهُوْره ىا حكاه النّوَّويّ والحافظ في المَنْحى 


بدليل: 


5ذ- حَدِيتْ الباب. 


1 1 لاقو ل نه ص فر ونم اه اس مََكَيَا ادن 7 5 بن 7 0ه 
؟ - وأخرج أبو دَاود.» وصححه التَرَمِذِي عنه 355: (من قتِل دون دينه فهو شهيد. 


حي يانه 0ع ه عل علاء 00ج ه 12 ا بلع 
ومن قتّل دون دمه فهو شهيد» ومن قتّل دون ماله فهو شهيدء ومن قتّل دون اهله فهو 


3 


2 


000 


شهيد). 


وفي الصَّحِيِحَيّنَ: ذكر المال فقط. 


سبل السَّلام ج ص١"7‏ وج ص١‏ ؛ ونَيْل الأَؤْطّار جه ص4 75. 


كتاب الجِنَايّات 106 

ووجه الدلالة: أنه لما جعله َك شهيّداً دل عل أن له القتل والقتال. 

قّالوا: ولا يجب الدفع عن المال» بل يجوز له أن يتظلّم. 

لقول الثاني الوجوب» وهو فول شاد 

ولعل متمسكه ما في حَدِيْت أبي هْرَيْرَة الآتي من: الأمر بالمقائلة» والنهي عن تَسْلِيُمِ 
المال إلى من رام غصبه. 

القول الثالت: لا يجوز دفاع السَّلْطَان إذا أراد أخذ المال. وهو قول عُلَمَاء الْحَدِيْتُ. 

قال ابن المُنْذِر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلاً 
بغير تفصيلء إِلّا أن كل من يحفظ عنه من عُلَمَاء الحَدِيْثْ كالمُجْمِعِيْن على استثناء 
السَّلْطَانء للآثار الوَارِدّة بالأمر بالصبر علئ جَوّره وترك القيام عليه 


قال الصَّنْعَانِيٌ: ة قلت: ويؤيد ما قاله ابن المُنذِر عن أهل العلم ما أَخرَ رَجَهُ مُسْلِم 
من حَدِيْث أبي هُرَيرَة مرفوعاً بلفظ: (أَرأيتَ إن جاء رجل يريدٌ أَحدَ مالي؟ قال: فل" 


تعطه. قال: أَرأَيتَ إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أَرأيتَ إن قتلني؟ قال: فأنت شَّهيّد. 
قال: أَرأَيتَ إن قتلثّه؟ قال: فهو في النار). 

المَسْأَلَة الثانية: إذا قَيِلَ المدافع عن ماله فهو شَّهِيْد ومقاتّله إذا قتل في النار, 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ حَدِيْث مُسْلِم عن أب هُرَيْرَة المتقدم آيفاً. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في المال الذي يجوز قتال من قصد أخذه من غيره بغير حق 
على قولين: 

القول الأول: يجوز قتال من قَصَّدَ أخذ مال غيره بغير حق؛ سواء كان المال قليلاً أو 
كَثرأَ» وهو قول الجماهير بدليل: 


كن ضَوولكيز ؛ ينتيل وار وَسْبل سكام 


١‏ - حدِيث الباب» وهو عام لقليل المال وكثيره. 


ع 
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؟- ظاهر حديث أبي هَرَيرَة وَوَلْبَدْعَنْهُ المتقدم: أرايت إن جاء رجل يريد اخذ 


مالي.. 


1 . : . 00 ا 1 ١‏ و بي 
- القتال هنا لدفع مُنكرء فلا يفترق الحال بين القليل والكثير» قاله الفرطبي. 
القول الثاني: لا يجوز القتال عل أخذ المال القليل» وهو قول بعض المَالِكِيّة. 
لأن القتال من باب دفع الضررء ولا ضرر بأخذ المال القليل» قاله القَرْطْبِيٌ. 
ورٌدٌ: بآن عموم أَحَادِيْتْ الباب يرد عليه. 


و 
المَسْأَلَة الرابعة: حكئ ابن المُنْدِر عن الشَافِعِيَ يَدَنَدْعَنَُ: أن من أريد ماله أو 


نفسه أو حريمه. ولم يمكنه الدفع إلا بالقتل فله ذْلِكَه وليس عليه قَوّد ولا دِيّة ولا 
كفارة. لكِن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل. 


000 


قتل المُرَتدُ 

© عن ابن عَبّاس ويََإيَدَعَنعَا قال : قال رَسَول الله له ملك : 
من بَدَّل دِيْنّه فاقتلوه". 
التخريّج: 
رواه البَحَاريٌ. 
المسائل: 

ا 3 
المَسّالة الآولئْ: يجب قتل الرجل الذي بدل دينه» بدليل: 


سبل السَّلَام ج" ص16 5 وتَيْل الأؤطار ج7 ص ١‏ آ. 


كتاب الجِنَايّات يندنا 

-١‏ حَدِيث الباب. 

1- الإجماع. 

المَسَأَلَة الثانية: اختلفوا في قتل المرأة الجُرْتدّة على قولين: 

القول الأول: تقتل» وهو قول الجَمُهوّرء بدليل: 

-١‏ كلمة (من) في حَدِيْتْ الباب تح الذكر والأنث. 

-١‏ حَدِيْثْ مُعَاذْ حين بعثه النَِّيّ يقال اليّمَن أنه قال له: (أيّما رجل ارتد عن 
الإسلام فاذعه» فإن عاد وإِلّا فاضرب عنقه. وأَيّ) امرأة ارتدت عن الإسلام فاذعهاء 
فإن عادت وإِلّا فاضرب عنقها) وإسناده حَسَن. 

-٠‏ أخرج ابن المُنَذِر عن ابن عَبَّاس أنه قال: (تقتل المرأة المَرْتدة). 

5 - أخرج ابن المُنْذِر والدَّارَفْطْنِيٌ أن أبا بكر يَوََيََعَنَُ قتل امرأة مُرَْدّة في خلافته: 
والصّحَايّة متوافرون» ولم ينكر عليه أحد. وهو حَدِيْتثْ حَسَن. 

وأخرج أيضاً حَدِيْئاً مرفوعاً في قتل المرأة» ولكنه حَدِيْثْ ضعيف. 

القول الثاني: لا تقتل» وهو قول الحَتَفيّة. بدليل: 

نمي الرّسول يل عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة» وقال: (ما كانت هذه 
لتقاتل) - رواه أَحْمّد. 

وأجاب الجَمْهُور عنه: بآن النهي إن| هو عن قتل الكافرة الأصلية ى) وقع في سياق 
قصة النهي» فيكون النهي مخصوصاً بم| فيهم من العِلَّةه وهو لما كانت لا تقاتل فالنهي 
عن قتلها إن) هو لتركها المقاتلة» فكان ذُلِكَ في دين الكفار الأصليين المتحزبين للقتال» 
وبقي عموم قوله: (بدّل دِيّنه)؛ سالماً عن المعارضء وأيدته الأَدِلّة التي سلفت. 


51 صَْوصكاي يديل روسب آلئلا: 

الْمَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في التبديل الوارد بِالحَدِيْتْ على قولين: 

القول الأول: يشمل من تَنَصَّرٌ بعد أن كان يَهُوْدِيَاً وغير ذَلِكَ من الأديان الكفرية: 
سواء الت تقر الجزيةأم لاه وهو قول اللاي بدلي: 

إطلاق لفظ (بدّل) في حَدِيْث الباب. 

القول الثاني: تبديل الكفر بعد الإسلام لا غير» وهو قول الحَتَفِيّة» بدليل: 

-١‏ إطلاق الحَدِيْثْ متروك اتفاقاً في حَقٌّ الكافر إذا أسلم» مع تناول الإطلاق له. 

؟- الكفر مِلّة وَاحِدَة» فالمُرَاد من بَدَلَ دِيْن الإسلام بدِيْن آخر. 

"- أخرج الطَبَرَانِيَ من حَدِيْت ابن عَبِّاس مرفوعاً: (من خالف دِيُنه دِيْن 
الإسلام» فاضربوا بعنقه). فصرح بِدِيْن الإسلام. 


كتاب الحدود ال 





الوه : جمع حد. ساعد ما يَحَجِزُ به بين شيئين» فيمنع نع اختلاطهها. 
وسميت هذه العقوبات حدوداً لكونها تَنع عن المعاودة. 
حرو اتسنا سورج لوو رت 


ويطلق الحَدّ على نفس المعاصي» نحو قوله تعالئ: + يَلْكَ حُدُود أله فَلاتََربوهَ] )4 
[البقرة: /141 ]. 
٠١‏ سس سر ست سس رن برك بر و صر صر ره ص يس ع 220 


وعلئ فعل فيه شيء مقدّرء نحو قوله تعالى: # ومن يعد حدود أله فقد ة 
1 نفس * [الطلاق: 7 
باب حد الزاني 
© عن عَبَّادَة بن الصّامت ويَدَانَدَعنَك قال: قال رَسَول الله عِكئِه: 


اع عد فو الى واي شين 
كد والثيّبٌ بالثيّب» جَلْدٌ مع والرّجَم ات 


التخريّج: 
رواه مُسلم. 
المَسَائل: 
المَسألة الوا : (قل جَعَلٌ الله 3 سَبئْلةِ) ف حَدِيثْ الواك: 


9 اقوراك مموعو ين ربا حو دي 


3 م لكاي ينيل لؤباز ون لسد: 

هو إشارة إلى قوله تعالئ: # أو يَحَمَلَ أسَهطنَ سبيلا # [النساء: »]1١0‏ بين به أنه قد 
جعل الله تعالئ لحن السّبِيّل بها ذكره من الحُكم. 

المَسْأَلَة الثانية: المُرّاد بالبكْر عند الفُقَهّاء: الحُرٌ البالغ الذي لم يُجَامِع في نكاح 

المَسْأَلّة الثالثة: قوله (بالبكْر) خُرّجٍ مَخْرجٍ الغالب» لا أنه يراد به مفهومه. فإنه 
يجب على البكر المجَلْدَ سواء كان مع بكر أو نَيِّبء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب (بالبكر)» وهو حكم من زنى يبكر. 

؟- قصة العَسِيّف”": (عن أب هِرَيْرَ ة ورَّيْد بن خالد الجَهَنِي صَدَزْيدعَنها: 
من الأعراب أنئ رَسْوْلَ الله يك فقال: يا رَسْوْلَ الله أنشدٌك لله إلا : قضيت لي بكتار 
لله تعاليئ» فقال الآخر وهو أَفْقَّهُ منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله لله وَأَذّنْ لي» فقال: قل. 
فال: إن ابني كان عَييْاً على هدّاء قَرََ بامرأته» وإني أَحبرتٌ أَنَّ على ابني البَّجمَ: 
فافدَيْتُ منه بائة شاةٍ ووَلِيدَةِ فسألتٌ أهلّ العلم؛ ٠‏ فأخبد وني أَنَّ ما علئ ابني جل 
ماثة وتَعرِيْبٌ عام وأن على امرأة هذا الرَّجْم فقال 1 سُوْلٌ الله يلْ: والذي نفسي بيده 
لأقضينٌ بينكى| بكتاب الله الوَلِيدَةٌ والعَنَمر د عليك؛ وعلى ابنكَ جلدٌ مائة وتَعْرِيْبُ 
عام وَاغُدٌ يا أَنَيْس إلى امرأة لممدّاء فإن اعترفّتْ فارجُمْها) - مُتَّمّقَ عليه» واللفظ 
ميم 

وهو حكم من زَنَى بشَيّب. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في نفي الزاني البكْر سَنَةٌ علئ قولين: 


القول الأول: يجب تَعْرِيْبه عاماًء وأنه من تمام الحَدّ. وإليه ذهب الخْلَمَاء الأربعة 


8 


3 52 


000 العَسيّف: كالأجيره وزناً ومعنى. / سُبْل السَّلَام ج؛ ص .١‏ 


كتاب الحدود ١‏ 7 


ومَالِك والسَّافِعِيٌ وأَحْمّد وإسْحَاق وريد بن علي وابن أبي لَيْلَى والتّوْرِيٌ» وَاذّعِيَّ 
فيه الإجماع» بدليل: 
١‏ - حَدِيث الباب (ونفى سَنَة). 
؟- حَدِيْث العَسِيّف المتقدم. 
القول الثاني: لا يجب التَّعْرِيّبِء وهو قول الحَتَفِيَّة والهَادَويّة والمَاسِوِيّة» واستدل 
الحَتفيّة با يأتي: 
- ل يذكر في آية النور فالتَعْرِيْبٍ زِيّادَة عل النص» وهو نابت بخبر الوّاجِد 
وأجيب بم يأتي: 
أ- إن الحَدِيْتْ مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصَّحَابَة وقد 
عملت الحَنَفِيّة بمثله» بل بدونه. كنقض الوضوء من القَهُقَهَة» وجواز 
الوْضُوْء بالنيّذ وغير ذْلِكَ ما هو زيّادَة على ما في القَرْآن وهدًا منه. 
ب- قال ابن المُنْذِر: أقسم النَبِىّ يل في قصة العَسِيّف: أنه يقضي بكتاب الله 
اا اع جد راس عا ودر 1 
0 خطب عمّر رط تعن بِالتَعْرِيْبِ على رؤوس المنابر. 
هالا مرب لتقا امب م عي 
والييم يفرّت التَّفريْبِء قال: وإذا سقط عن الأَمَة مَة سقط عن الخ: لأنها فى معناهاء 
ويتأكد بِحَدِيْث: (لا تسافر المرأة إلّا مع ذي مَحرّم) قال: وإذا انتفئ عن النساء انتفئ 
عن الرّجَال. اه. 


7/0 ضَوولكيز ؛ ينتيل وار وَسْبل سكام 


وأجيب بم| 


46 


أ- فيه ضعف» لأنه مبني عن أن العام إذا خص ل يبقٌّ دليلآء وهو ضعيف 
- الأمَة خصّصت من حكم التّغْرِيْبِ» وكان الحَدِيْثْ عاماً في حكمه 
للذكر والأنغيل» والآمّة والعبد» فخصت منه الأَمَّةء وبقي ما عداها 
داخلاً تحت الحكم. 
- واستدل الهَادَويّة ب) ذكره المَهْدِيٌ في البَحْر من قوله: 

(قلت: التَّعْرِيْبِ عقوبة لا حَدٌَ لقول عَلِيّ: اجلد مئة» وحبس سَنّة). 

ولنفي عَمَر في الخمره ول يُنكّرء ثم قال: «لا أنفي بعدها أحداً», والحدود لا 
تسقط)» انتهئى. 


و 
وأجيب بها 


6 


ف - 
أ- كلام عَلِيَ تعن مُوَيّد لما قاله الجماهير» فإنه جعل الحبس عوضاً عن 
التَغِْيْبِ» فهو نوع منه. 
ب- نفي عَمّر في الخمر اجتهاد منه زَيَادَةَ في العقوبة» ثم ظهر له أن لا ب 
أحداً باجتهاده» والنفي بالزنا بالنص»ء ويّرُوَئ عن عَلِيّ هعد 
المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا في تَغْريبٍ المرأة الزانية البكر علئ قولين: 
القول الأول: تُعَرّبِء وهو قول الشَافِعِيٌ» بدليل: 


حَلِيثْ الباب. 


و ساس 


القول الثاني: لا نْكَوّبِء وهو قول مَالِك والأوْرَّاعِيّ؛ وهو مَرْوِيّ عن عَلِيّ 


يتَدْعَنف قالوا: 


كتاب الحخدود افون 

١‏ - لأنهاعورة. 

-١‏ في نفيها تضبيع لها وتعريض للفتنة» ولهذًا :بيت عن السفر مع غير المَحَرّم. 

وأجيب: بأنه قد شرط من قال بالتَفْيْبِ أن تكون مع مَسْرمهاء وأجرته تكون: 

أ- منهاء إِذْ وجبت بجنايتها. 
ب- وقيل: في بيت المال» كأجرة الجَلّاد. 

المَسْأَلّة السادسة: قالوا في مسافة التّغْرِيْب: 

أقلها: مسافة القصرء لتحصل الغربة. 

وقد غرّب عُمَر من المَدِيْنّة إلى الشّام. 

وغرّب عَثْمَان إل مضر. 

وغرّب ابن عُمَر أَمنّهِ إلى قَدَكِ. 

ومن كان غَرِيْباً لا وطن له غَرّبٍ إلى غير البلد التي واقع فيها المعصية. 

المَسْأَلّة السابعة: المُرَاد باليَيّب: من قد وُطِئ في نكاح صَحِيّح وهو حر بَالِغ 
عاقل» والمرأة مثله 

المَسْأَلَّة الثامنة: اختلفوا في حكم النَيّب على أقوال: 

القول الأول الجمع بين السجلْد والرّجَمِء وهو قول عَلِيّ؛ قال الْحَازْميّ: وذهب إلى 
هِذًا أَحْمّد وإسْحاق ودَاود وا بن المُنذِره وهو مَذْمَب الهَادَويّة بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب: (جلد مئة والرّجُم). 

؟-مااً خرّجَةُ البّخَارِيٌ: (أنه - أي: عَلِيَ صَدَإيَدْعَدة - جلد شُرَاحَة يوم الخميس؛ 
ورجمها يوم الجَمّعَة» وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسن رَسَول الله وَةُ) . 


قال الشَّعْبِيٌ: قيل لِعَلِيّ: جمعتٌ بين حَدَّيْن» فأجاب با ذكر. 


ذا كلالجتاطه اتات 
والمَّافِهيّة وجُنْهُوْر العُلَمَاء ومزويّ عن أَحْمَدا قالوا: 

١‏ - حَدِيْث عبَّادَة - أي: حَدِيْث الباب - منسوخ بقصة مَاعِرْ والعَامِدِيّة 
وَالمَهُوَدِيّة فإنه َه رجمهم. ول يَرْوَ أنه جَلّدهم» وحَدِيث عبَادَة متقدم. 

تال الشافيي” فدلت اش علئ أن الج ايت على الك ساقط عن اليب 
الجلد عن المرجوم. لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه. ولكونه الأصل. 

وقد احتج الشَّافِعِيٌ بنظير هدًا حين عورض في إيجاب العّمْرّة أن النّبِي يل أمر 
من سأله أن يحجّ عن أبيه ول يذكر العّمْرّة» فأجاب بأنْ السكوت عن ذلِكٌ لا يَدْلٌ على 
سقوطه إلا أنه قد يقال: إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم النَبِىّ يلل لو وقع 
مع كثرة من يحضر عذابهه| من طوائف الْمُوْمِدِين يبعد أنه لا يَرُويه أحد بمن حضر. فعدمٌ 
إثباته في رِوَايَّة من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل على أنه لم يقع الجَلْد 
فيقوى معه الظن بعدم وجوبه. 

-١‏ فعل عَلِيَ يدنك وهو الجمع بين الجلْد والرّجم ظاهر أنه اجتهاد منه 
بالجمع بين الدليلين» لقوله. (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بِسَنَّة رَسُؤْل الله يَلِةِ), فلا 

3 . 3 َ 

وأجيب: بأن في قوله (بسّنة رَسُوَل الله كَلِ) ما يشعر بأنه توقيف. 

القول الثالث: التوقف. وإليه ذهب الصَّنْعَانٌِ قال: 

قلت: ولا يخفئ قوة دلالة حَدِيْث عبّادّة على إثبات جلد الثْيّبٍ ثم رجمه» ولا يخفئ 
ظهور أنه يلم يجلد من رجمه» فآنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله؛ وهو خير الفاتحين. 


وكنت قد جزمتٌ في منْحَة العَمّار بقوة القول بالجمع بين الجَلْد والرَّجْمء ثم حصل لي 
التوقف هنا. 


كتاب الحدود 7 
5000 
© عن ابن عَبَّاس ويََإَدْعَتَهَا قال: لَعَنَّ وَسُوْلُ الله كل المُكَنَئِيْن من الرّجَا 
والمُتَرَجّلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكو”". 
التخريّج: 


رواه البَحَارِيٌ. 


المشردات: 

المُخَنَدِيْنَ: جمع مُخَنَّتْء اسم مفعولء أو اسم فاعلء رُوِيّ ببما. 

المَسَائل: 

الْمَسْأَلَة الأَوْلوا : اللعن منه يَدكِةِ علئ مرتكب المعصية دال على كبّرهاء وهو يحتمل 
الخير والإنشاء. 

المَسْأَلَة الثانية : المُحخَنثْ من الرّجَال: هو من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه 


وغبر ذُلِكَ من الأمور المُخْقصّة بالنساء والمُرَاد من تَخَلّى ذْلِكَ» لا من كان ذلِكَ 
من حلفت وجبلّته. 


والمُتَرَجّلات من النساء: المتشبهات بالرّجَال. 

هكَدًا ورد تَفْسِيْره في حَدِيْث آخر أَحْرّجَهُ أبو داوٌد. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في دلالة اللعن في حَدِيْث الباب على قولين: 
القول الأول: يَدُلٌ اللعن على تحريم تشبه الرّجَال بالنساءء» وبالعكس. 


2930 سبل السَّلّام ج6 ص؛ ١‏ وتَيْل الأؤطار ج” ص5 .٠١‏ 


6ن ضَوولكايز ينتيل لطر سبل ملام 
القول الثاني: لا يَدُلٌ اللعن على التحريم» بدليل: 
أن النبيّ يي كان يأذن في المَُحَنِْيّن بالدخول على النساءء وإنا نفئ من سمع عنه 
وصف المرأة با لا يفطن له إلا من كان له إِرْيَةَ فهو لأجل :: تتبع أوصاف الأجنبية. 
وأجاب الصَّنْعَانِيَ على ذَلِكٌ بقوله: قلت: يحتمل أن من أذن له كان ذَلِكَ صفة له 
خَلَمّة لا كلقا 
المَسْأَلّة الرابعة: يُنقَنْ المُخَنَتْء بدليل: 


-١‏ ححَدِيث الباب. 


- - حَدِيْث أبي هِرَيْرَة قال: (أبِيَ وسو له يك بمخَنّث قد خضب يديه ورجليه 
بالجنّاءء فقال رَسوْل الله يكلِ: ما بال هدًا؟ قالوا: ب: يتشبّة بالنساء» فأمر به. فتّفي إلى الَقِيّع 
(بالنون): فقيل يا رَسُوْل الله ألا تقتله؟ فقال: إني تُهِيْتُ أن أقتل المُصَلَّيْنَ) - رواه 


أبو دَاود. 
- (أخرج اليل فلانة, وأخرج عْمَر فُلانا) - رواه مد والبُخَارِيَ. 
: - حَدِيْت وَاثلّة بن الأُسْقّع : (أن الي كه أخرج الحنيث) - أ خَرّجَهُ الطَبَرَانِيٌ 
6- (أخرج أبو بَكْر مُحَنَّد وأخرج عُمَر وَاجداً أيضاً) - رواه البَيْهَقَيٌ. 
دفع الحدود 
0 عن أبي هْرَيْرَة صَدَليَدعَنك قال: قال رَسوَل الله عكِلهِ: 


ادفَعُوا الحدودَ ما وجَدْتُم ها مَذْفع]ً"". 


2 2 + 
التخريج: 
و 
عير 


أخر وت حة 


جَهُ ابن مَاجَه بإسناد ضعيف. 


2230 سبل السَّلَام ج؛ ص ١١‏ وبَيْل الأؤْطّار ج/ا ص١١١.‏ 


كتاب الحدود ا 
حرج المي والحَاكم من حَديْت عاش ” ايد يَاسْْعَتَْهَا ‏ بلفظ: (ادْرَوَوا الحدود 
برقا ْ لبَق عن علي لق من قوله لفيا (ادرؤوا الحدود بالشبيّات). 


يعطل الشُدوه) قال: وفيبه به الْخْمَار؛ ا وهر متك العيئث! قاله البَُاريّ. 


إِلّا أ إلا أنه ساق ابن حجر في التَلْخِيْص عدة روايات موقوفة صحح بعضهاء و 
تَعَا تُحَاضْدٌ المرفوع» وتدل على أن له أصلاً في الجمْلّة. 
المسَائل: 


فَعْ الحَدّ بالشُبّهَات التي يجوز وقوعهاء كدعوى الإكراه. أو أنها تيت المرأة 
وهى تانمف فيقيل قوفاء ويدفع عنها اكه ولا كلف ابي عل ما زعسه» بدليل: 


-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ أخرج البَيْهَقَيٌ وعَبّد الْوَّزّاق عن عمّر: أنه عدّر رجلاً زنئ في الشَّامء وادعئ 
الجهل بتحريم الزنا. 

'- وكذا رُوِيَ عن عمّر وعن عثمّان: أنهما عَدَّرا جارية زنت» وهي أَعْجَمِيَّة 

اللاستتار 

6 عن ابن عمَّر وَدَإْدَيْعَنَهَا قال : قال رَسَول الله عه : 

اجتّنبوا له القاذوراتٍ التي نَهَىْ الله تعالئ عنهاء فمّن ألم بها كَلْيَسْتَِرُ بيِيْر الله. 
لْيَثْبْ إلى الله» فإنّهِ مَنْ يبد لنا صَفْحَنَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله عَرَّ وجَلَ0". 


(١»؟)‏ سبل السّلامج؟ ص١6١.‏ 


١‏ كان ينكل الأمازوتي لالتلا 

التخريّج: 

رواه الحَاكِم» وقال: علئ شرطهم). 

وهو في المُوَطَّأ من مَرَاسِيْل ريد بن أسلم. 

قال ابن عبد الْمَرٌ: لا أعلم هذًا الحَدِيْث - أي: حَدِيْث مُوَطَّأْ مَالِكِ - أسند بوجه 
من الوجوه. 

أما حَدِيْثْ الحَاكم فهو مُسْبّده مع أنه قال إِمَام الْحَرّمَيْن في النْهّايّة: إنه صَحِيّح 
مُتَمَّق علئ صحته. قال ابن الصَّلاح: وهدًا ئما يتعجب منه العارف بِالحَدِيْتْ» وله أشباه 
لذْلِكَ كثيرة» أوقعه فيها اطّراحه صِبَاعَة الْحَدِيْتْ التي يفتقر إليها كل فقيه وعام. 


المشردات: 

القاذورات: جمع قاذورة» والمّرّاد بها الفعل القبيح والقول السَبّئى مما تَهَىْ الله 
تعالئ عنه. 

أبدى صفحته: المُرَاد به هنا حقيّة أمره. 

المسائل: 


المَسْأَلَة الأَولَىْ: الحَدِيْث دليل على أنه يجب على من أَلَحّ بمعصية أن يستتر» ولا 
يفضح نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة. 
المَسْأَلَة الثانية: إن أبدى صفحته للإمَام وجب على الإمّام إقامة الحَدء بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
؟- ما أَخْحَرَجَهُ أبو دَاوُد مرفوعاً: (تَحَاقَوًا الحُدودَ فيا بيتكم؛ فا بَلكَيِي من حَدٌَ 


كتاب الخدود ون 
باب حد القدف 
القذف لُعَةَ: الرمي بالشىء. 
وشرعاً: الرمي بِوَطْءِء يوجب الحَدٌ على المقذوف. 
© عن عَائِْسَة ريََِيَعَنْهَا قالت: لما نَرَّلَ عُذْري قام رَسُوْل الله يلةِ علئ المنبر, 


9 


و ١‏ 7 و ٠. ٠‏ عط تر 01 م َ 
فذكر ذَلِكٌ. وتلا القزآن, فلما نزل أَمَرَ بِرَجَلَيْن وامرأق» فضربوا الحَدٌ0". 


0 2 
رَجَةأ 


ل غير عه سمس 4م 5 5 و 3 
خرّجه أحمّد والاربعة» وأشار إليه البخاري. 


المشغردات: 
مره 9 72 0 7 #2 ا و 0 
نول عذري: براءتي مما تسب إلىّ أهل الإفك. 


80 


تلا القْآن: أي من قوله: م إإدَألَسَجَلمُويالإفك... ‏ [النّْْر: ]١١‏ إلى آخر ثمان 
عشرة آية علىئ إحدى الروايات في العدد. 
رَجُلَيّن: هما حَسَّان بن ثَابت ومِسْطّح. 
وامرأة: هي حَمْنَة بنت ججحش. 
المسائل: 
المَسْأَلَة الأولرا : حَدَ القذف نابت بالكتاب والسِّنَّة فمن أدلته: 
ورد روه ع لس وريم 


١ 5‏ رصاع سس بور سر ص ير ع سر سر 3 
١‏ - قوله تعالى: # والذين مون المحصنيم لويأتوا بأريعة شبناء... * [النور: 4 ]. 


.0١ص سبل السّلامج؛ ص١١ وتَيْل الأوْطّار ج”‎ )"١( 


5 ضَوولكيز ينيل الاوْطاز َنْب ملام 

؟- حَدِيث الباب. 

- الإجماع. 

المَسْألَة الثانية: أجمعوا على أن حَده ثانون جَلْدَة بدليل: 

نص القَرْآن الكَرِيْم. 

المَسْأَلَة الثالثة: ظاهِر الْحَدِيْت أنه لم يثبت القذف لعَائِسَّة إلا من الثلاثة المذكورين: 
فأقام رَسُوْلٌ الله يل عليهم الحَدّ. 

المَسْأَلّة الرابعة: ثبت أَنَّ عَبْد الله بن أب بن سَلَُوْل هو الذي تَوَلّىْ كِبْرَ الافك: 
لكِن اختلفوا في إقامة الرّسْوْل يكل الحَدَ عليه على قولين: 


القول الأول: ل يُقِم عليه الحَدّ. وهو الذي ذكره ابن القَيّمء وعدّ أعذاراً في تركه عل 


لحَده. 


القول الثاني: : أقيم عليه الحَدٌ. وهو الذي أ خرّجَةُ الحَاكم في الإكليل. 

أما قول المَاوَرْدِيٌ: إنه يل لم يجلد أحداً من القَدَّقَة لحَائِمَة وعلله: بأن الحَدّ إنم) 
يثبت بِبَيّنّة أو إقرار. 

فقد رد قوله: بأنه ثبت ما يوجبه بنص القَرآن. وحَدٌ القاذف يثبت يثبت بعدم تُبّوْت ما 
قذف به ولا يحتاج في إثباته إلى بَيْنَة. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: ة قلت: ولا يخفئ أن القزآن لم يعين أحداً من القَدَقَه وكأنه يريد 
ما ثبت في تَمْسِيّر الآيات. فإنه ثبت أن الذي تولى كِره عبد الله بن أَبَىّ بن سول وأن 
مشطحاً من الَف وهو اراد بول قوله تعالى: + وَلامأئلٍ مضل و 5 وسح 


قرخي جا سر 


أن يوَيُوَ ولي لمر . ٠.‏ [النؤر: ؟ ]الآية. 


كتاب الحدود 8 
باب حد الشسّرقة 
© عن عَائْضَة ربتعا قالت: قال رَسُؤل الله للة: 


لا تتقطّع يد السارق لان رُبُع دِيْتَار فصاعدً”". 


التخريّج: 

مُتَمَّى عليه واللفظ لمُسْلِم. 

ولفظ البّخَارِيٌ: تُقطّع يذ السارق في رُبُع دِيْنَار فصاعداً. 

© عن عَائْشَة رَوَدَايَدعَتََا: اقطعواذ في رُبُّع دِيْئَار ولا تقطعوا فيما هو أَدْنَى 
ذيِكَ0. 

التخريج: 


رواه أحمّد. 


المسائل: 
المَسْأَلّة الأَوْلَئ: إيجاب حد السرقة نابت 0 


0 0 


4” القَرْآن الكَرِيْم في قوله تعالئ: + وَأَلْسَا ِقَةَ فافقطعوا أي يديهما‎ - ١ 
.] 78 [الماتدة:‎ 
؟- والسّنّة: في أَحَادِيْث كثيرة» منها حَدِيْث الباب.‎ 


.171١ص سبل السَّلَام ج4 ص18 وتَيْل الأَوْطّار ج/ا‎ )١( 
.171١ص سبل السَّلام ج؛ ص18 وبَيْل الأؤْطّار ج/ا‎ )0( 


لفقا كلالكنا يكيل امارونب ل آللام 

القول الأول: يشترط 0 وهو قول لجُنؤزر من العف والخَلّف ومنهم 
الْخَْلَفَاء الأربعة» بدليل: 

هذه الأَحَادِيْث الثابئّة. 

القول الثاني: لا يشترطء فيقطع في القليل والكثيرء وهو قول الحَسّن والظاهريّة 
والخَوّارجء بدليل: 

.]) 34 إطلاق الآية +( وَأَلسَارِقٌوَألسَّارَِة ... )4 [المائدة:‎ -١ 

وأجيب: بأن الآية مطلقة في جنس المَسٌْؤْق وقدره. والحديث يَيَانِ لا. 

؟- ما خرّجَة البَخَارِيَ من حَدِيْتْ أبي هرَيْرَة ووَليَدْعَنَهُ أنه قال عَله: (لعن الله 
السارق» يسرق البيضة فتّقطعٌ يده ويسرق الحبلّ فتقطع يذّه). 

و 

وأجيب: بأن المُرّاد من حَدِيْتْ البيضة غير القطع بسرقتهاء بل الإخبار بتحقير 
شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة» وهو أنه إذا تعاطئ هذه الأشياء الحقيرة 
وصار ذَلِكَ خُلّْقاً له جَرََ علئ سرقة ما هو أكثر من ذَلِكَ مما يبلغ قدره ما يقطع به. 
فلبحذر هد القليل قبل أن تملكه العادة؛فيتعاطئ سرقة ما هو أكثر من ذلا ذكر د 
الخَطَّابِيَ؛ وسبقه ابن قتَيْبَّة إليه. 

قال :ون ونظيره: 

حَدِيْث: (من بِنَىْ لله مسجداً ولو كمفخحص قَطَّاة"2). 

وحديث: (تصدّقي ولو بظلف" مُحْرّق). 


21 مَفْحَصٍ القّطاة: محلها ومبيضها الذي فحصته وكشفته . بزنة مَذْهّب. / هامش ش سمل السّلام» 
والمضهاح المْزيرء » مادة (فحصت). 


0) الظلف : للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للبعير. / هامش سبل السَّلّام. 


كتاب الحدود اليل 
وتم سي 0 0 2 ساي ىا اه - 
ومن المّعلوم أن مفخص القطاة لا يصِح تسبيله» ولا التصدق بالظلف لعدم 
5 + . مر ان سا ا صررخ الع م لآم 0 
الانتفاع به|. فا قصد النبي 255لا المبالغة في التزهيب. 
المَسَْأَلَة الثالثة: اختلف الجمْهُوْر في قدر النْصّاب بعد ا: شتراطهم له على أقوال 
بلغت عشرين قولآً» والذي قام عليه الدليل منها قولان: 
القول الأول: النصّاب الذي تقطع به» ربع دِيُتَار من الذَهَب وثلاثة دراهم من 
2 ور 3 
-١‏ ديت الباب» وهو بان اطلق الآيةء وهو نص في ريع ليغا 
5- - حَدِيّث ابن عم يِعا: (أن النَبِيّ يل قطع في مجن “3 قيمته ثلاثة 
دراهم) - مُتَمّق عليه. 
قالوا: والثلاثة الدراهم قيمتها ربع دِيتار. 
قال الشَّافِعِيّ: إن الثلاثة الدرا هم إذا لم تكن قيمتها رَبْع دِيْنَار لم توجب القطع؛ 
واحتج له أيضاً به أ رجه ابن انر أنه أنى عُثمَانَ سارق سرق برج ّمت بثلاثة 
وأخوج أبضا: أنَّ عَلِيَا ١‏ قاع قطم في بيع يار كانت قبمته درخمين ونصفاً 
وقال الشَافِعِيٌ: رُيّع الدّيُنار موافق الثلاثة الدراهم, وذْلِكَ أن الصَّرّْف على عهد 
رَسُوْل الله يك انْنَا عَشّر درهماً بِدِيْئَار وكان كذَلِكٌ بعده» ولهدًا قوّمت الدية الْنّي عَشّر 
القول الثاني: لا يوجب القطع إِلّا سرقة عشرة دراهمء ولا يجب في أقل من ذلِكَ. 
5 ل رص لان 1 ير سر اع 5 عله 3 8 
وهو قول الهَادَوِيّة وأكثر فَقَهَاء العرّاق وقطع به سَفيّانَ الثوري» لما يأتي: 
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(9) المِجَنٌ: التزسء مفعل من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاءء وكسرت ميمه لأنه آلة في 
الاستتار. / سُبْل السَّلّام ج؛ ص .7١‏ 


2 


فقا صنو جكَا ينكين الؤماز وس آلئلام 

أولآً: ماثبت في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث ابن عمر وَوَإيَهعَته: أنه يِةِ قطع في مجَنّ. 

وأخرج البَيْمَقِيٌ والطحَاوِيٌّ من طريق مُحَمَّد بن إِسْحَاق من حَدِيْث ابن عباس : 
آنه كان ثمن المجَنّ على عهد رَسُوْل يَلةٍ عشرة دراهم. 

رم 5 ثم تي وماي م مسرم ىداه ساق باه عِِ 

ورَوَى أيضا مَحَمّد بن إسسحاق من حَديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده 

وقالوا: وقد ثبت في الصَّحِيحَيّن من حَدِيْث ابن عمّر أن قيمة الحِجَنْ ثلاثة دراهم 
لكِن هذه الرّوَايَة قد عارضت روَايّة الصَّحِبْحَيّن. 

وأورد الصَّنْعَانِيٌ عليه: 

١‏ - أن الروايات اضطربت في قدر قيمة المِجَنْ من ثلاثة دراهم أو عشرة أو غير 
ذْلِكٌ مما ورد في قيمته. 

وروَايّة: رُبُع دِيْئَار في حَدِيْث عَائِشّة المُتَمَّق عليه» وكذا في حَدِيْث ابن عَمَّر 
المُتَمّق عليه الذي فيه: أن قيمته ثلاثة دراهم» لا تقاومها بَاقِي الأَحَادِيْت المخالفة لهم 
سنداء لما فيها من الاضطراب. 

؟- رِوَايّة التقدير لقيمة الجن بالعشرة جاءت من طريق مُحَمِّد بن إِشحَاق» ومن 

امه ره ١ 1 ٠. ٠. ٠.‏ 5 3 م سر ره 
طريق عمرو بن شعيب وفيههم| كلام معروف, وإن كنا لا نرى القدح في ابن إسحاق. إنما 
ذكروه كما قررنا في مواضع آخر. 

ثانياً: الواجب الاحتياط فيهم| يستباح به العضو المحرّم قطعه إلا بحقه: فيجب الأخذ 
بالمتيقن» وهو الأكثر. 

و حجة ما ذهب إليه سُفيّان الثوريّ كا قال ابن العَرَبِيٌ هي : 

ع 7 0 م مر 

أن اليد محرّمة بالإجماع فلا تستباح إلا بها أجمع عليه» والعشرة مُتَمَقَ على القطع مها 
عند الجميع» فيتمسك به مالم يقع الاتفاق على دون ذلِكٌ. 
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وردّه الصَّنْعَانِيٌّ: بأن الاحتياط بعد تُبّوْت الدليل يكون في اتباع الدليل» لا في ما 
عذأهة. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلف القائلون بشرطية التّصّاب فيا يقدّر به غير الذَّكَبِ 
والفضة على اقول 
كو ع دنار صرف درعين لا وهو قو تلك الشهوره و قال شد 
أبوتَوْر والأَوْرَاعِيٌ ودَاوّد. 

لأنه الاصل في جَوَاهِر الأرض كلها. 

قال الخَطَابِيٌ: ولذْلِكَ فإن الصّكَاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن 
سبعة مثاقيل» فعرّفت الدراهم بالدنانير وحصرت بهبا. 

حت قال الشَّافِعِيٌ: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها رُبّع دِيْتَار لم توجب القطع 
ك] قدمناه. 

قال الصَّنْعَانِىٌ: وهدّان القولان تفرّعَا عن الدليل كما عرفتء وفي الباب أقوال كما 
قدمنا لم ينهض لا دليل» فلا حاجة إلىئْ شغل الأوراق والآوقات بالقال والقيل. 


الشفاعة 2 الحدود 


© عن عَائْسَة وصََلَدََعَتهَا: أن رَسَوْل الله يَكَيِدٍ قال : 
َع ني حَذّ من دود اله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيه الناسٌ إنا أَمْلَكَ الذين 


مِنْةَ كم هم كانو إن سَرّق فيهم الشَرِيْفٌ كركوه؛ وإذا سَرّق فيهم الضعيفٌ أقاموا 
عله الكر©. 


(١؟)‏ سبل السَّلّام ج؛ ص١7‏ وبَيْل الأؤطار جا ص7١١‏ وانظر أيضاً ص18و157. 


التخريّج: 


مُتَمَّى عليه» واللفظ لمُسْلِم. 
المسائل: 


المَسْأَلّة الأَوْلَىْ: الخطاب في قوله (أتَشْمَّع؟) لأَسَامَة بن رَيْد كا يَدُلَ له ما في 

المَحَارِيٌ: 
إن فَرَيْشاً أَمَمَنْهِم 3 المزأة المَحْرْوْمِيّة التي سَرّقتء قالوا: من يكلم وَسْوْلَ اله 

000 ختيئ عله إلا شاجب سول ال ؟ فكلم ر سول الله َل فقال: 
1 شفع.. 

المَسْأَلَة الثانية: الاستفهام في (تشفع؟) استفهام إنكار. 

وكأنه قد سبق علم أَسَامَّة بأنه لا شفاعة في حد. 

المَسْأَلّة الثالثة: النهى عن الشفاعة في الحُدود تَّابت: 

بِحَدِيْث الباب وبا يأتي من الأَحَادِيْث الآتية. وترجم له البَّخَارِيٌ بباب (كراهية 
الشفاعة في الْحَدَّ إذا رفع إلى الشّلطان». 

المَسْأَلَة الرابعة: تحريم الشفاعة مُقَئّد مُقيّدبا إذا كان بعد الرفع إلى الاقام؛: فإذا بلغت 
اللي عل عل ذلك ابن 


فليست بمتروكة). ‏ 


0 ع اسم ااه 0 اماه 4 بره ع ل سنا 1 م 
؟- اخرج أبو دَاود من حَدِيْت عَمْرو بن شعَيّبٍ عن أبيه عن جَده يرفعه: (تَعَافَوَا 
الحدوة في| بينكم؛ فا بَلعْنِي من حَدَ فقد وجب».؛ وصَّحَحَه الحاكم. 


ا أخحرج أبو دَاوَد والحاكم وصَحَحَه من حَدِيثْ ابن عمّر قال: (سمعت 


كتاب الحدود ل 
رَسُوْلَ الله يك يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادً الله في أمره). 
ع رس عٍِ 3-7 عِِ ار 2 لس 
وأخرّجة ابن أبي شَيْبَة من وجه أصح عن ابن عمّر موقوفا. 
وفي الطْبَرَانِيٌ من حَدِيْث أبي هُرَيْرّة مرفوعاً بلفظ: (فقد ضَادَّ الله في مُلكه). 
عِ ار ف ؟ س ااه ره 0 4 7 . 
4 - وأخرج الدَارَفَطنِيٌ من حَدِيْث الزْيَير مَوْصَولا بلفظ: (اشفعوا مالم يصل إلى 
الوالى» فإذا وصل إلى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه). 
أ تسل ا اس ى 
0- وأخرج الطبراني عن عروة بن لبي قال: لني لير سارقاً فشفع فيد. 
لموقوف هو المعتمد 
5- - عن صَفْوَان بن أَمَيّة و يتنك أن التي ل قال: اللا أمَر بقطع الذي سَرَّق 
رداءه» فشفع فيه: هلا كان ذَلِكٌ قبل أن تأتيني به؟) - أخرٌ 2 جه أُحْمّد والاربعة, 
وصَّحَحَهُ ابن الجارود والحَاكم. 
وهِذه الروايات يَعْضد بعضها الآخر. 
المَسْألَّة الخامسة: نقل الخَطابىٌ عن مَالِك: 
أنه فرّق بين من عرف بأذية الناس وغيره» فقال: لا يشفع في الأول مطلقاً. 
وفي الثاني: تحسن الشفاعة قبل الرفع. لا بعذله. 
المَسْألَّة السادسة: على التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده. تحمل الأحَادِيْثْ 
الوَارِدّة في التَرَغِيِبٍ في الستر علئ المَسْلِمء فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى 
الإمَام. 
0 5 2 
المَسْألَة السابعة: تجوز الشفاعة في التغزيّرات» لا في الحدود؛ بدليل: 
١‏ - حَدِيْث عَائِسّة يَِتَليَدعَنْها: (أقيلوا ذوي الميئات إلا في الحُدود) - رواه أَحَمّد 
وأبو دَاود والنّسَائيٌ والبيهقى. 
- الاتفاق عل ذْلِكٌء وهو ما نقله ابن عَبّْد الب. 


فقا مَنْوضكاد يني لماز وني الئاه 
باب حد الشارب 
0 عن أنّس بن مَالِك وَل عنة: أن التي يكل أَنِيَ برَجَل قد شَربَ الحَمْيٌ 
فجَلَدَه بِجَرِيْدَكَيْن نحو أربَعِين. 
قال - أى: أنس - : وفعله أبويَكرء فلم كان عْمّر استشار الناس.ء فقال عَبّْد الرَّحَمْن 
ره ع 3 | 
ابن عوف. خف الحدود ثانون. فَأمَرَ به عم 7 
التخريج: 


مُتَفَق 1 


المشردات: 

الخمّر: مصدر خمّرٌ كضَرّب وَنَصَّرَّه خمْرا. وهي مؤنثة وتذكرء ويقال: خمّرّة. 

الجَريْد: سَعَفَ النخيل. 

المَسَائل: 

3 م له هه 2ع 

المَسألة الآولئ: في تسمية الخْمْر خمّرا أقوال: 

القول الأول: لأنها تَخْمّرٌ العقلّ» أي: تستره. فيكون بمعنىئ اسم الفاعلء أي: 
الساترة للعقل. 

القول الثاني: لما تُحَطَّىْ حتيل تشتد» يقال: > : خمّرّه أي: غَطَاهء فيكون بمعنئ اسم 
المفعول. 

القول الثالث: لأنها تخالط العقلء من حَحَامَرَه إذا خالطه. ومنه: 


.١55ص سبل السَّلام ج؛ ص8 ؟ وتَيْل الأؤطّار ج/ا‎ )١( 
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هنيئاً مَرِيئاً غيرٌ داءِ مُحَامِرٍ © 
أي : خالط. 
القول الرابع: لأخها تُترك حت تدركء ومنه اختمر العّجين» أي: بلغ إدراكه. 


القول الخامس: وقيل: مأخوذ من الكلء لاجتاع المعاني هذه فيها. قال ابن 


عَبْد البَرِّ:ْ الأوجه كلها موجودة في الخمره لأنها نُرِعَت حت أَدْرَكَت وسكنت. فإذا 
شربت خالطت العقلّ حت تغلب عليه وتغطيه. 


000) 


المَسأَلّة الثانية: اختلفوا في تُبْوْت الحَدْ على شارب الحَمْر على قولين: 
القول الأول: يثبت» بدليل : 

حَدِيْتْ الباب: (فجلد بِجَرِيْدَتَيْن نحوّ أَربَعِين). 

واذّعي عليه الإجماع. 

ورد علئ دعوئ الإجماع: بأنها غير صَحِيْحَة لتبّوْت القول الآخر. 

القول الثاني: لا يجب فيه إلا التَعْزيُْ بدليل: 

أن النِيّ يكل ل ينص علئ حد معين, وإنم| ثبت عنه الضرب المطلق. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا هل يتعين الجلد بِالجَرِيْد؟ عل أقوال: 

القول الأول: يكون الجلد بِالجَرِيْده وهو قول بعض الشَّافِعِيّة بدليل: 
حَدِيث الباب. 

القول الثاني: جواز الجلد بالعود غير الْجَرِيْدء وهو الأقرب كما قال الصَّنْعَانِيٌ. 


القول الثالث: جواز الاقتصار على الضرب باليدين والتّعال. 


7 وسعن لات م 5 3 
هذا صدر بيت لكثيّر عَرْة» وعجزه: (لعَرْةَ من أعراضنا ما استحلت). 


ذا صو آلطككاين ينيل لزني آلتلا: 

قال في شَرْح مُسْلِم: اجمعوا علئ الاكتفاء بِالْجَرِيّْد والنْعَال وأطراف الثياب» ثم 
قال: والأصح جوازه بالسوط. 

القول الرابع: قال ابن حجر : توسّط بعض المتأخرين فعين: 

3 

المَسْألَة الرابعة: إن سبب استشارة عمَر ووَدَليَدْعَنْةُ: هو : 

ما أَخَرّجَهُ أبو دَاوُّد والنَّسَائِي: (أن خالد , بن الوَلِيّد كتب إلى عمَر: أن الناس 
قد انهمكوا في الحَمْر وتحاقروا العقوبة» قال: وعنده المُهٌاجرون والأَنْصّار فسأهب 
فأجمعوا على أن يضرب تَمَانِين). 

وأخرج مَالِكء في المُوَطأ عن تَّوْر بن يَزِيْد: (أن عمّر استشار في الْحَمْره فقال له 
عَلىٌ بن أى طالِب: نرئى أن تجلده تَمَانِين» فإنه إذا شرب سَكِرء وإذا سَكِر مَذَىْ» وإذا 
هذى افترئ» فجلد عمّر في الخمر تَمَانِينَ). 

وهذًا الحَديث مُعْضًا ٠‏ ولهدًا الأثر عن عَلِيَ طْرّق. 

وقد أنكره ه ابن حَزْم وفي معناه نكارة» لأنه قال: إذا مَذَى افترىء والماذي لا يعد 
قوله فِرْيّة» لأنه لا عمد له. ولا فزيّة إلا عن عمد. 

وقد أخرج عَبّد الرّرّاق قال: جاءت الأخبار متواترة عن عَلِيَ صَدَزَيْعَدُ أن النبيّ 
2 ميسن في الخمر شَّيئاً. 

5 

المَسْألَة الخامسة: اختلفوا في عدد الجلدات على قولين: 

القول الأول: يجب الحَدٌ على السكران ثَمَانِينَ جلدة» وهو قول الهَادَويّة وأبي 
حَدِيْمَة ومَالِكِ واللَيّث وأحد قولي الشَافِعِيٌ» بدليل: 

١‏ - حَديّث الباب» وفيه: أمره يَلِِ بجلد شارب الخَمْر نحو أربعين بِجَريْدَتَيْن 
وجلد عمر ثَمَانِين بعدما استشار الصّحَابَة. 


كتاب الحدود 50١‏ 
1 - حَدِيْث عَلِيَ معن في قصة الوَلِيْدِبن عب عقَبّة: (جَلَدَ رَسْوْلُ الله َك أربعِين 
وجَلَدَ أبو بكر أَربَعِينَ وجُلّدَ ء م عُمَرِكَمَانين وك شبد وهدا أحبٌإليَّ) - رواه مَسَلم. 
*- قيام الإجماع علي ذْلِكَ في عهد عُمَرء ول يُنكر عليه أحدٌ. 
القول الثاني: يجب أَربَعِين جلدة. وهو قول دَاوّد والمشهور عن الشَّافِعِيَ وأَحْمّد 
وأبي تَوْرء بدليل: 
أ- أنه المَروِيٌ عن النَبِيّ يكل فعله. 
ب- أنه المستقر عليه الأمر في خخلاقة أبي بكر وفعلها عَلِيَ في زمن عثْمّان وََإيةعَنفر 
قال الصَّنْعَانِيٌ: ومن تتبع ما في الروايات واختلافها علم أن الأحوط الأربعون. 
ولا يزاد عليها. 


5-2 


اتقّاء الوجه 


© عن أبي هْرَيْرَة وََليَدْعَدهُ قال : قال رَسَول الله عا : 
إذا ضْرَ ب أحدّكم َلْيَئّقٍ الوجة 200 


المسائل: 
201000 
المَسْأَلّة الأؤلَئ: لا يحل ضرب الوجه في حَدّ ولا غيره» بدليل: 


(١2)؟)‏ سبل السَّلَام ج: ص5". 


م مف كاز ينبل فار وت انهه 
2 3 
المسألة الثانية: لا يضرب المحدود ف المَرَاق07) والمذاكيرء بدليل: 


فول عَلِيَ صَفَعنة للجَلّاد: (اضرب في أعضائه؛ وأعط كلّ عضو حقه. وانَّقٍ 


2 


وجهه ومذاكيره) - أَخرَ جَهُ ابن أي شَيْبَة وأَخْرّجَهُ عَبْد الرّرّاق وسَعِيّْد بن مَنْضْوْر 
والبَيْمَقِيَ من طُرّق عن عَلِيَ صَنعنة. 


وإنها خبئ عن المَرَاقُ والمذاكير لأنه لا يؤمن عليه مع ضرببها. 

المَسْألَة الثالثة: اختلفوا في ضرب المحدود في الرأس على أقوال: 

القول الأول: لا يضرب فيه» وهو قول جَماعَة من العْلَمَاءء لأنه غير مأمون. 

القول الثاني: يجوز ضربه فيه» وهو قول الهَّادَوِيّة وغيرهم, بدليل: 

-١‏ قول عَلِيّ تيعد للجلاد: اضرب الرأس 

-١‏ قول أبي بكر وَزْبدُعَنهُ: (اضرب الرأس. فإن الشيطان فيه) - أَخرَّجَهُ ابن أبي 

شَيْبّة» وفيه ضعف وانقطاع. 

القول الثالث: لا يضرب إلا في الرأسء وهو قول مَالِك. 

المَسْأَلَة الرابعة: قالوا في صفة سَوْط الضرب: 

أولاً: أن يكون بين الجديد والخَّلّقء بدليل: 

-١‏ مااً رج ايك في المُوَط عن يد بن أشلم مُرْسَا : (أن رجلا اعترف 

على نفسه بالرّنَا على عهد رم سول الله يك فدعا رَسُوَلَ الله يك سَؤْط . 
أي بسوط مكسورء فقال : فوقٌ هدًا فأتي بِسَوْطٍ جديد ‏ تُقطع كَمَرتُه 


فقال : بين هَذَيْن. فأني بِسَؤْط قد لَانَّ وركب به فأَمَر به فجلد)”. 


26١‏ مَرَاقَ البطن: مارَقُ منه ولانَّ جمع مَرَقٌ» أو لا وَاحد لها. / القَامُؤْس المُحِئِطء مادة (رق). 


كتاب الحدود تون 


فيكون بين الجديد والخَلّق. 
؟- ماذكره الرَّافِعِيٌ عن عَلِيْ صَدَليةْعَدَ: (سَوْط الحَدْ بين سَوْطَيّنه وضَربه 


ثانياً: أن يكون وسطأً بين الصَّغْيْر والكَبِيّْرهِ فلا يكون من الخشب التى تكسر 


العظم وتجرح اللَّحْمء ولا من الْأَعْوَاد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم. 


000) 


قال في البَخْر: قذر عرضه بِإصّبَعء وطوله بذراع. 

قال ابن الصَّلاح: السَّؤْط هو المنخذ من سيور تلوئ وتلف. 
ال مسكر 

© عن ابن عمر ووَدََبَيْعَنَهَا: أن النَبِيَ يك قال: 

كُلَّ تشكر حَمْرٌ وكُلٌ مُسْكِر حرام'". 


2 اء 
التخريج: 
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2 
ع 


9 ل سا هر ووه 

المسَائل: 

المَسْأَلّة الأَوْلَىْ: كل مُسْكر يُسَكَى حرا بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسْأَلّة الثانية: يحرم كل مُسْكِرء وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيذ» بدليل: 


سبل السَّلّام ج6 ص77 وتَيْل الأؤْطار ج8 ص ١8٠١‏ . 


514 ةكاين نكيل لاز وسيل التلام 
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الممسألة الثالثة: اختلفوا في المرّاد بالمسكرء هل يراد تحريم القدر المسكرء أو 
تحريم تناوله مطلقاً وإن قلّ ولم يُسْكِرء إذا كان في ذْلِكَ الجنس صَلاحية الإسكار؟ علئ 
قولين: 
لصَحَابة وغيرهم وأخكد وإشحاق والشَّافِعِيَ وعالك والهَاويّةء بدليل: 

-١‏ حَدِيت الباب. 

؟- حََدِيْث جابر: أن رَسُول الله يك قال “اما أسكرٌ كثيره فقليله حرام) - حرج 
مد والأربعة وص بن بان ورج روي وحستء وويجاله ثقات. 
قليل ما أسكر كثيره) - أ رجه الاين والَرشطيت واب يت 

4 - حَديّث عَائشَّة واه (كل تشكر حرام: وما أسكر منه لق فول + ء الكف 
مده حرام) _- أَخْرّجَةُ أبو 5 

4- وفي الباب روايات كثيرة عن عَلِيٌ وعَائْشسَة ونحوّات وَسَعِيّد وابن عمّر 
وريد بن تابت» لا تخلو من مقال في أسانيدهاء لكنها تعتضد با سمعت. 

قال أبو مُظَّمْر السَّمْعَانِيّ: الأخبار في ذْلِكَ كثيرة» لا مساغ لأحَد في العُدول 
عنها. 

القول الثاني: يحل دون المُسُّكر من غير عصير العنب والرّطّب. وهو ما ذهب إليه 
الكزفون وأو حنيقة و" وأصحابه ابه وأكثر علا لبصرة. 

(إن نا حيئقة قال لكَثر هر ال ماه العنبء إذا غلْ واشتد وقذف بالرَّبَد 
حرم قليلها وكثيرها. وقال: إن الغليان من آية الشدة» وكّمّاله بقذف الرّبّد وبسكونه. إذ 


كتاب الحدود ل 
به يتميز الصّافِي من الكّدر. 

وأخكام الشَّرْعَ قطعية فتناط بالنْهَايَة كالخدود وإكفار المستحل وحرمة البيع 
والنجاسة. 

وعند صاحبيه: إذا اشتد صار خمرأًء ولا يشترط القَذْف بالرّبَده لأن الاسم يثبت 
به والمعنى المقتضي للتحريم. وهوالمؤثر في الفساد وإيقاع العداوة. 

وأما: 

والسَّكَّر «بفتحتين»؛ وهو النْْءُ من ماء الرَّطَّب» «نقيع التمر الذي لم تمسه النار». 
ونقيع الرَّبيْبء وهو النَىْءٌ من ماء الرَّبِيْب. 

فالكل حرام إن غلا واشتد. وحرمتها دون الحَمْر. 

والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزَّبِيْبٍ إن طبخ أدن طبخ وإن اشتد» إذا شرب 
ما لآ يسكر بلا لهو ولا طرب. 

والخليطان» وهو أن يخلط ماء التمر وماء الرَّبيّب. 

ونبيذ العَسّل والتين والبَرٌ والشعِيّر والذرّة طبخ أو لا. 

والمثلث العِتّبىٌّ). انتهئ كلامه ببعض تصرف فيه. 

وحجّة ما ذهب اليه الكُوْفِيَوْن وأبو حَيِيْقَة وموافقوهم: 

١‏ - أن هذه الأنواع التي لم ينقل تحريمها استدل لها بأنها لا تدخل تحت مسمىئ 
الجَمْرء فلا تشملها أدِلّة تحريم الحَمْر. 

؟- قال الطَّحَاويٌ: في تأويل حَدِيْث ابن عُمَر هدًا - حَدِيْث الباب -: 


قال بعضهم: المرَاد به ما يقع السكر عنذه. 


قن مكاي يدي لؤماز ون لآلندن 

قال: ويؤيده أن القاتل لا يسمئ قاتلا حتئ يقتل. 

قال: ويَدَلُ له حَدِيْث ابن عَبّاس يرفعه: (حرمت الخَمْر قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب) - أَخَرَجَهُ النَّسَائِيّ» ورجَاله ثقات. 

إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه. على تقدير صحته. فقد قال 
َحْمّد وغيره: إن الراجح أن الْرّوَايَة فيه: والمَشسْكر (بضم الميم وسكون السين)» لا 
السّكر (بضم السينء أو بفتحتين). وعلئ تقدير تبُوتهِ فهو حَدِيْث فرد لا يقاوم ما 
عرفت من الأَحَادِيْتْ التي ذكرناها. 

وقد سرد لهم في الشّرْح أَدلّة من آثار وأَحَادِيْت. 

وأجيب با يأ : 

أ- إن الأَولّة من الآثار والأَحَادِيْتْ التي سردها لهم في الشّرْح لا يخلو شيء منها 
عن قادح؛ فلا تتتهض على المُدَعَى. 

ب- لفظ الخَّمْر قد سمعت أن الحق فيه لْعَةَ عمومه لكل مُسْكرء كا قاله مَجْد 
الدّيْن. فقد تناول ما ذكر دليل التحريم. 

ج- هناك روايات عن ابن عَيّاس في تحريم البَادّقَ والطّلاء. وكذا عن عُمّر في 
الطّلاء؛ وغيرهما. وهي آثار تؤيد العَمَّلٍ بالعموم» ومع التعارض فالترجيح للمحرّم 
على المبيح. وهِذِهٍ الروايات: 

-١‏ أخرج البّخَارِيّ عن ابن عَبّاس: لما سأله أبو جوَيْرِيَة عن البَاذّق (وهو بالباء 
الموحدة والذال المُعْجَمّة المفتوحة» وقيل: المكسورة؛ وهو فَارِسِيٌ مُعَرَّبِء أصله باذه. 
وهو الطّلاء)» فقال ابن عَبّاس: سبق مُحَمَّد البَاذّقَء ما أسكر فهو حرام؛ الشراب 
الحلال الطَّبء ليس بعد الحلال العلَّيّب إِلّا الحرام الخبيث. 


-١‏ وأخرج البَيْهَقِيّ عن ابن عَبّاس: أنه أتاه قوم يسألون عن الطلاء» فقال ابن 
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عَبّاس: وما طِلاؤكم هذًا؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألونني عنه. فقالوا: هو 

العنب يعصرء ثم يطبخ» ثم يجعل في الدتان. قال: وما الدّنان؟ قالوا: دِنَان مَقَيّرَة". 
ل: مُرَفّة؟ قالوا: : نعم. قال: يُسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه. قال: فكل مُسْكِر حرام. 
وأخرج عن يض فل ال في العلا إذ اثار لجل شيا ولا مجرتم 


ل إنَّأناساً من أَميِي يشربون الْتَّمْريسموتها 


بغير اسمها. 
' - وأخرج مثله عن أب مَالِك الأَشْعَرِيَّ عن رَسُوْل الله يلي أنه قال: (ليَشْرَبَ 
أناس من أُمَّتِي الْحَمْرَ يسموها بغير اسمهاء وتضرب على رؤوسهم المعازف. يخسف 
الله بهم الأرضء ويجعل منهم قردة وخنازير). 

5- وأخرج عن عُمَّر أنه قال: إن وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه يشرب 
الطّلاء وإني سَائل عما يبشرب. فإن كان يُسكر جلدته فجلده الحَدَّ تاماً. 

/ا- - وأخرج عن أب عَبَيْد أنه قال : جاءت في الأشربة آثار كثيرة مُُحْتَلِفَّة عن النَبيّ 
يل وأصحابه وكلّ له تَفْسِيْر: 

فأولها: الْحَمْرء وهي ما غَلَىْ من عصير العنب. فهِذِهِ مما لا اختلاف في تحريمها من 
المُسْلِمِيّْنَ» إنها الاختلاف في غيرها. 

ومنها: السَّكْرء يعني: (بفتحتين)» وهو نقيع التمر الذي ل تمسه النار - كما قدمناه -. 
)١(‏ المُقيّرَة: المَطْلِيّة بالقاره شيء أسود تُطْلَىْ به السفن والإبل. أو هو الزّفتء قاله في 


القَامُوْسء فهو القَطِرَانَ على التَّمْسِيّر الأول. / هامش سُبْل السَّلام. 
20 الحبٌ: بكسر الحاء هو الحبيب. / هامش سبل السّلام. 


يدن كان ينتيل القمازوني لالتلا 
وفيه: يَرَوَى عن ابن مَسْعود أنه قال: السّكّر خمر. 

ومنها: البتع (بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة الفوقية)» وهو نبيذ العَسَل. 

ومنها: الجعّة (بكسر الجيم)» وهي نبيذ الشّعِيْر. 

ومنها: المذر وهو من الذّرّة. 

جاء تَفْسِيّر هذه الأربعة عن ابن عَمَّر وَعَليَدَعَدَك وزاد ابن المُنْذر في الرُوَايَة عنه 
قال: والخمر من العنب» والسَّكّر من التمر. 

ومنها السَّكركَة: يعني (بضم السين المُهُمِلّة وسكون الكاف وضم الراء فكاف 
مفتوحة)؛ عن أب مُوسَىْ: أنها من الذَرّة. 

ومنها: المَضِيخ (بالفاء والضاد المُعْجّمّة والخاء المُعْجَمّة): ما افتضخ من البَسْر 
من غير أن تمسه نار. وساه ابن عمّر: المَضوخ. 

قال أبو عبَيّد: فإن كان مع البشر تمر فهو الذي ب يسم الخليطين. قال أبو عبَيّد: 
بعض العَرّب تسمي الخَّمْر بعينها الطَّلاء. قال عَبِيْد بن الأَبْرَص: 

هي الْحَمْرٌ بالهَْل تُكْنَ الطْلا كما الذئتُ يُكْنَىْ أبا جَمْدة(© 

قال: وكذْلِكَ الخَمْر سُمّيَ البَادّق. 

المَسْأَلّة الرابعة: يحرم ما أسكر من أي شيء» وإن لم يكن مشروباً كالحشيشة» بدليل: 

-١‏ أَحَادِيْت الباب. 

قال ابن حَجّر: مَن قال إنها لا تسكرء وإنها تخدّر فهي مكابرة» فإنها تخدث ما 
تخدث الخَمْر من الطرب والنشوة. 


قال: وإذا سلم عدم الإسكار فهي مُمَتَرَة وقد أخرج أبو دَاوْد: (أنه نَهَى رَسُوْلَ الله 


() انظر: ديوان عَبِيّد بن الأبرَص ص 57. وسقطت («بالهزل) من سبل السَّلام. 
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عن كل مُسْكر ومُمَثّ). قال الحَطَّابِيّ: المُمَثّر كل شراب يورث الفتور والخَوّر في 
الأعضاء. 

؟- الإجماع على تحريم الحشيشة» حكاه العرَاقِيٌ وابن تَيّمِبَّةه وإن من استحلها 
كفر. 

المَسْأَلَةَ الخامسة: قال ابن تَبِْيّة: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة 
من الهِسبرَة حين ظهرت دولة التتاره وهي من أَعْظَم المُنْكَرَاتء وهي شر من الخَّمْر 
من بعض الوجوه. لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر. ويصعب الفطام عنها أَعْظَمِ 
من الْحَمْرء وقد أخطأ القائل: 

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام 

قال ابن تَيْمَّة: إن الحَدْ في الحشيشة واجب. 

قال ابن البيطار: إن الحشيشةً وتسمئ القَنَّب توجد في مضُره مُسْكِرَّة جداً إذا تناول 
الإنسان منها قدر درهم أو درهمين. وقبائح خصاها كثيرة» وعَدَّ منها بعض العُلَّماء مئة 
وعشرين مضرة دينية ودنيوية. 

وقبائح خصاها موجودة في الأفيون» وفيه زيّادَة مضَارٌ. والبَنْج حرام. 

وقال ابن دَقِيّق العيّد في الجوزة: إنها مُسْكِرَة. ونقله عنه متأخرو علَمّاء الفريقين", 
واعتمدوه. 


العداوي بالمحرمات 


زر 0 م 00 5 
© عن آم سَلَمَة روَلنَدَعَتِهَاه عن النبىّ يَكِدِ قال: 


#ر 


إن الله لم يَجِعلٌ شِمَاءَكُم فيه حَرَّمَ عليكه””. 


26)١(‏ أي: الشَافِعِيَّة والمَالِكِيّة» لآن ابن دَقِيْق العِيّْد فقيه المَذْهَبَيْنَ. / هامش شل السَلام. 


اا 


032 سبل السَّلّام ج6 ص١‏ 7. 


6 تولك ينكل روسب السام 


التخريّج: 
أَخْرَجَهُ البَيَْقَيٌ وأَحْمّد وصَّحَّحَهُ ابن حِبّانء وذكره البْخَارِيٌ تَعْلِيّقاً عن ابن 
م مسعود. 

© عن وائل بن حجر الحَصْرَمِيٌ: أن طارق بن سُوَيْد سأل النبيّ عةٍ عن 
الْخَمْر يصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها دّاء2"0. 

التخريج: 


3-1 


أ خرّجَة مُسْلِم وأبو دَاوْد وغيرهما. 

المَسَائل: 

المَسْأَلّة الأَوْلَىْ: اختلفوا في التداوي بالخمر على أقوال: 

القول الأول: يحرم التداوي بالخمر وهو قول الشَّافِعِيٌ والجمْهُوْره بدليل: 

حَدِيْتي الباب. 

ولأنه إذا لم يكن فيه شِماءء فتحريم شرا باق» لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر 
عن النفس . 

القول الثاني: يحرم إلّا إذا غصّ بلقمة ولم يجد ما يَسُوغها به إلا الْكََمْرِه وهو قول 
الهَادَويّةَ وادَّعَى في البَحْر الإجماع علئ هذَاء وفيه خلاف. 

القول الثالث: يجوز» وهو قول أبي حَنِيّمَة بدليل: 

القياس علىئ شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي. 

ورٌدٌ: بآن القياس باطلء فإن المَّقِيّس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم. 


.5١١ص سبل السَّلام ج؛ ص" ” وَيْل الأؤطّار ج48‎ )١( 


كتاب الخدود 6١١‏ 

المَسْأَلّة الثانية: في النََجْم الوهاج قال الشيخ: 

كل ما يقول الأطباء من المنَافِع في الخمر وشربها كان عند شهادة القَرْآن أن فيها 
متافع للناس قبل» وأما بعد نُرُوْل آية المائدة فإن الله تعالئ الْخَالِق لكل شيء سلّبها 
المَافِع جَمْلّة فليس فيها شيء من المنَافِع”2» وهدًا مَنْمَوْل عن الرَّبيُع والضَّحَّاك. 

وفبه حَدِيْثْ أسنده التَعْلَبِيَ وغيره أن التي يل قال: (إن الله تعالئ لما حرم الخَّمْر 
سلبها المتافع). ومِِدًا تسقط مَسْأَلّة التداوي بِالْكَّمْر. 

المَسْأَلّة الثالثة: في الْحَدِيْث الثاني من حَدِيْتَي الباب: 

تحريمٌ التداوي بِالحَمْرء وزِيّادَة الإخبار بأنها داء. 


المَسْألَة الرابعة: علم من حال من يستعملها أنه يتولد من شربها أدواء كثيرة» 
وكيف لا يكون ذَلِكَ بعد إخبار الشارع أنها داء» فقبّح الله وصّافها من الشعراء الخَلّحَاء 
ووضّاف شربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليهاء كأ:هم يضَادُون الله تعالئ 
ورَسُوْله فيها حرم. ولا شك أنهم يقولون تلك الأشعار بلسَان شيطاني يدعون إلى ما 
حرمه الله تعالى ورَسُوله. 

باب التَعْرْيَر 

التعزير: مصدر عزرء من العَزْرء وهو الرد والمئع. 

وسمي تَعْزِيْرا لدفعه وردّه عن فعل القبائح. 

(2264 تحريم الخمر بتاتاً لا يمنع أن فيها بعض المنَافِع ى) جاء في آية البقرة» ولكِن هذه المنَافِع 


مهدرة في جانب مضَارّها الصحية والمالية والعقلية والاجتماعية» فمن أجل هُذًَا حرمت مطلقاً. / 
مصحح سبل السَّلَام. 


5 نوكا ينكل لاؤباز وني نآلئلا: 

ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل. 

وَالتّعِْيْر بخالف الحُدود من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إنه يختلف باختلاف الناسء فْتَعْزِيْر ذوي الهيئات أخف. ويستوون في الحدود 
مع الناس. 

- إنبا تجوز فيه الشفاعة دون الحدود. 

٠‏ التالف به مضمون. خلافاً لأبي حَيِيْمَة ومّالِك. 

وقد فرق قوم بين التَعْزِيْر والتأديب» ولايتِمٌ لهم الفرق. 

٠‏ عن أبي برْدَة الَنْصَارِ رى ِدَلَدَعَنَك أنه سمع رَسُول الله يك يقول: 


ا 


7 5-97 


لا بُجْلّد فوق عَشَرّة أَسْوَاطٍ إلا في حَدٌّ من حدود الله تعالو”". 


وفي رِوَّايّة (عشر جلدات)» وفي رِوَايّة: (لا عقوبة فوق عشر ضَرََّات). 
المشردات: 


05 7 2 7 وى 2 2 ١‏ 2 
لا يُجَلد: رَوِيَ مبنيا للمَعْلُومء ومبنيا للمجهولء ومجزوما على النهي» ومرفوعا 
على النفى. 


المسائل: 
1 008 0 1 1 هم 2 ع8 
المَسألة الأولئ: المَرّاد يحدود الله: ما عبن الشارع فيه عددا من الضربء أو 


.١58ص سبل السَّلام ج؛ ص»7"” ونَيْل الأؤطّار ج/ا‎ )١( 


كتاب الخدود اليه 
عقوبة مخحصوصة كالقطع والرجمء وهدّان داخلان في عموم حدود الله خارجان عما فيه 
السياق» إذ السياق في الضرب. 

المَسْأَلَة الثانية: اتفق العُلَّمَاء علي حد: الزناء والسرقة» وشّدْب الخَّمْره وحَدَّ 
المحاربء وَحَدٌ القَذْف بالزناء والقتل في الرّدَةَ والقصّاص في النفس. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في القِصّاص في الأطراف. هل يُسَمَّىْ حَذَا أو لا؟ 

واختلفوافي عقوبة جَحْد العارية» واللّوّاطء وإتيان البتهيمة» وتحميل المرأة الفحلّ 
من البهائم عليهاء والسّحَاق7"» وأكل الدم والميتة لحم الخنزير لغير ضرورة: والسّحرء 
والقَذْف بشرب الخَّمْره وترك الصلاة تكاسلا والأكل في رَمَضَانء هل يُسَمَىْ حَدَاً أو 
ل؟ 

من قال يسن ا" أجاز الرّيَادَة في التَعْزِيْر عليها علئ العشرة الأسواط. 

ومن قال: لا يَسَمَىْ لم يجزه. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا في العَمّل بِحَدِيْتْ الباب على أقوال: 

القول الأول: الأخذ به فلا تجوز الرٌّيّادَة فوق عشرة أَسْوًَاط. وهو قول اللَّيْتْ 
وأَحْمّد وإِسْحَاق وجمّاعَة من الشّافِعِيّة. 

القول الثاني: تجوز الرّيَادَة في التَعْزِيْر علئ العشرة» ولكن لا يبلغ أدنئ الخُدود. 
وهو قول أب حََنِيّمَة ومالك والشَّافِعِيٌ ورَّيْد بن عَلِيٌ والمُوَيّد بالله والإمَام يَحَيَى. 

القول الثالث: يكون التَعْزِيْر في كل حَدٌّ دون حَدٌ جنسه. وهو قول القَاسِم والهّادِي 
والنّاصِر والأَوْرَاعِيٌ ورُويَ عن مُحَمَّد بن الحَسّن السَّيَْانِيٌه لما ورد: 


أن عَلِبًا صََليَدَعَنَهُ جلد من وجد مع امرأة من غير زنا مئة سَوْط إلا سَوْطيْن. 


()6 السّحَاق: هو فعل النساء بعضهن ببعض ما يفعل الرجل مع المرأة. / هامش سبل السَّلّام. 


24 مفدأضكاي ينيل روني الئلا: 

ورد عليه بما يأتي: 

١‏ - إن فعل بعض الصَّحَابَة ليس بدليل» ولا يقاوم النص الصَّحِيّح. 

-١‏ لعله لم يبلغ الحَدِيْث مَنْ فَعَلَ ذْلِكَ من الصّحَابّة» ىما قال صاحب التَّقْرِيْبِ 
معتذراً: لو بلغ الخبرٌ الشَافِعِيٌ لقال به. لأنه قال: إذا صح الحَدِيْثْ فهو مَذْهَبِي. 

ومثله قال الدَّاوْدِيَ معتذراً لمَالِك: لم يبلغ مَالِكاً هدًا الحَدِيْتْ. فرأئ العقوبة 
بقدر الذنب» ولو بلغه ما عدل عنه» فيجب على من بلغه أن يأخذ به. 

القول الرابع: إنه ما يراه الحَاكِم بالغاً ما بلغ» وهو قول أب يُوْسُّف. 

ويستدل له: 

بارُوِيَ عن عمّر يوَِيََعنَكُ أنه ضرب من نقش على حَائّمه مئة سَوْط. وكذا رُوِيَ 
عن ابن مَسْعود. 

ورّدّ: با ردّ به القول الثالث المتقدم. 


القول الخامس: أكثره خمسة وسبعون. وهو قول مَالِك وابن أبي لَيْلَى. 


كتاب الجهاد 6 





اتوكاد رمسو جاشلاف جكاءا »أن خف لمك 
وشو كه الجهد ف ققَال الكفار أو الغلة 
وجوب الجهاد 

© عن أنس وَتَْدَدْعَنَهُ: أن النّبى يلِةِ قال: 
جَاهِدوا المُشْركِيّن بأموالكم وأنفسكم والسنيكي”". 
التخريج: 
رواه أَحْمّد والنَّسَائيّ» وصَّحَّحَهُ الحَاكم. 
المسَائل: 

257 
المَسألَة الأولئ: الجهاد اللفس واجب» وهو بالخروج والمباشرة للكفار» فاقنيال : 

7 رن 5 ١‏ ساسم 22 025 
١‏ - عدةآيات من القرْآن الكَرِيُمء منها: # وَجَلِهِدوأ يِأَموْلِسكُم وأنشيَك '4 
(القري 2 ]1 

؟- حَدِيث الباب. 


المَسْأَلّة الثانية: الجهّاد بالمال واجبء وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهّاد 
والسلاح ونحوه. بدليل: 


١‏ فاه مود لوكين ارق واي 


عد ل 


605 صَفْوَة جك نكيل الؤماز وب للملا 

4) عدةآيات من القَرْآن الكَرِيْم منها: + وَجَهِدُوأ بأمولحكم وميك‎ - ١ 
.]5١ [التوية:‎ 

؟- حَدِيث الباب. 

المَسْأَلَّة الثالثة: الجهّاد باللَسَانَ واجب. بإقامة الحجّة عليه» ودعائهم إلى الله 
تعالئ» وبالأصوات عند اللقاء والزجرء ونحوه من كل ما فيه نِكَايّة للعدوء بدليل: 

4# قوله تعالئ: مإوَلآ ينالو ون عدو يًََّا إلَاكيِبَ كربو عَمَلُصكلِعٌ‎ -١ 
.]١١١ [التوية:‎ 


؟- حَدِيث الباب. 
5 | سر ننه )اه ّ ل تت 0 5 8 2 ها َه 
استئذان الأبوين 2 الجهاد 
م8 5 ره سل ست سي سروس بو 2 8 َ لو سات 1 
© عن عَبّْد الله بن عْمَر صَتَيدعَنَْا قال: جاء رَجُل إلى النبيّ يك يستأذن في 
الجهّاد. فقال: أحىّ واليداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجَاهِدٌ”". 
التخريج: 
مُتَفَق عليه. 


© ومن حَدِيْث أبى سَعِيّْد نحوه. وزاد (أى: أبو سَعِيّْد فى روَايّة): 


ارْجِعْ فاستأِنْهم) فإِنْ أذِنَا لك وإلا فبرّهما". 


.57١ص سبل السَّلَام ج؛ ص58 وتَيْل الأؤطار ج/ا‎ )١( 
.77١ سبل السَّلام ج ص 5: ونَيّْل الأؤطار ج/ا ص‎ 220 


كتاب الجهّاد ا 


22 ء 
التخريج: 
7 


عير 
ع0 


أَخْرّجَهُ أَحْمّد وأبو دَاوُد. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الوا : يسقط فرض الجهّاد مع وجود الأبوين أو أحدهماء سواء كان 
الجهّاد فرض عَيّْن أو فرض كِفَايّة» وسواء تضرر الأبوان بخروجه أو لاء بدليل: 

-١‏ حَدِيْتَي الباب. 

؟- مااً خُرّجَهُ أَحْمّد والنَّسَائِيّ من طريق مُعَاوِيّة بن جَاهِمَةً: (أن أباه جَاهمَة 
جاء إلى النَبِيّ يك فقال: يا رَسُوْل الله» أردثُ الغزوء وجئت لأستشيرك. فقال: هل لك 
من أَم؟ قال: نعم. قال: الزمها». 

المَسْأَلّة الثانية: يحرم الجهّاد عل الوّلّد إذا منعه الأبوان أو أحدهماء بشرط أن 
يكونا مُسْلِمِيّنَ. وهو قول الجماهير من الْعُلَمَاءء لما يأتي: 

١‏ - الحَدِيْث الثاني من حَدِيْئَي الباب. 

-١‏ ولأن برّهما فرض عَيْنَء والجهّاد فرض كِمَايّة. 

المَسْأَلَة الثالثة: إذا تَعَيّنَ الجهّاد عليه قُدَّمَ الجهّاد على بر الوَالِدَيْنَ» مع استوائها 
في كونه| فرض عَيْنء لأن مصلحة الجهّاد أعم إذ هي لحفظ الديْن والدفاع عن 
المُسْلِمِيُن» فمصلحته عامة مُقَدَّمّة علئ غيرهاء وهو يقدم عل مصلحة حفظ البدن. 

المَسْأَلّة الرابعة: في أَحَادِيْت الباب دلالة علئ عظم بر الوَالِدَيْنَء فإنه أفضل من 
الجهّاد. 

المَسْأَلَةَ الخامسة: في أَحَادِيْث الباب دلالة على أن المستشار يشير بالنصيحة 
المحضة» وأنه ينبغي له أن يستفصل من مستشيره. لِيَدَلهِ علئ ما هو الأفضل . 


“1 ل ---_ضتةلكائل ينيل افارتبراتتة 
0 ه ' 
المَسْأَلَة السادسة: سُمّيَ إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وإزعاجها في 


طلب ما يرضيهماء وبذل المال في قَضَاء حوائجهماء جهّاداً من باب المشاكلة لما استأذنه في 


2 5 0000 27 ريط 2ه 
الجهّادء من باب قوله تعالى: # وَحَرو سَيَكوَ سَيَتَهُ متَلَهَا * [الشوْرَئ: .]1١‏ 


ع 


ويحتمل أن يكون استعارة بعَلاقة الصّدَيّق لأن الجهّاد فيه إنزال الضرر بالأعداء. 
واستعمل في إنزال النفع بالوالدين. 
القتال بذ سَبيّل الله 


© عن أبى مُوسَىْ الأشعري وَدَإنَهعَدَهُ قال: قال رَسُول الله عللة: 
15 3 70 50 : 
من قاتل لتكونّ كلمة الله هى العليًا فهو في سَبيّل الله(" . 


التخريّج: 

مُتَفَْقَ عليه» وتمامه: 

عن أب مُوسَئْ أنه قال أَغرابي لني تل: الرَجْلُ يُقَاتلُ للمَخْتم» والرَّجُلُ يُقَاتلٌ 
للذّكْره والدّجل يُقَاتِلٌ ليُرَى مَكَانُةُ فمّن في سَبِيْل الله؟ قال: من قاتل... الحَدِيْث. 

المسائل: 


وو 


المَسْألَة الأولَئ: المُرَاد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام. 

والقتال في سَبِيّل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء بدليل: 
حَدِيث الباب. 

المَسْأَلَّة الثانية: مفهوم الشرط في حَدِيْت الباب يفيد: 

أن من خلا عن هَذِهِ الخَضْلّة فليس في سَبِيْل الله. 


)١(‏ سبل السَّلام ج؛ ص "5 وتَيْل الأؤطار ج/ا ص76؟5. 


كتاب الجهّاد 06 
ان 03 ١‏ م وام 

المَسْألَة الثالثة: إذا انضم إلئ هذه الخَضْلَّة - القنال لتكون كلمة الله هي 
العليا - قَضْدٌ غيرهاء وهو المَعْنّم مثله هل هو في سَبِيّل الله أو لا؟ 

قال الطْبّرِيٌ: إذا كان أصل المقصد إِغلاء كلمة الله تعالئ لم يضر ما حصل من غيره 
ضِمْنا وبذْلِكَ قال الجُمْهُوْر. 

وحََدِيْث الباب يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سَبيّل الله مع قصد التَّشْرِيُكء لأنه 
قد قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

ويتأيد: 

بقوله تعالئ: + لَنْسَ عَكَتَصَكُمْ جك أن مَبْتَُأ فَصْلَا من رَبك *؛ 
[البقرة: ١94‏ ] فإن ذلِكَ لا ينافي فضيلة الحج فكذْلِكٌ في غيره. فعلئ هدًا: 

العُمْدَّة البَاعِتْ على الفعلء فإن كان هو إِغلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه 

١ ٠. 0‏ 72 سر 

المَسْأَلَة الرابعة: إذا استوئ القصدان: إِغلاء كلمة الله والمَعْنّم فلا يضرء بدليل: 

١‏ - ظاهر حَدِيُث الباب» والآية المتقدمة. 

4 قوله تعالى: #وَلَآ ينالو مِنْ عَدُوَ يًََّا | كيب له مب عَمَلُ سكع‎ -١ 
والمُرّاد بِالتَيْل المأذون فيه شرعاًء فإذا قصد بأخذ المَعْنّم إغاظة‎ .]١١١ [التوبة:‎ 
المُشْرِكِيّنَ والانتفاع به علئ الطاعة كان له أجرء فلا ينافي الجهّاد.‎ 

“- قوله يلل (من قَتَلَ قتيلاً فله سَلّبه) قبل القتال» دليل علئ أن قصد المَعْنَم لا 
ينافي القتال» بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المُشْرِكِيّْن. 

- حَدِيْث أبي هِرَيْرّة وَعَليََعَنَةُ قال: قال رَسُوَل الله يَكل: (انتدب الله لمن خرج في 

3 3 
سَبِيّله لا يخرجه إلا إيمان بي وتَصّدِيْق برَسُوْلي أن أرجعه با نال من أجرء أو عَنِيْمَة أو 
0 َ: 
أدخله الجنة) - أخرجه البخاري. 


٠‏ مفو لجكَال يتين الؤمازوسب ل آلئلام 
ولايخفئ أن هذه الأخبار دليل علئ جواز تَشْرِيُك النية» إذ الإخبار به يقتضي ذَلِكَ 
- خروج الرَّسُؤْل يل بمن معه في غَرَاة يَدْر لأخذ عِيّْر المُشْرِكِيُن» فمجرد 

الخروج لنهب أموالهم لا ينافي أن تكون كلمة الله هي العلياء بل ذْلِكَ من إِغْلاء كلمة 

لله تععاليل. 


ل ست سل لتر لاح له 


5- قوله تعاليل: وودوت أن غَيْرَ ذّاتِ الَو كذ تكو لك [الأنفال: 
1 إقرار من الله تعالئ لهم علئ ذَلِكَء ولم يذمهم بِذْلِكٌ» مع أن في هدًا الإخبار إخباراً 
هم بمحبتهم للمال دون القتال» فإغلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المْسْرِكِيْن وأخذ 
أموالهم» وقطع أشجارهم.» ونحوه. 

-٠‏ تَشْرِيُك الجهّاد بطلب العَنِيْمَة أمر معروف بين الصَّحَايَة وكانوا يدعون الله 
بنيله» لما أخرح ج السحاكم والبَيْهقِيَ بإسناد صَحِيْح أن عَبْد اله بن خش يوم أحد قال: 
الله ارزقني رجلاً شديداً أقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الصبر حت أقتله وآخذ 
سَلَّبه). 

المَسْأَلَة الخامسة: قد يُقَال: إذا استوئ البّاعئان الأجر والذَّكْر مثلاً بطل الأجرء 
بدليل: 

-١‏ ما أخرج أبو دَاوٌد والنَّسَائِيَ من حََدِيْثْ أبي أمَامَة يعن بإسناد جيد قال: 
(جاء رجل فقال: يار وَل الله أرأيتَ رَجُلدٌ غزا يلتَمِسٌ الأَجْرٌ والذّكْر مَالَهُ؟ قال: لا 
شيء له . فأعادها ثلاث كل ذَلِكَ يقول: لاشيءَ له. ثم قال رَ سول الله يلِِ: إنّ الله تعالي 
لايَقْبَلُ من العَمّل إِلّا ما كانَ خالصاً وابتّغِي بِهِ وَجْهُةُ). 

أجاب الصَّنْعَانَِ عن هدًا بقوله: (لعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذَّكُر 
لأنه اتقلب عمله للرياء؛ والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المَخْتَم فإنه لا ينافي 
الجهاد). 

ما تقدم. 
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-١‏ ما أَخرّجَهُ أبو دَاوُد من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة: (أن رجلاً قال: يا رَسُوْل الله» رجل 
يريد الجهّاد في سَبِيّل الله» وهو يبتغي عَرَضاً من الدنياء فقال: لا أجرّ له. فأعاد عليه 
ثلاث كل ذَلِكٌ يقول: لا أجر له). 

أجاب الصَّنْعَانِيٌ بقوله: كأنه فهم النَبِيّ يكل أن الحَامِل هو العَرّض من الدنيا 
فأجابه با أجابء وإلّا فإن تَشْرِيْك الجهّاد بطلب العَرّض من الدنيا (العَييْمَة) أمر 
معروف بين الصٌّحَابَة كا تقدم. 


آداب القتال 


© عن سَلَيْمَان بن بِرَيْدَّة عن أبيه عن عَايْشَة قالت: كان رَسُوَل الله يَكئثِإذا أَمّرَ 
مي رأًعلى جيش أو سَريّة أوصاه فى حَاصَّته بتقوئ الله وبمن معه من المُسْلِمِيْن خَيْراً 
ثم قال: اغزوا على اسم الله تعالى. ؛ في سَبِيّل الله تعالى: قاتلوا من كفر بالله» اغرّواء ولا 
َعُلَوا ولا تَغدرواء ولا تُمثْلواء ولا تقتلوا وَلِيْدا وإذا لقيتَ عدوّك من المُشْرِكِين 
فادهم إل ثلاث خصّالء فَأيتُّهن أجابوك إليها فاقْبَلُ منهم وكُف عنهم: 

اذغهم إل الإسلوم فإن أجابوك نافيل متهم : نم عه إلى الول من دار 7 
هم في المَييْمَة والقْء ٠‏ شيم إلا أن ُجَاهِدوا مع المُسْلِمِيْن؛ ؛ فإن هم با فاسأهم 
الجِرْيَة فإن هم أجابوك فاقْبَلُ منهم» فإن هم أَبَوْا فاستعن عليهم الله تعالئ وقاتِلّهم. 

وإذا حاصرتَ أَهُلَ حضْن فأرادُوك أن تبعل هم ذِمّة الله وؤمّة نيه فلاتفعلء ولكين 
اجعل هم ذَمَتَكَ فإنكم إنْ تُخفِروا وِمَمَكم أَهْوَنُ من أن تُخْفِروا ذِمّة لله وإذا أرادوك 
أن ْلَه عل حكم الله فلا تَفعلّ به بل علئ حُكُمكء فإنّك لا كدري أَتُصِيْبُ فيهم 
وس لوط ادن 85 )001 
حكم الله تعالى أم لا . 


.7 سبل السَّلام ج؛ ص"؛ وبَيْل الأؤطّار ج/ا ص57‎ )١( 


4 ملكا ينيل لماز ونب كته 


2ه 
التخريج: 
7 


ري ل نوه 


المشردات: 

جيش: هم الجند أو السائرون إلى الحَرّب أو غيره. 

سَرِيّة: هي القطعة من الجيش» تخرج منه تخِيْر علئ العدو وترجع إليه. وقيل هي : 
قطعة من الخيل زُهَاء أربعائة. سميت سَّرِيَّة لأنها تسري ليلا على خفيّة. 

تَعْلّوا: العُلّوْل: الخيانة في المَعْتّم مطلقاً. 

تغدروا: الغدر ضد الوفاء. 

تُمَثْلوا: من المُثلّة» يقال: مثل بالقتيل: إذا قطع أنفه أو دنه أو مذاكيره أو شيا 
من أطرافه. 

الوَلِيّد: المُرَّاد غير البالغ سن التكليف. 

إل ثلاث خِصّال: إلى إحدى ثلاث يحصّال. 

العَنِيمّة: ما أصيب من مال أهل الحَرب»ء وَأَوْجَفَ00 عليه المَسَْلِمُوَن بالخيل 
والركاب. 

المَيْء: ما حصل للمُسْلِوِيّن من أموال الكفار من غير حَرّبٍ ولا جهّاد. 

تخفروا: أخفرت الرجلّ إذا نقضت عهده وذمامه. 


ذِمَّة الله: الدّمّة: عقد الصلح والمهادنة. 


(649 الوجيف: سرعة السير. / تَفْسِير الشَّوْكَانِيَ. 
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المسائل: 

4 و 

المَسْأَلَة الأوْلَئ: الحَدِيّث دليل علئ: 

أنه إذا بعث الأميّر من يغزو أوصاه بتقوئ الله» وبمن يَصَحَبه من المجَاهدين 
اي اه اال وى مرسى دسم . 5 كي الس 
خيراء ثم يخبره: بتحريم الغلول من العنِيمّة وتحريم الغدرء ونحريم المَثْلة وحريم 

وهل محرمات بالإجماع. 

المَسْأَلّة الثانية: في دعاء الكفار إلىئ الإسلام قبل المُقَائَلَة مَذَاهِبٍ: 

الأول: يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام» من غير فرق بين من بلغته الدعوة 
منهم ومن لم تبلغه» وهو قول مَالِك والهَادَوِيّة بدليل: 

ظاهر حَدِيْت الباب. 

ورث: بح بِحَدِيث نافع عن عَبّدالله بن عمّر قال: (أغار رَسُوَل الله يَكِةِ على 
بني المُصَطلق وهم غارون - جمع غارٌء أي: غافلون - فقتل مقاتلتهم» وسبّى 
ذَراريّهم) - متمق عليه. 

ورَد: بحَدِيث الباب. 

الثالث: يجب من لم تبلغهم الدعوة. ويستحب: إن بلغتهم الدعوة. وهو قول أكثر 
أهل العلم. كما قال ابن المُنَذِرء بدليل: 

١‏ - حَدِيث الباب. 

-١‏ حََدِيْث نَافِع عن عَبّد الله بن عَمَّر السّابق. 

*- حَدِيْث كَعْب بن الأشرّفء وقتل ابن أي الحقيق. 


وادّعَىْ في البَحر الإجماع علئ وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام. 


4 مَولقكاي ينكل روني آلتلا: 
000 1 8 0 1 0 31 03 

المسالة الثالثة: يندب دعاء المشركين إلى الهجرة بعد إسالامهمء لما ياق: 

١‏ - ماني حَدِيْث الباب من الإذن لحم في البَقَاء. 

-١‏ لأن الوقوف بالبادية ربا كان سبباً لعدم مَعْرِقَة الشّرِيْعَة» لقلة من فيها من أهل 
العلم. 

5 : ثالهة اه 2 

المَسَألة الرابعة: اختلفوا في من يستحق الْغنِيمّة والفئء على قولين: 

القول الأول: لا يستحقها إلا المُهًاجرونء وأن الأعراب لا حَقٌّ لهم فيها إلا أن 
يحضروا الجهاد. وهو قول الشَّافِعِيٌ» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: عدم الفرق بينهماء فيجوز صرف كل وَاحِد منهما في مصرف الآخر. 
وهو قول مَالِك وأبي حَنِيْقَة والهَادَويّة. وَاذَّعَىْ أصحابه نسخ الحَدِيْتْء ول يأتوا 
ببِزْمَان على نسخه. 

المَسْألَة الخامسة: اختلفوا في من تؤخذ منه الجزيّة على قولين: 

القول الأول: الجرْيّة تؤخذ من كل كافرء كتابي أو غير كتابيء عَرَبِيَ أو غير عَرَبِيٌّ. 
وهوقول مَالك والأوْرَاعِيٌ» واستظهره الصَّنْعَانِيٌ بدليل: 

عموم قوله يَنيةِ: (عدوك) في حََدِيث الباب. 

القول الثاني: لا تقبل إِلّا من أهل الكتاب والمجوس. عَرَّباً كانوا أو عجراً» وهو قول 
الشَافِعِيَ» بدليل: 

-١‏ قوله تعالئ: # حَقَّ يُعَطوأ أَلْجِرَيَةَ * [التوبة: 14] بعد ذكر أهل الكتاب. 

؟- قوله يَللل: (سنوا مهم سَنَّة أَمُلٍ الكتاب). 


قالوا: وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى: + وَوَئلُوهُمَ حَفَّ لَامَكُونَ يدنه )4 
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[البقرة: 2197 والأنفال: 9']» وقوله عَزَّ وجل : +تَأكَدلُوا الْممْرِكِينَ حَيّثُ وَجَدمُوَهْرٌ )4# 
[التوبة: 0 ]. 
وأجابوا عن حَدِيْث الباب با يأتي: 
أ- إنه منسوخ. لأنه وارد قبل فتح مَك بدليل: 
الأمر بالتحول والهجْرّة. والآيات بعد الهجرّة. 
وردّه الصَّنْعَانِيٌ: بأن الآيات أفادت أخذ الجزيّة من أهل الكتاب؛ ولم 
تتعرض لأخذها من غيرهم.ء ولا لعدم أخذهاء وَالحَدِيّْتث بين 
أخذها من غيرهم. 
ب- أو أنه متأول بآن المرَّاد من (عدوك) من كان من أهل الكتاب. 
وردّه الصَّنْعَانِيٌ: بأن حمل (عدوك) على أهل الكتاب في غَايّة البعد. 
القول الثالث: لا تقبل الجزيّة من العَرَبيٌ غير الكتابي» وتقبل من الكتابي ومن 
العَجَمِيٌ. وهو قول العتّرّة وأبي حَييقَة. 
المَسْأَلّة السادسة: تضمن الحَدِيْث النهي عن إجابة العدو إل أن يجعل لهم 
الأمبْر ذِمّة الله وؤمّة رَسْؤْله بل يجعل لهم ذمته» وقد علل الرَّسُوْل يل ذلِكَ: 


بأن الأمِيّر ومن معه إذا أخفروا ذمتهم - أي: نقضوا عهدهم - فهو أهون عند الله 
من أن يُُخْفْروا ذمته تعالئ» وإن كان نقض الذَّمَّة محرماً مطلقاً. 


واختلفوا في هذًا النهي علئ قولين: 
القول الأول: للتنزيه. ودعوئى الإجماع عليه لا تتم. 


القول الثاني: للتحريم. وهو الأصل فيه. 


د متكا ينيل لماز وني الئلا: 
المَسْأَلَّة السابعة: تضمن الحَدِيْت النهي عن إنزالهم عل حكم اللهء وعلله: 
بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله آم لا؟ فلا ينزهم علئ شيء لا يدري أيقع أم 
لا؟ بل ينزلهم على حكمه. 
المَسْأَلّة الثامنة: الأمر بإنزالهم على حكمه في حَدِيْث الباب دليل عليئل: 
أن الحق في مَسَاتِل الاجتهاد مع وَاحِدء وليس كل مجتهد مصبباً للحق. 


قتل التساء والصبيان 


© عن الصَّعْبٍ بن جَثَامَة قال: سئل رَسُوْلٌ الله يل عن الدار من المُشْ ركِيْن 
ده عق * هاه نسأاء .| » فقال: . 600 

يبيتون. فيصيبون من سائهم ودراريهم هم منهم 

التخريّج: 

مُتَّمَق عليه. وفي لفظ للبّخَارِيّ: عن أهل الدار. 


ريو ا 3 م مه 0 د 0 
وأخرّجه ابن حبان من حَدِيث الصعب. وزاد فيه: (ثم نهى عنهم يوم خنين) وهي 
مدَرَجَةَ فى حَدِيث الصَعْب. 


:5 31 ع | الى ا 5 كسرلء 5 مه 5 5 اس 0 ||" 

وفي سَدّن أب دَاوَد زِيّادَة في آخره: قال سُفيّان: قال الزهريٌ: ثم نهى رَسوْلُ الله لل 

المشردات: 

في لفظ البَخَارِيٌ (عن أهل الدار): تصريح بالمضاف المحذوف من حَدِيْث الباب. 

التبييت: الإغارة عليهم في الليل علئ غفلة مع اختلاطهم بِصِبْياهم ونسائهم. 
فيصاب النساء والصّبَيّان من غير قصد لقتلهم ابتداء. 


2030 سبل السَّلام ج ص8 ونَيْل الأَؤْطَار جا ص؟١17و7550-709.‏ 


كتاب الجهّاد /١ة‏ 
المسَائل: 
المَسْألَة الأؤلَ: اتفق ى الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبَيّان. 
نقله ابن يَطَّال وغيره» بدليل: 
-١‏ النهي عن ذَلِكٌ في أَحَادِيْت الباب» كا في زيّادَة أبي اود وابن ٠‏ حبّان. 


1 - قول النْبيّ يله لأحدهم: (الْحَقْ خالداًء فقل له: لاتقتل ذرنَة ولا 
عَسِيْفاً) - أ خرّجَةُ البُْخَارِيٌ في حتين. وأول مَشَاهد خالد معه يَلِةِ غزوة حَنَيّنء كذا 
قبل. ولا يخفئ أنه قد شَهِدَ معه بل فتح مَكَّة قبل ذلِكَ. 

'- عن ابن عْمَر يَإيَةعَن: (أن النَبِيّ لي رأى امرأة 
فأنكر قتل النساء والصّبْيّان) - مُتَمَّق عليه. 


- أخرج الطْبَرَانِيَ في الأؤسط من حَدِيْث ابن عَمّر قال: لما دخل النَبِيّ لله مك 


أتي بامرأة مقتولة. فقال ما كانت هذه تقاتل» ونبئ عن قتل النساء. 
المَسْأَلَة الثانية: إذا قاتلت المرأة قتلت ت. وهو قول الشَافِعِيٌ والكوفييْن بدليل: 
-١‏ مفهوم قوله يك (تقاتل) في حَدِيْث ابن حمر السّابق الذي أَخرَجهُ الطَّبرَانِيَ 
في الأؤسط. 


وفي حَدِيُْث رَبّاح بن رَبِيْع التَّميْمِيَ قال: (كنا مع رَسُوْلَ الله يل في غزوة» فرأئ 
الناس مجتمعين» فرأئ امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل) - أَحْرَّجَهُ أبو دَاوُد 
وَالنَّسَائِيٌ وابن : حبّان. 

-١‏ تَْرِيْره يقي لقاتل المرأة التي أرادت أن تصرعه : عن عِكرمّة: (أنه يَةِ رأى امرأة 
مقتولة بالطائف. فقال: أل أَنْهَ عن قتل النساء؟ من صاحبّها؟ فقال رجل: يا رَسُوْل الله 
أردفتّها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتهاء فأمر مها أن توارئ) - أَخرَجَهُ أبو دَاوٌد في 
الْمَرَاسِيّل. 


1 كان ينكل الأمازوتي لالتلا 

المَسْأَلّة الثالثة: اخحتلفوا في قتل النساء والصَّبْيّان مع قولحم بعدم جواز القصد على 
أقوال: 

القول الأول: جواز قتل النساء والصَّبْيَان في البئّات. وهو قول الشَافِعِيٌ وأبي حَيِيِمَة 
والجمهوّرء بدليل: ش 

حَدِيث الباب. 

وقوله (هم منهم) أي: في إباحة القتل تَبَعاً لا قَضْداًء إذا لم يمكن انفصالهم عمن 

القول الثاني: لا يجوز قتل النساء والصَّبَيّان بحال» حتى إذا تَتَرّسَ أهل الحَرّب 
بالنساء والصّبْيَانَ» أو تَحَصَّنُوا بحِضْن أو سفينة هما فيهم| معهم؛ لم يجز قتالهم ولا 
تحريقهم. وهو قول مَالِك والأَوْرَاعِيٌ» بدليل: 

ظاهر أَحَادِيْتْ الباب. 

القول الثالث: لا يجوز قتل النساء والصَّبْيان إلا إذا تَتَوّس أهل الْحَرْب بهم؛ فيجوز 
قتلهم. وهو قول الهَادَوِيّة. 

وقالوا: ولا يجوز إذا تَتَرّسُوا بِمُسْلِم إلا مع خشية استئصال المُسْلِمِيْن. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في النساء والصَّيّيّان المقتولين على أقوال: 

القول الأول: إنهم من أهل النارء بدليل : 

إطلاق قوله يَلْ: (هم منهم). 

القول الثاني: إنهم من أهل الجنة» وهو الراجح في الصَبْيّان. 

القول الثالث: الوقف, وهو الأَوْلَ ىا قال الصَّنْعَانِيٌ. 


كثاب الأطعمة كر 





/ قر سوه اد سه سس لو سرحت قر م له اسان جه 

© عن أبي هِرَيْرَة صََزْبَدَعَنَُ عن النبي يَكةٍ قال: 
و2 7 2 

0 تر‎ # ٠ سر‎ 5 8 ٠ 
التخريّج:‎ 

عره 
رواه مسلم. 
© وعن ابن عَبَّاس تمتها بلفظ: 


نبئْ عن كل ذي ناب من السّبّاع» وكل ذي مِخُلْب من الطير”". 


التخريّج: 

57 

افرع كزنوو إرووظ وسسي عر عطقيو سر رقت 
أذ 06 حَدِيْت العِرْبَاض بن سَارِيَة وزاد فيه: يوم خَيبّر. 

المشغردات: 

لناب ##لانبرئ قلاف لات 

السّبّع: المفترس من ال حيوان» كا في القَامُوْس. وفي النْهّايّة: هو ما يفترس الحيوان 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج4 ص١"‏ ويْل الأَؤْطّار ج48 ص١7١.‏ 
(0) سبل السَّلَام ج4 ص75 ويل الأؤطار ج48 ص١7١.‏ 


4 تولك ينكل رويب السام 
ويأكله هرا وقسرا كالأسّد والذئب والور ونحوها. 


المخلّب: 'ظْفْرٌ كل سَبْع من الماشي والطائر. أو هو لما يصيد من الطير كا في 
القَامْوسء وَالظّمرلى ا 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأول : اختلف العُلَّمَاء في لحوم ذي الناب من السُّبّاع وذي المخلّب 
من الطير على أقوال: 
القول الأول: التحريم» وهو قول الجَمْهوْر والهَادَويّة والشَّافِعِيٌ وأبي حَنِيفة 
وأَحمّد وداودى بدليل: 

أَحَادِيْتُ الباب. 

القول الثاني: الجل» وهو قول ابن عَبَّاس فيها حكاه عنه ابن عَبْد الب وعَائْشَة 
0 والشَّحْبِيٌ وسَعِيّد بن جَبَيّره بدليل: 

قوله تعالئ: + كل لد دن مآ أو إِلنَ ححَيّمًا... 4 [الأنعام: 50 .]١‏ 

فالمحرّم هو ما ذكر في الآية وما عداه حلال. 

وأجِيب: 

-١‏ بأن الآية مَكَمّة وحَدِيْت أبي هُرَيرَة بعد الهجْرّة» فهو ناسخ للآية عند من يرى 
نسخ القَرْآن بالسّنّة. 

- الآية عامة وَالأَحَادِيْتْ خاصة. 

القول الثالث: الكراهة لا التحريم» وهو قول مَرُوِيٌ عن مَالِك. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلف الذين حرموا لحوم ذي الناب من السّبَاع (أهل القول 
الأول) في جنس السّبَاع المحرمة على قولين: 

القول الأول: السبع هو كل ما أكل اللَّحُم كالفيل والضَّيّع واليربوع والسّنَوْرٍ. وهو 


فول أبي حَنيفَة. 
القول الثاني: هو ما يعدو على الناس كالأسّد والذئب والتَّمِرء دون الصبّع 
والثعلب لأا لا يعدوان علي الناسء وهو قول الشّافعِيٌّ. 
باب الصّيّد والدبَائح 
الصَّيّْد: يطلق على المصدرء أي: التصيّد» وعلى الْمَصِيْد. 
واعلم أن الله تعالئ: أباح الصَّيُد في تبن من الزن 


١-ي‏ 6 لذن اموا يبوم أله 0 سَىّءِ مْنَ أَلصَيْدٍ لصَيد 206 نامديك وَرِمَاحَكُمْ 4 [المائدة: 
45 ]. 


-١‏ #ومَا عَلَمَشُّم مِنَ لَطْوَارِح مَكْبِينَ يمون جا علسَح أله 70 مآ أَمَسَكنَّ عَلبكم 
كوأ نم أ أله عليه [المائدة: ؛ ]. 

والآلة التي يصاد بها ثلاثة: الحيوان الجارح» والمحدد والمثقل. 

© عن عَدِي قال: سألت رَسُوَل الله يَكَدِةِ عن صيد المعْرّاض فقال: 


إذا أصبْتَ بحدّه فكُلٌ وإذا أصبْتٌ بِعَرْضِه فقتل فإنه وَقِيْذٌ فلا تأكل2©. 


التخريج: 
رواه البّخَارِيٌ. 
© عن عَبْد الله بن مُغفل. أن رَسْوْل الله ب نهى عن التَذف؛ وقال: 


بحن د 


إغبا لائصيدٌ صيداً ولا تَنْكَأ عَدُوَا ولكنها تَحْسه السَن وتَفْقا العَية9. 


)2 سبل السَّلّام ج4 ص84 وَيْل الأَوْطّار ج4 ص157. 
)2 سبل السَّلام ج؛ ص80 وَيْل الأوْطّار ج48 ص .١157‏ 


77 مَفْوجِكان يني لماز وني الئاه 

التخريّج: 

مُتَمَّق عليه واللفظ لمُسْلِم. 

المشردات: 

المِعْرّاض: له تَمْسِيّرات أقربها ما قاله ابن التين: إنه عصا في طرفه حديد. يَرمى به 
الصائد» فم أصاب بحده ذَكِييٌ ”2 يؤكل» وما أصاب بعرضه فهو وَقِيْذْ. 

والموقوذة: المضروبة بخشبة حت تموت. من وقذته أي: ضربته. 

الْحَذْف: رمي الإنسان بحصاة أو نَوَاة أو نحوهماء تجعلها بين إصبعيه السَبَابَتَيُن 
أو السّبّابَة والإبهام. 
به وهى الحصأة. 

الو لمسائل: 

على مك و ١‏ 7" و 9 له ه 

المَسْألَةَ الأؤلئ: اختلفوا في صيد المُثقل وما يقتل بالخذف من الصَّيّد على 
قولين: 

القول الأول: لا يحل» وهو قول مَالِك والشَافِعِيٌ وأبي حَيِيْمَة وأَحْمّد والتُوْري. 
بدليل: 

-١‏ حَدِيْتَي الباب: 

الْحَدِيْثْ الأول: النهى عن أكل ما أصاب المِعْرَّاض بعرضه. 


١‏ ذَكيٌّ: فَعِيْل بمعنئ مفعول. مثل: قَتِيْل وجَرِيْحء أي: إذا أدركتَ ذكاتّها. / المضباح المُيئر 
مادة (ذكيت). 


والحَدِيْث الثاني: النهي عن أكل ما يقتل بالخَذْف, لأن الحصاة تقتل بثقلها لا 
محد. 


سرامن 8ج 


-١‏ لأنه وَقِيَذْه وهو محرم بالكتاب وبالإجماع. 

القول الثاني: يحل مطلقاًء وهو قول الأوْرَاعِيٌ ومَكْحَوْل وغيرهما من عَلَمَاء الشَام 
بدليل: 

أن العقر ذكاة الصَّيّْدء والعقر”" مُخْتَصٌ بالصّيّْدء والوقذ غير معتبر فيه. 

المَسْأَلَة الثانية: قوله (فإنه وَقِيْذ)ء أي: كالوَّقِيْدَء وذْلِكَ لأن الوَقِيْدَ المضروب 
بالعصا من دون حدء. وهدًا قد شاركه في العِلَةَء وهى القتل بغير حد. 

كد 5 ١‏ 3 ادك وان ع 9 

المَسألة الثالثة: نبئ رَسُوَل الله يَلٌِ عن الخذف. لأنه لا فائدة فيه» ويخاف منه 
المفسدة المذكورة بِالْحَدِيْتْ» ويلحق به كل ما فيه مفسدة. 

16د .+ 2 ا عي 4 هك 8 هه + 0 

المَسَألَة الرابعة: في| يقتل بالبندقة: وهي التي تتخذ من طين وتيبّس فيرمئى بها. 
قالوا: 

لا يجوز أكل ما قتل بالبندقية وبالخَذْف, لأنه قتل بالمُتَقلء وهو كلام أكثر 
السَّلَفء فقد أخرج البَيْهَقَيٌ عن ابن عمّر ربعا أنه كان يقول: (المقتولة بالبندقة 
تلك الموقوذة)» وكرهه سالم والقّاسم ومُجَاهد وإِبْرَاهِيُم وعَطَاء والحَسَنء كذا في 
البَحَارِيٌ. 

قال في المّنْح: اتفق العُلَّمَاء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البَنْدقَة 
والكَجّرء وإنا كان كذْلِكَ لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. 


ويجوز أكل ما رمي بالبنادق وبالخَذْف إذا أدركه الصائد وذكّاهء كرمي الطيور 
الكبار بالبنادق. 


26١‏ العقر: هو الجَرّح. / القَامُّؤْس المُحِيْطء مادة (عقر). 


اد مجك يكيل لؤماز وني الئاه 
4 00 1 1 
فبخرج وقد صيّرته نار البارود كالميل» فيقتل بحده لا بصدمه فالظّاهِر حِلٌ ما قتلته. 
الإحسان 2 الذيح 
© عن شَدَّاد بن أؤس قال: قال رَسُوُل الله علة: 
إن الله تعالئ كتب الإحسان علئ كل شيء» فإذا لتم فأحيينوا الل وإذا فبحتم 
فأحسنوا اللّ: بحَة» ولْيُحِدّ أحدكم شَفْرَنَه وَلْمْرحُ ذبيحته”". 
التخريج: 
رواه مَسّلم. 
المشردات: 
الإحسان: فعل الحَسّن ضد القبحء فيتناول الحَسَن شرعاً والحَسَن عرفاً. 
يْحِدٌ: بضم حرف المصّارعة من أَحدٌّ السكين: أَحسّن حدها. 
الشفرة: السكين العَظيمَةء وما عظم من الحديد وحدد. 
ليبرح: من الإراحة. 
المسائل: 
وى , عِِ ع 


.١547ص سبل السَّلّام ج: ص88 وتَيْل الأؤطار ج48‎ )١( 
القثلّة الذبحَة: كلاهما اسم هَيْمّة. أي: أخسنواهيئة القتل وهيئة الذبح. / انظر: تيل الأَؤْطَار.‎ 


كتاب الأطعمة 550 


كما قال تعالى: 6 # إِنَّأمَهَيَأَمْرُ بألْعَدْلِوَالْإِحْسَدن * [التّخل: .]9١‏ 

وذكر ما هو أبعد شوء عن اعتبار الاحساته وهو الإحسان في القل لأي حيوان من 
آدمي وغيره في حد وغيره. 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْثْ دليل عل نفي المُثْلّة مكافأة. 

إل أنه يحتمل أنه مخحصص بقوله تعالئ: 3 َم أَغْتّدَى عَلِيَكم دَأَعتَدُأْعكيَهِ بِمِثَلٍ مَا 
َعَتَدَى عَلِيَخ 4 [البقرة: .]١95‏ 

المَسْأَلّة الثالثة: أبَان الحَدِيْثْ الشَّرِيْف بعض كيفية إحساهاء بقوله (وَلْيْحِدَ) 
وبقوله (وَلْبرح)» فيكون بِإِحدَاد السكين وتعجيل إمرارها وحُسّْن الصنيعة. 


الرفق بالحيوان 

© عن ابن عُمَر وَعََيَدِعَنَْا عن النَبِيّ َك قال: 

عُذّبت امرأة في هرّة سَجَدَنْهَا حت ماتت» فدخلت النار فيهاء لا هي أَطْعَمَئْهَا 
وسَقَنْهَاء ولاهي تَرَكٌَنْهَا تأكل من حَشَاش الأرض”" 


”0 
التخريج: 
3 


هه ب 


.ىن متفقٌ عليه. 


المشردات: 
نر 0 م 2 
هرة: انثى السنورء والهر الذكر. 
حَشّاش: (يفتح الخاء المُعْجَمَة ويجوز ضمها وكسرها) مَوَامٌ الأرض وحشراتها. 


(١)؟)‏ سبل السَّلَامِ ج ص١7‏ وبَيْل الأؤطّار ج/ا ص . 


د مَفوةضكان يني ل جْمار وم الئاه 

المَسَائل: 

المَسْأَلّة الأَوْلَئ: اختلفوا في دِيْن له المرأة على قولين: 

القول الأول: كانت مُسْلِمَة» وإنما أدخلت النار مبِذِهِ المعصية» وهو قول النَّوَويٌ. 

القول الثاني: كانت كافرة» وبه قال أبو تُعَيْم في تاريخ أَصْبَهَانَء فعذبت بكفرهاء 
وزيدت عذاباً بسبب ذلِكَ. 

رَوَى البَيهَقِيٌ في البعث والنشور عن عَائْشَة: (فاستحقت العذاب بكفرها 
وظلمها). 

المَسْأَلَة الثانية: وردت روايّة أنها (حَمُيرِيّة). وأخرئ أنها من (بني اسرائيل) كما 
في مُسْلِم» وا جمع ممكن لأن طائفة من حِمُيّر دخلوا في اليَهُوْدِيّة» فيكون نسبتها إلى بني 
إسرائيل لأنهم أهل دينهاء وإلى حَمّْيّر لأنهم قبيلتها. 

المَسْأَلّة الثالثة: للمُقَمَاء في قتل الهرّة أقوال: 

القول الأول: يحرم قتلهاء بدليل: 

حَدِيْث الباب» فلا عذاب إِلّا على فعل محرم. 

القول الثاني: يجوز قتلها حال عدوها دون هَذْهِ الحال» وهو الأصح عند الدَّمِيْرِيٌ 
في شَرّح المنهّاج. 

القول الثالث: يجوز قتلها في حال سكونباء إلحاقاً ما بالخمس الفواسق”"» وهو قول 
القَاضِي. 


(2629 الفواسق الخمس: هي التي وردت بالحَدِيْث: (عن عَائِشَّة بعتا قالت: قال رَسُوْل الله 
3 خل من نولقتني الجل والرٍ الغرابُ والحدأة والعقرب والفأرة 


4 5 2 
المَسْألَة الرابعة: يجوز اتخاذ الهرّة وربطها إذا لم يهَمّل إطعامهاء بدليل: 
حََدِيت الباب. 
0 2 1 
المَسّألة الخامسة: لا يجب إطعام الهرة» بل الواجب مخليتها تبطش بنفسهاء وهو 
الذي قال به الصَنْعَانِىٌ. 
7 7 
المسالة السادسة: جرم حبس الهرة وما يشامبها من الدواب بدون طعام ولا 
شرابء لما يأتي: 
-١‏ حَدِيث الباب. 


؟- لأن ذْلِكَ من تعذيب خلق الله المنهى عنه. 


كتاب الأَيّمَانَ ةى. 





الأيمّان: بفتح الهَمْرَّة جمع يمين. 

5 وو و 

وأصل اليمين في اللغة: اليد. وأطلقت على الحلفيء لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ 

© عؤرايق ختمز 48881865 عن رَطَْوْ ل ةفل السداذزاةافاهر رين |اللكتفدات 
يَلئَهْعَنْهُ فى رَكُب١‏ وعمّر يَخُلف بأبيه: فناداهم شوك اللّه ليد : 

ألا إِنَّ الله يَنهاكم أن تَحُلِفوا بآبائكم. قبيوا كلاق كالفا دلجشللت بان أ 
للش 0ه 


00 
التخريج: 


© عن أبي هُرَيْرَة مرفوعا: 

لا تخلفوا بآبائكم. ولا بآمَهَاتكم. ولا بالاننكاقة ولا تخلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون”". 

التخريّج: 


رواه أبو دَاود 007 


)١(‏ سبل السَّلَام ج؟ ص ٠١١‏ وئَيْل الأَؤْطّار ج48 صه”77. 
20 شك القاحم و 


ع هكاين نكيل لاز وسيل التلام 

المسَائل: 

الرّكب: رُكْبَان الإبل» اسم جمع أو جمع. وهم العشرة فصاعداًء وقد يكون للخيل. 

المّد: المثل, والمُرَاد هنا: أصنامهم وأوثانهم التي جعلوها لله تعالئ أمثالاً 
لعباد: مهم إياهاء وحَلِمُهم بها نحو قوطم: واللاتٍ والعرّى. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأوْلَئ: قوله: (كَلْيَمْلفْ بالله)» ليس المُرَاد أنه لا يلف إِلّا مدا اللفظء 
بدليل: 

أنه يكلةِ كان يَخْلِف بغيره» نحو (مُقَلّبٍ القلوب)2". 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في النهي عن الحَلِف بغير الله تعالئ على قولين: 

القول الأول: للتحريم؛ وهو قول الحَتَابكّة والظَّاهِرِيّة وقَوَّاه الصَّنْعَانِيّ. 

قال ابن عبد البَرّ: لا يجوز الحَلف بغير الله تعالئ بالإجماع. 

وفي روَايّة عنه: أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز لأحد الحَلِف بها. 
وقوله (لا يجوز) يان أنه أراد بالكراهة التحريم» كما صرّح به أولاً. 

وقال المَاوَرْدِيّ: لا يجوز لأحد أن يُحَلّفَ أحداً بغير الله تعالئ لا بطلاق ولا عاق 
ولا َذْرء وإذا حَلّف الحَاكِم أحداً بذلِكَ وجب عزله. 

ودليل التحريم هو: 

-١‏ النهي في حَدِيْئَي الباب» والأصل في النهي التحريم. 

؟١-‏ حَدِيّث ابن عمّر وَدَإَيدَعَنْعَاه قال يَلِ: (من حَلَّفَ بغير الله فقد كفر) - رواه 


()26 قالالرّاغب: تقليب الله القلوب والبَّصّائر: حَرْفَها عن رأي إلى رأي» والتقلب التصرف. / 
سبل السَّلَامِ ج؟: ص5 .٠١‏ 
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أبو دَاوْد والحَاكِم واللفظ له. وني رِوَايّة للحَاكم: (كلّ يمين يُحلّف بها دون الله تعال 
شرك)» ورواه أَحْمّد بلفظ: (من حَلّف بغير الله فقد أشرك). 


١ 


*- حَدِيْث: (من حَلَفَ منكم فقال في حَلِفِه: واللاتٍ والعُرَّىْه فليقل: لا إله 
3 لااله) ا خرّجَةٌ مُسْلِم. 

مخ - حَدِيْث سَعْد بن أي وَقَاص أنه حَلّف باللات والعرّى» قال: فذكرثٌ ذْلِكَ 
لني له فقال: (قل لا إله إِلّا الله وحدّةٌ لا شَرِيْك له. له الملك وله الحمد وهو علئ 


كل شيء قَدِيْر وانفث عن يسارك ثلاثاء وتَعَوَّذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ولا 
تَعَد) - أ رجه التتافيٍ 


القول الثاني: للكراهة» وهو قول جُمْهُوْر 8 والمشهور عن المَالِكِيّة وهو 
قول الهَادَويّة مالم يَسَوٌ في التَعْظِيّم» ودليلهم: 
١‏ - حَدِيْث الباب: (أفلح وأبيه إن صدق) - أخرٌ رَجَهُ مُسْلِم. 
وأجيب عنه بها يأ : 
أ- إن هزه اللفظة غير محفوظة كا قال ابن عَبّْد البَرّءِ وقد جاءت عن رَاويها: 
(أفلح والله إن صدقٌ)؛ بل زعم بعضهم أن راوها صحّف (والله) إلى 
(وابيه). 
- إنها لم تخرج مخرج القسّمء بل هي من الكلام الذي يجري على الالسنة. 
مثل: تربت يداه» ونحوه. 
ج22 إن ذلِكَ كان جائزاً ثم نُسخ؛ قاله المَاوَرْدِي وقال السَهَبْلِيٌ: أكثر 
الشراح عليه إلا أن المُندِرِي قال: دعوى النسخ ضعيفة» لإمكان 
د_- إن حك ذف والقي (افل ورت أي )» قله اق 


1د مَفْوجكان ييل الشازونيآلتلا: 
- - قوله يَادُ: (فقد أشرك) المتقدم مؤول ب قاله التَرْهِ ِذِيّ: (قد حمل بعض العُلّمَاء 
مثل هذًا علئ التغليظ. »كما حمل بعضهم قوله «الرياء الشرك» على ذَلِكَ). 
وأجيب: بأن هذًا إنما يرفع القول بكفر من حلف بغير الله» ولا يرفع التحريم | أن 
الرياء محرم اتفاقاًء ولا يكفر من فعله» كما قال ذْلِكَ البعض. 
”- إن الله تعالئ قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من الشمس والقمر وغيرها. 
وأجيب: بأنه ليس للعَبّد الاقتداء بالرب تعالئ'""» فإنه يفعل ما يشاء» ويحكم ما 
يريد. على أنها كلها مؤولة بأن المُرّاد: ورب الشمس ونحوه. 


المَسْأَلة الثالثة: السر في النهي عن امليف بغير الله تعالئ أن الحَلِف بالشيء يقتضي 
تَْظِيْمه والعظمة في الحقيقة إنم| هي لله وحده» فلا يُحلف إلا بلله وذاته وصفاته» وعلئ 


ذْلِكَ اتفق الفقّهَاء. 
1 ل راث 7 34 ع 2 ع ع 
المَسْألّة الرابعة: يحرم الحَلف بالبَرَاءة من الإسلام أو من الدينء أو بأنه يَهُوْدِيٌ 
أو نحو ذْلِكَ بدليل: 


حَدِيْث بُرَيْدَة أن النَّبِيّ يلِْ قال: (من حَلّف فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان 
كاذباً فهو ىا قال» وإن كان صَادِقاً فلن يرجع إل الإسلام سالاً) - أ خرّجَةُ أبو دَاوْد 
وابن مَاجه والنّسَائِيٌ بإسناد عل شرط مُسْلِم. 

والأظهر: عدم وجوب الكفارة في الحَلِف بِبِذِهِ المحرمات, لآن: 

-١‏ الكفارة مشروعة فيه أَذْنَّ الله تعال أن يُحْلَفَ به لا فيه| خب عنه. 

؟- ولأنه لم يذكر الشارع كفارة» بل ذكر أنه يقول كلمة التَّوْحِيّد لا غير. 


(9) أي: في يقسم به الله جل جلاله من مخلوقاته. 
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القَضَاء (بالمد): الولايّة المعروفة. حرق الك 

مشتركبين إخكام الشيء والفراغ منهه ومنه: م فعض هن سَبْعَ سَمُواتٍ #لفصّلَت 000 

وسحفة بان لامر صو : # وَفَصَيْسَا إِلَ ب نَإِسْرعِيلَ 4 [الإسراء: ! 

وبمعنى الحَنّْم والإلزام ومنه: +( ال 1 4 [الإإسراء: 77]. 

وفنا الشمية: إلؤام غىءائر آله بعد القراقم. ويفيل : هبو قرم يكم الطرريغ ف 
الوقائع الخاصة لمعين أو جهة. والمُرّاد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه 


تولي القَضَاء 

ِ 120116 20 5 
9 عن أبي هْرَيْرَة جَوَليَدعَدهُ قال : قال رَ سول الله عَلَئِاه: 
مَن وَلِيَ القضَاء فقد ذبحَ بغير يسكين7". 
التخريّج: 
مور فقهموالارسه وج ككة ابر نورين ويفانا 
المسائل: 
ا ون شين 7 ِ 
العشالة 2 الحَدِيْث د و حيري عد القضاء لقيو فيه؛ 


حمر امار سحكر جار لوم سونال جبافن بكار 


6 مفوولضكاي ينكل الؤسازوني تلان 
و7 

المَسألة الثانية: قيل في المرّاد من ذبح نفسه: 

-١‏ إهلاكها. أي: فقد أهلكها بتوليه القَضَاء. 

وإنما قال بغير سكين. للإِعَلام بأنه لم يّرَدْ بالذبح فَرِيّ الأوداج الذي يكون في 

9 1 عه 

الغالب بالسكينء بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخرّوي. 

؟- ذبح ذبحاً معنوياء وهو لازم له؛ لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنياء 
لإرادته الوقوف على الحق» وطلبه» واستقصاء ما تجب عليه رعايته في النّظَّر في الحكم 
والموقف مع الخصمينء والتسوية بينها في العَدْل والقسط. وإن أخطأ في ذَلِكَ لزمه 
عذاب الآخرّة» فلا بد له من التعب والنصّب. 


وقال ابن الصّلاح: المُرَّاد (ذبح) من حيث المعني؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رَشّد 

وبين عذاب الآخرّة إن فَسَّد. 
سماع الخصمين 

© عن عَلِيّ يََزَِدَعَنَهُ قال: قال رَسُوْل الله يَكله: 

إذا تَقَاضَىْ إليك رجلان فلا تقض للأول حتئ تسمع كلام الآكَره فسوف ندري 
كيف تم تغضى . 

قال عَلِيَ صَدَلََدَعَدَة: فا زلت قَاضِياً بعد("). 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد وأبو دَاوٌد والتَرْمِذِيّ وحَسّنّه. 


وقواه ابن المَدِيْنِيٌ» وصَّحَحَة ابن حبان. 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام ج؛ ص١٠١‏ وبَيْل الأؤطّار ج8 ص 584. 
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و 
وله شاهد عند الحَاكم من حَدِيْثْ ابن عَبّاس. وله طرق أخر تشهد له. 
المسائل: 
م , ١‏ 7 عٍِ ١‏ ع اث 

المجيبء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

١ ١ ع‎ 7 8 500 

المَسالة الثانية: لا يجوز للحاكم أن يبني الحكم على سَمَاعَ دعوى المدعي قبل 
جواب المجيب» ففي حالة إجابة الخصم: 

إن حكم الحَاكم قبل سَمَاعَ الإجابة عمداً بطل قضاؤه. وكان قَدْحاً في عدالته. 
وإن كان خطأً لم يكن قادحاًء وأعاد الحكم على وجه الصحة. 

و وو 

وفي حالة سكوت الخصم عن الإجابة» أو قوله: لا أقر ولا أنكر» ففي حكمه 
أقوال: 

القول الأول: يحكم عليه لتصريحه بالتمرد» وإن شاء حبسه حت يقر أو ينكرء وهو 
قول الإمّام يَحيّى ومَالِك كا في البَحر. 

القول الثاني: يلزمه الحق بسكوته. إذ الإجابة تجب فوراً» فإذا سكت كان كنكوله. 

و 

وأجيب: بأن التكول الامتناع من اليمين» وهذًا ليس منه. 

القول الثالث: حبس حتى يقر أو ينكر. 

وو 

وأجيب: بآن التمرد كافٍ في جواز الحكم, إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع 
الضرار. 

القول الرابع: حكمه حكم الغائب. فمن أجاز الحكم على الغائب أجاز الحكم علئ 
الممتنع عن الإجابة» لاشتراكههما في عدم الإجابة» قيل: وهو الأَوْلّى. 


1 مَفْوجكان يديل الشازونيلآلتلا: 
و 
المَسَالة الثالثة: في الحكم على الغاتب قولان: 
القول الأول: لا يحكم علئ الغائب. وهو قول رَيْد بن عَلِيٌ وأبي حَنِيّمَة» لما يأتي: 
-١‏ حديث الباب» فإنه دل على أنه لا يحكم حتىئ يسمع كلام المُدَعَىْ عليه 
؟- لأنه لو كان الحكم عليه جائزاً لم يكن الحضور عليه واجباً. 
القول الثاني: يحكم عليه» وهو مَذْهَب الهَّادَويّة ومَالِكِ والشَافِعِيٌ لما يأني: 
-١‏ حَدِيث هند0". 
بمقتضاهاء ولو أدئ إلى نقض الحكم. لأنه في حكم المشروط. 
"- يحمل حََدِيْث الباب على الحاضر. 
تولية المرأة 
© عن أبي بَكْرَة بعك عن النَبِىّ يك قال: 
لن يُفْلِحَ قوم وَلَوَا أمرّهم امرأة". 
التخريّج: 
أخرّجه البخاري. 
المسَائل: 
٠. 1 - 000 78‏ 5 ع دواع 
المَسَألة الأولئ: اختلفوا في تولية المرأة علئ أقوال: 


)26 تقدم حَدِيْثْ هند في (باب عشرة النساء). 
(20) سبل السَّلَامِ ج؛ ص77١‏ وتَيْل الأؤطار ج48 ص777. 
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ف 
القول الأول: عدم جواز توليتها شَيئاً من الأَحَكام العامة بين المُسْلِمِيْنَ وإن كان 
الشارع قد أثبت لما أنها راعية في بيت زوجهاء وهو قول الجمهورء لما يأتي: 


١‏ - حَدِيْت الباب» فتجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب 


- القَضَاء يحتاج إلى كَمَال رأيء ورأي المرأة ناقصء ولا سِيَّما في محافل 
الرجال. 


القول الثاني: يجوز توليتها الأخكام إلا الحُدود. وهو قول الحَتَفِية 


القول الثالث: يجوز توليتها مطلقاء وهو قول ابن جَريُر 


المَسْأَلَة الثانية: الحَدِيْث إخبار عن عدم فلاح من وَليَّ أمرّهم امرأة» وهم منهيون 
عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم, مَأْمُؤْرون باكتساب ما يكون سبياً للفلاح. 


احتجاب الوالي عن المسشلمين 
© عن أبي مريم الأَرّدِيٌ عن النَبِىْ يل قال: 


و 
مَن وَلَاه الله شَيَاً من أمور المُسْلِمِيْنَء فاحتجبَ عن حاجتهم وقَقِيْرهم: احتجبّ 
الله دون حاجته”" 


التخريّج: 
أُخرجَةُ ة أبو دَاود. 
وأَخْرَّجَهُ التَّرْمذِيٌ بلفظ: (ما من إمَام يلق بابه دون ذّوي الحاجة والحَلّة 
وَالمَسْكَبَة إلّا أغلق الله أبواب الساء دون حََلّته وحاجته وَمَسْكئته) 


راس قير 


وأَخْرّجَةُ الحَاكم عن أبي مَحَيَمِرَة عن أبي مريم. وله قصة مع مَعَاوِيَة وذلكَ أنه 
)0 سبل السَّلّام ج6 ص١١‏ وتَيْل الأَؤْطّار ج8 ص77 


4 مَفوةضكان يني ل جْمار وم الئاه 
قال لمعاويّة: سمعت رَسول الله يَنئْدٍ يقول: من ولاه الله... الحَدِيتْء فجعل معَاويَة 
رجلا على حوائج المُسْلِمِيّن. 

ورواه أَحْمّد من حَدِيْتْ مَعَاذ بلفظ: (من ولي من أمور المُسْلِمِيْن شاه فاحتجب 
عن أولي الضعف والحاجة؛ احتتجب الله تعالئ عنه يومَ القيامة). 

ورواه الطَبَرَانِيَ في الكبير من حَدِيْث ابن عَنّاس بلفظ: (أَيّما أَمِيْر احتجب عن 
الناس فأهملهم» احتتجب الله تعالى عنه يوم القيامة). 

وقال ابن أبي حَاتِم عن أبيه في هذًا الحَدِيث: مُنكّر. 

المَسَائل: 

المَسْألّة الأؤلَ: الحَدِيْث دليل على أنه يجب على من ولي أي أمر من أمور عاد 
الله أن لا يحتجب عنهم؛ وأن يُسهّل الحُجّابء ليصل إليه ذو الحاجة من فَقيّر وغيره. 

المَسْأَلَةَ الثانية: قوله: (احتجب الله عنه) كناية عن منعه له من فضله وعطائه 
ور >منة. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في اتخاذ الْحَاكِم حَاجباً علئ قولين: 

القول الأول: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حَاجباً. وهو قول الشَّافِعِيٌ وجمّاعَة. لأنه 
لم يكن فعل السَّلّف. 


عيبم 
ورك. 


-١‏ بأنه صَحِيْح لم يكن نقل عن السَّلّف. ولكِن من لنا بمثل رجّال السّلّف في 
آخر الزمان؟ 
؟- بأن هذًا القول محمول علئ زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير 


كتاب القَضاء ةا 

القول الثاني: يجوز الاحتجاب. 

القول الثالث: يستحب الاحتجابء لما يأتي: 

١‏ - لتَرْتِيْبٍ الخصوم.؛ ومنع المستطيل» ودفع الشر. 

؟- اشتغال الناس بالخصومة؛ فلو لم يحتجب الحَاكم لدخل عليه الخصوم وقت 
طعامه وشرابه» وخلوه بأهله» وصلاته الواجبة» وجميع أوقات ليله ونباره. 

'- كان الي َك يحتجب في بعص أوقاته» وكان يتخ بوَاباًى| ثبت في الصّحِيْح. 

المَسْأَلَة الرابعة: وظيفة البَوّاب أو الحاجب أن يطالع الحَاكِم بحال من حضرء 
ولا سِيّمًا من الأغبّان لاحتمال أن يجبيء مخاصماًء والحاكم يظن أنه جاء زائراء فيعطيه 
حقه من الإكْرَام الذي لا يجوز لمن يجبيء مخاص]. 


الرشوة 


© عن أبي هْرَيْرَ رَة صََلَدْعَنَهُ قال: لعن رس سُوْلُ الله يَلِِ الرّاشِيَ والمُرْئَضِيَ 
الحكو”". 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد والأربعة» وحَسَّنه التَرْمِذِئٌ» وصَّحَّحَهُ ابن حبّان. 

وزاد أَحَمّد: «والرٌ ائش) 

© عن عبد الله بن عمَر رَِوََيَدَعَنْعَاقال: لعن رَ شُوُلٌ الله يك الك اخ شِيّ والمَرَْضِي"'". 
ك4 سبل السَّلّام ج4 ص؛ ١١‏ وئَيْل الأَؤْطار ج48 ص 775. 
0) سبل السَّلام جا ص"5. 

الرشوة: بكسر الراء وضمهاء والجمع (رشا) بكسر الراء وضمهاء و(رشًاه) من باب عدا. / 


مَخْتَار الصّحاح» مادة (رشا). 


ع صَْووا كين ينتيل الاوز سب للملا 
رواه أبو دَاوْد وَالتَرُمِذِيٌ ود َ صححف ورواه أ< حمّدفيا| 7 لقضَاء وابن مَاجَه في 
الأخكام وَالطْبَرَانٌِ فى الصَغْيْر. 
وقال الهَيْثَمِيٌ: رجّاله ثقَات. 


المشردات: 

اللعن: البعد عن مَظَانْ الرحمة ومواطنها. 

الرَّاشي: هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل. مأخوذ من الرّشَاء وهو 
ابل الذي يُتوضّل به إلى اماء في البثر. 

المُرْئَشِي: آخدٌ الرشوة» وهو الحاكم. 

الرّائش: هو الذي يمشي بينهماء وهو السفير بين الدافع والآخذء وإن لم يأخذ على 
سفارته أجراء فإن أخذ فهو أبلغ. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأولوا: يجوز لعن العصّاة من أهل القِبْلّة بدليل: 

حَدِيث الباب. 

وأما حَدِيْث: (المُؤْمِن ليس باللّكّان) فالمُرّاد به: 

١‏ - لعن من لا يستحقء من لم يلعنه الله ولا رَسوله. 

؟- أو ليس بالكثير اللعن» كا تفيده صيغة (فَعّال). 

المَسْأَلّة الثانية: استحق الرَّاشِي والمُرْتَشِي جميعاً اللعنة» وذْلِكٌ: 


لتوصل الرَّاشِي باله إلى الباطلء وَالمُرْتَشِي للحكم بغير الحق. 


كتاب القَضَاء 6١‏ 
المَسْأَلّة الثالثة: الرشوة حرام؛ سواء كانت للقَاضِيء أو للعامل على الصَّدَفَة أو 
لغيرهماء بدليل: 
-١‏ قوله تعالئ: + وَلامَاُوَا أمَولكم بَينَح بالطل وَتُدْلُوأ بها إِلَ لكا 


0 


ِمَأكلُوأ فيضا منْآَمَوَالٍ اناس التو وأنشم يلون 4 [البقرة: 18]. 


باب الدعاوى والبَيُّنات 


الدَعَاوَى: جمع دَعْوَىْء وهي اسم مصدر من ادَّعَْ شَّيئأ إذا زعم أنه له» حقاً أو 
باطلا. 

البَيّّات: جمع بَينَةه وهي الحَجّة الواضحة؛ سّميت الحجّة بَيّنَة لوضوح الحق 
وظهوره بها. 

© عن ابن عَبَّاس رَعزِيَعَنعا أن التَِىَ يك قال: 


لو يُعطَئ الناسٌ بدَعُواهم لادّعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالّهُم ولكِن اليمينُ على 


المَدعَئْ عليه'''. 


وللبَيْمَقِيَ من حَدِيْث ابن عَبّاس بإسناد صَحِيّح: (البَينَة على المُذَّعِي واليمينُ 
ل من أنكر). 


)2 شبُل السَّلَامج؛ ص8١‏ وبَيْل الأَؤْطار ج48 ص15*. 


4 ملكا ينيل لماز ونب كته 


1 0 7 اق لاه عِ اس 
وفي الباب: عن ابن عمّر عند اين حبان» وعن عمّرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عند الترِذِي 
المسَائل: 
يي 0000 ناه ذاءع ع 
المَسَالة الأولى: الحَدِيث دال على انه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه. 
بل يحتاج إلى البَيّنّة أو تَضْدِيْق المُدَّعَىْ عليه. 
2 
الْمَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في من توجه إليه اليمين عل قولين: 
القول الأول: اليمين عل المُدَعَيْ عليه» سواء كان بين المُدَّعِى وَالْمُدَعَىْ عليه 
اختلاط أم لا. وهو قول الجَمُهورء بدليل: 


عموم حَدِيت الباب. 
القول الثاني: لا تتوجه اليمين إِلّا على من بينه وبين المُدَعَى اختلاط» وهو قول 
مَالِكء لئلا يبتذل أهل السّمّه أهلّ المَضْل بتحليفهم مراراً. 
350 ىا أت 1 اه عرلا سمه 1 3 ع 
المَسألة الثالثة: قال العَلمّاء: والحكمة في كون البَينّة على المُدعىء أن جانب 
المُدّعى ضعيفء لأنه يدّعى خلاف الظّاهر فكُلّف الحُجَّة القَوبّة وهى البَيُنََ 


0 
وساي سر 1 


فيّقَوّئ بها ضعف المُدَّعِي. 
وجانب المُدَعَىْ عليه قَوئء لأن الأصل فراع ذمته. فاكتفيّ منه باليمين» وهي 
خُجَة ضعيفة» لأن احالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع عنها الضرر. 


كتاب الججامع :6 





باب الأدب 


© عن أبي هْرَيْرَة وصََليَدْعَدُ قال : قال رَ سول الله عه : 


2 ] الله م على المُسْلِم يتَ: ذا ِب فسَلُمْ عليه وإذا دعاك فأجبُهء وإذا 
استنتصحك فانصحه. وإذا عطس فحمد الله 56 وإذا 5 50-7 وإذا منالك 


فاتتغة”. 

التخريّج: 

ووه 

رواه مسلم. 

شروو يةالمسريئ ‏ ألللسرضوو كا تمداة (ورن١السسعد‏ ف ددم 0 

الممردات: 

ا موف اكة طلب ناف ا 1 | 

2 3 00 2-0 

الفششوية :نالع الب عورال ليت العافس رد 107 ك8 3 اوصورةة لديا لوا وحسن 
السَّمْت المُستقيم. قال: والأصل فيه السين المُهُملّة فقلبت شيئاً مُعْجَمَة. 

المسَائل: 


0 77 عي 
المطدالة اللاولى: اماه بالحق: ما لا ينبغى تركه. ويكون فعله: إما واجباء أو 


200 سبل السّلام ج6 ”ني 


20 كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 
مندوباً ندباً مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي تركه. 

ويكون اسْتِعْمَالهِ في المعنيين من باب اسْيَعْمَال المشتَرَك في معنييه» فإن الحق 
يستعمل في معن الواجبء كذا ذكره ابن الأعرابي. 


المَسْألَةَ الثانية: الحق الأول من حقوق المُسْلِم على المُسْلِم الست المذكورة في 
الحَديث: السّلَام عليه عند ملاقاته» بدليل : 


-١‏ (إذا لَقِيْتَه فسَلَُمْ عليه) في حَدِيْث الباب. 

-١‏ في صَحِيْح مُسْلِم مرفوعاً: الأمر بإفشاء السَّلّام وأنه سببٌ للتحابٌ. 

“- وفي الصَّحِيّحَيّن: (إن أفضل الأعمّال: إطعام الطعام» وتقرأ السّلام على من 

- قال عَمَّار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إِنْصَّاف من نفسكء وبذل 
السام للعالم» والإنفاق من الإقتار. 

00 5 5 + 43 سه 1 + 0 

المَسّالة الثالثة: اختلفوا في الآمر (فِسَلمْ عليه) أي: في ابتداء السَّلام على قولين: 

القول الأول: الابتداء بالسَّلَامِ واجب. 

وهو ظاهر الأمر. 

القول الثاني: الابتداء بالسَّلَام سُنَةَ وردّه فرض. 

وهو الذي نقله ابن عبد الْبَّرَ وغيره. 

المَسْأَلَة الرابعة: قبل في معنى السّلام: 

-١‏ السَّلّام اسم من أساء الله تعالئ» فقوله (السَّلَام علبكم) أي: أنتم في حفظ الله 
كا يقال: الله معك. والله يَصحَبك. 

؟- السّلام بمعنى السَّلامَة أي: سَلامّة الله ملازمة لك. 


كتاب الجَامع ع 22 

المَسْأَلّة الخامسة: أقل السَّلّام أن يقول: السَّلام عليكم. 

وَأَكْمَل منه: أن يَزِيْد ورحمة الله وبَرَكّاته. 

ويجْرنه: : السّلّام عليك؛ وسَلام عليك. بالإفراد والتنكير. 

المَسْأَلَة السادسة: إن كان المُسْلِمِ | مَسَلَّم عليه وَاحداً يتناوله وملائكته. 

المَسْأَلَة السابعة: إن كان المُسَلَّم عليه وَاجِداً وجب الرد عليه عَيْناً. 

وإن كان المُسَلَّم عليهم جمَاعَة فالرد فرض كِمَايّة في حقهم. بدليل: 

حَدِيْث عَلِيَ عن النَبِيّ لِِ أنه قال: (يُجْرِئٌ عن الجمَاعَة إذا مروا أن يُسَلَّم 
حدُهم. ويّجِْئٌ عن الجَمّاعَة أن يَرْدٌ أحدُهم) - رواه أَحْمّد وَالبَيْمَقِىٌّ. 

المَسْأَلّة الثامنة: يشترط كون الرد على الفور» وعلئ الغائب في ورقة أو رَسُوْل. 

المَسْأَلّة التاسعة: يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل علئ 
الكثير» والصَّجِيّر على الكَبِيّر بدليل: 

مَا ورد في البَخَارِيٌ ومُسْلم من أَحَادِيْت بِبِدًا الشأن. 

المَسْأَلّة العاشرة: مفهوم (إذا لَقِيْتَه) هو أنه لا يسلم عليه إذا فارقه. 

لكِن هدَا المفهوم غير معتبر» يوت حَدِيْث: (إذا قعد أحدكم فَلْيْسَلّم وإذا قام 
َْيُسَلّمه وليست الأَوْلَئ بأحق من الآخرة). 

فِالمُرّاد: يُلّقيه وإن لم يَطّْل بينهما الافتراق» لما يأتي : 

-١‏ حَدِيْث أب دَاوُّد: (إذا لقي أحدُكم صاحبّه فَلْيْسَلَّم عليه فإن حال بينها 
تَْجَرّة أو جدارٌ ثم لقيه فَلْيْسَلَّم عليه). 

؟- قال أَنّس : (كان أصحاب رَسُوْل الله يل يتتاشون. فإذا لقيتهم شَجَرَة أو أَكَمَة 
تفرقوا يميناً وشمالآ فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض). 


ا 


6,5 كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 

المَسْألَّة الحادية عشرة: اختلفوا في: (وإذا دعاك فَأَجِيْه) على قولين: 

القول الأول: عموم حقّية الإجابة في كل دعوة يدعوه لماء وهو الذّاهِر. 

القول الثاني: خصها العَلَّمّاء بإجابة دعوة الوَلِيّمَة ونحوها. 

قال الصَّنْعَانِيَ: وَالأَوْلَىْ أن يقال: إنها في دعوة الوَلِيْمَة واجبة» وفيها عداها مندوبة: 
بوت الوعيد على من لم يُجب في الأَوْلَىْ دون الثانية. 

المَسْأَلّة الثانية عشرة: يجب نصيحة من يستنصحء وعدم الغش له؛ بدليل: 

قوله كلِهِ: (فانضَحه). 

المَسْأَلَة الثالثة عشرة: لا تجب نصيحة إِلّا عند طلبهاء بدليل: 

المَسْأَلَةَ الرابعة عشرة: النصح بغير طلب مندوبء لأنه من الدلالة على الخير 
والمعروف. 

المَسْأَلّة الخامسة عشرة: يجب تشميت كل سامع للعاطس الحَامِدء وهو قول 
الظَاهِرِيّة وابن العَربِيّ والصّنْعَانِيَ» بدليل: 

١‏ - الأمر في قوله (فَسَمُتَه). 


-١‏ حََدِيْث أبي هُرَيْرَة: (إذا عَّس أَحدّكم, وحمد الله كان حمّاً على كل مُسْلِم 
المَسْأَلَّة السادسة عشرة: اتفقوا على استحباب الحمد على العُطّاس. نقله التّوَوىٌ. 
ب 1 , 6ن اس رام 5 , 
المَسَالة السابعة عشرة: قال النوّوي: يستحب لمن عطس فلم يحمد أن يذكره 
الحمدء ليحمدء فيشمته. وهو من باب النصح والأمر بالمعروف. 


كتاب الجَامع /اء 
0 بعال . 00 
المسالة الثامنة عشرة: وردت في كيفية الحمد وكيفية التشميت أحَاديث منها: 
١‏ - حَدِيْث أبي هْرَيْرّة لعن عن لني بل أنه قال: (إذا عَطّس أحذكم فَلْيَقَلٌ: 
سُ ا 1 1 ب 2 ره ِ' 0 
الحمد لله وليقل له اخوه أو صاحبه: ير حمك الله وليّقل هو: يَهديكم الله ويُصلح 
َالَكم)”" - أخرّجَهُ البّخَارِيٌ. 

-١‏ حَدِيْث أي هُرَيْرَة يَوََتَدِعَنَُ: عن النَبِىّ يل قال: (إذا عَطّس أحذكم فَلَيَقَلُ: 
الحمد لله علئ كل حالء وليل له أخوه وصاحبه: يرحمك الله ويقول هو: يهديكم الله 
ويُصْلِح بَالَكُم) - أخرّجَةُ أبو دَاوْد وغيره بإسناد صَحيح. 

5 5 1 + فاب 9 5 

المَسَالة التاسعة عشرة: اختلفوا في كيفية جواب العاطس على اقوال: 

القول الأول: يَهديكم الله ويُضْلِح بَالَكُم وهو قول الجمْهُوْرء بدليل: 

الحَدِيْتَيْن السّابقين. 

القول الثاني: يَغْفِرٌ الله لنا ولكمء وهو قول الكوْفِيْيْنَء بدليل: 

ما أخرّجَهُ الطْبَرَانِيٌ عن ابن مَسْعُوْده وأخرّجَهُ البَخَارِيٌ في الأدب المفرد. 

القول الثالث: يتخير أيّ اللفظين. 

القول الرابع: يجمع بينهم). 

ٍِ 7 

المَسّالة العشرون: من اداب العاطس: 

-١‏ ما ورد في حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: (وإذا عَطّس أحذكم فَلَيَضَعْ كفيه على 
وجهه. وليتخفض بها صوته) - أخرّجَة الحَاكم والْبَبِهَقِيّ. 

؟- أن يزيد بعد الحمد لله» كلمة: رب العالمين. 

لما ورد في حََدِيْث ابن عَبَّاس: (إذا عَطّس أحذكم فقال: الحمد لله. قالت الملائكة: 


)00 بالكم: شأنكم. / شل السَّلّام ج؛ ص44 .١‏ 


0 مَنوجكانن ينيل للؤمازوتب ل آلئلا: 
رب العالمين. فإذا قال أحدكم: رب العالمين» قالت الملائكة: رحمك الله) - أخرّجَة 
الطَبَرَانِيٌ وفيه ضعف. 

*- يُشَمّته ثلاثاً إذا كرر العْطّاس ولايَرْيْد عليهاء لما ورد: عن أبي هْرَيْرَة مرفوعاً: 
(إذا عطس أحذكم قَلْيْسَمّنْهِ جليسّه فإن زاد علىئ ثلاث فهو مزكوم؛ ولا يُسَّمّت بعد 
ثلاث) - أخرّجَة أبو دَاود. 

ره 6ك 8 8 ع اناه . اه 

المَسألة الحادية والعشرون: قال ابن أبي جَمَرّة: في الحَدِيث دليل علىئ عظمة نعمة 
الله على العاطسء يؤخذ ذْلِكَ ما رتب عليه من الخير» وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله 
على عَبَدِهِ فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العغطاسء ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه 

ولما كان العاطس قد حصل له بالعٌطّاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في 
دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء؛ شرّع له حمد الله على هذه النعمة من بَقَاء أعضائه 
علئ هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبَّدّن كزلزلة الأرض لهما. 

المَسْأَلَة الثانية والعشرون: مفهوم الحَدِيْث أنه لا يُسَّمّت غيرٌ المُسْلِم كما عرفت. 
وقد أخرج أبو دَاوْدِ وَالتَرْمِذِيٌ وغيرهما بأسانيد صَحِيّحَة من حَدِيْتْ أبي مُوسَىْ قال: 
(كان اليَهوّد يتعاطسون عند رَسُوَلَ الله َل يرجون أن يقول لهم: ي رحمكم الله فيقول: 
مهديكم الله ويُضلِح بَالَكم). 

ففيه دليل علئ أنه يقال لهم ذْلِكَ ولكِن إذا حيدوا. 

المَسْأَلَة الثالثة والعشرون: اختلفوا في الأمر بعيادة المُسْلِم للمُسْلم المريض في: 
(وإذا مَرِض فَعْدْه) على قولين: 

القول الأول: الوجوبء وجزم به البَحَارِيٌ. 


قيل: ويحتمل أنها فرض كفايّة. 


كتاب الجَامع 6 

القول الثاني: الندب» وهو قول الجمهور. 

ونقل النَوَويٌّ: الإجماع علئ عدم الوجوب. قال ابن حجر : يعني على الأَغيّان. 

المَسْأَلّة الرابعة والعشرون: يستوي في عيادة المُسْلِم للمُسْلِمِ المريض» من يعرفه: 
ومن لا يعرفه» والقريبء؛ وغيره. 

المَسْأَلّة الخامسة والعشرون: (وإذا مَرضّ) عام لكل مرض. 

واستثني منه الك مد ولكنه رد 

ِحَدِيْت رَيْد بن أَرْقَم قال: (عادني رَسُوْل الله يل من وَجَع بعيني) - أَخَرَجَهُ أبو 
دَاؤُد وصَّححَهُ الحَاكِمء وَأَخْرّجَهُ البُخَارِيّ في الأدب المفرد. 

المَسْأَلّة السادسة والعشرون: ظَاهِر عبارة (إذا مَرِض فَعُذْه) يفيد العيادة ولو في 
أول المرض. 

واعثّرض با أَخْرَّجَهُ ابن مَاجَهِ من حَدِيْثْ أَنّس: (كان التي يل لا يعود إلّا بعد 
ثلاث). 

ورٌّدٌ: بأن فيه رَاوِياً متروكاً. 

المَسْأَلّة السابعة والعشرون: مفهوم الحَدِيْث (حق المُسْلِم...) دليل علي أنه لا 
يُعَاد الذَمّىّ. 

ولكن: ثبت أن النَِيَ يك عاد خادمه الذَّمّيّ» وأسلم ببركة عيادته. 

وزار عَم أبا طَالِبٍ في مرض موته» وعرض عليه كلمة الإسلام. 

المَسْأَلَة الثامنة والعشرون: يجب تشييع جنازة المُسْلِمِ معروفاً كان أو غير 
معروفء. بدليل: 


الأمر في قوله: (وإذا مات فاتبَعٌه). 


6 وول ينتيل اوسيل ملام 
© عن ابن مَسْحُوْد يتَبيَدْعَنَُ قال: قال رَسُوْل الله كللة: 


ذا كنعم ثلاث فلا يَتَتَاجَى اثنان دون الآخرء حتئ تختلطوا بالناس 
ذْلِكَ بخ 6 


أ 


من أَجَلٍ أن 


١2 
التخريج:‎ 


مُتَمَّق عليه» واللفظ لمُسْلم. 


المشردات: 


المناجاة: المشاورة والمسارة. 


المَسَائل: 
المَسأَلَة الأَوْلوا: : نه رَسُوْل الله يل عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث. وَذَلِكٌ: 
-١‏ لأنه يحزنه انفراده» وإيهام أنه ممن لا يؤهّل للسر. 
؟- أو يوهمه أن الخوض من أجله. 
المَسْأَلّة الثانية: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بي عن انفراد اثنين بالمناجاة» لفقد 
العلَّة المذكورة آنفاً. 
المَسْأَلَّة الثالثة: اختلفوا في النهي عن المناجاة بين اثنين دون الثالث؛ على قولين: 


القول الأول: النهي عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر. وهو قول ابن عمّر ومَالِك 


2030 سبل السَّلام ج ص .١67”‏ 


كتاب الجَامع 6١‏ 
وجماهير العَلَمَاء بدليل: 

ظاهِر حَدِيْث الباب. 

القول الثاني: النهي منسوخ. وهو قول بعضهم. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: ولا دليل عليه» وأما الآيات في سورة المجادلة فهي في نبي المَهُوْد 
عن التناجيء لما يأتي: 

-١‏ أخرج عَبّْد بن حُمَيّد وابن المُنِذِر عن مُجَاهِد في قوله تعالئ: # أَلْمتَرَإَِالدَِ 
وأ عن تجو * [المجادلة: 8] قال: اليَهُوْد. 

-١‏ وأخرج ابن أبي حَاتَم عن مُّقَاتِل بن حَبَّانَ قال: 

كان بين اليَهُؤْد وبين النَبِيّ يل مُوَادَعَةء فكانوا إذا مرِّ بهم رجل من أصحاب 
رَسُوْل الله بك جلسوا يَتَتَاجَوْنِ بينهم؛ حتئ يَظّْنَّ المُؤْمِنُ أنهم يتناجون بقتله» أو بها 
يكره المُؤْمِنٌ فإذا رأئ المّؤْمِنُ ذْلِكَ حَشِيّهِم فترك طريقه عليهم, فنهاهم النبِىُ لله 
عن النّجْوَىء فلم ينتهواء فأنزل الله تعالئ: + ألَْتَرَِلَالموأ عن اَلتّجّر 4 [المجادلة: 
4]. 


باب البرّ والصّلة 
البرّ: هو التوسع في فعل الخير. والبّرٌ: المتوسّع في الخَيرَاتء وهو من صفات الله 
تعالىئ. 
والصَّلَّة: صِلَّة الأرحامء كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب 


والأصهارء والتعطّف عليهم, والرفق بهم, والرعاية لأحوالهم؛ وكذّلِكٌ إن تَعدّوا 
وأساؤوا. وضد ذَلِكٌ: قطيعة الرحم. 


ل 1 ينكل روسب السام 
رضاالوَالدَيَن 
© عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص يمتها عن النَّبِىَ يل قال: 
> ارط ع لك ولا سوسه 5 1 اسه : 4 
رضا الله في رضا الوَالِدَيْنء وسخط الله في سخط الوالِدين""'. 


نه اي 
التخريج: 
و3 


2 
ع8 


آخرّ جَهُ التَرْمِذِيٌ» وضَّحَّحَةُ ابن حِبّان والحَاكم. 


المسائل: 
ال لاه 

المسالة الآاولئ: الحديث دليل على 

وجوب إرضاء الولد لوالديه» لآن فيه مرضةة الله. 

وتحريم إسخاطههماء لأن فيه خط الله. 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في تقديم رضًا الوَالِدَيّْن على غيره من فروض الكِمَايَة 
على قولين: 

القول الأول: يتعين ترك الجهّاد إذا لم يَرْضَ الأبوان. إِّا فرض العين كالصلاة. 
فإنها تُقدّم وإن لم يَرْضَ بها الأبوان بالإجماع» وهو قول الأَمِيْر حُسَيْن ذكره في الشَقَاء 
والشَّافْعِىٌء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث ابن عمّر: أنه جاء رجل يستأذنه يل في الجهّاد. فقال: أَحٌَّ والداك؟ 
قال نعم. قال: ففيهم| فجاهد. 

؟- حََدِيّث أبى سَعِيّْد: (أن رجلاً هاجر إلى رَ سول الله يك من اليَمَنْء فقال: 
يا رَسُوَل الله» إني قد هاجرثٌ. قال: هل لك أهل باليّمَنَ؟ فقال: أبواي. قال: أَذْنا لك؟ 


(١)؟)‏ سبل السام ج؟ ص4”١.‏ 


كتاب الجامع 507 


قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهدء وإلا فبُرّهما) - رواه أبو دَاوْد 
وفي إسناده مُختَلف فيه. 


القول الثاني: يجوز فعل فرض الكِمَايّة والمندوب. وإن لم يرضّ الأبوان مالم يتضررا 
بسبب فقد الولد» وهو قول أكثر العَلّمّاء. 

وحملوا الأَحَادِيْث على المُبَالعّة في حق الوَالِدَيْنَء وأنه يتبع رضاهما ما لم يكن في 
ذْلِكَ سُخط الله تعالى كما قال: +( وَإِن هد اك عَكَ أن نَشْرِكٌ ى ما َس لكَ به عِلْمْ قلا 
مهما وصَاحِبهُمَا في لديا مَمَرُو] 4 [لقمان: 1]. 

قال الصَّنْعَانِيٌّ: الآية إن) هي في إذا حملاه علئ الشرك» ومثله غيره من الكبائر. 

المَسْأَلّة الثالثة: في الحَدِيْث دلالة على أنه لا يطبعه) في ترك فرض الكِمَّايَة 
والعين» لكِن الإجماع خصص فرض العين. 

المَسْأَلَة الرابعة: إذا تعارض حق الأب وحق الأَم: فحق اله معدم بدليل: 


حَدِيْث البُخَارِيَ: (قال رجل: يا وَسُوْل الله» مَن أَحقّ بحُسْن صحبتي؟ قال: 
أَنُك: ثلاث مرات»ء ثم قال: أبوك). 

قال ابن بَطّال: مقتضاه أن يكون للم ثلاثة أمثال ما للآب» قال: وكان ذْلِكَ 
لصعوبة الحمل» ثم الوضعء ثم الرضاع. 
قال الصَّنْعَانِيٌ: وإليه الإشارة بقوله تعالئ: 


عسل 


2-2 الع 
اا وان ا ا 31 


عه د د م ا ل ا 0 رط 3 
-١‏ #8 ووصينا الإشئن بوالديه إحسلنا حملته مه ها وَوَصَعَنَهكرَها )4 [الاحقاف: 
6 ]. 
مس و بطو ال ا ل ا 
-١‏ # حملته أمهدوهتا عل وهن * [لقمان: ١5‏ ]. 


و 
قال القاضي عِيّاض: ذهب الجِمْهور إلى أن الأمٌّ تفضل على الأب في البرّ. ونقل 
الحَارث المُحَاسِبِيٌ الإجماع على هدًا. 


0 ةكاين يكين الأمازوت ل آلئلا: 
26 7 57 ع 5 
المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في الأخ والجد من أحق ببرٌهِ منهم|؟ 
ويهدم من َل بسبيين عل من َو بسب ثم القراة من ذوي الرحجم» ويد 


منهم المحارم على من ليس بمحرّم, ثم العصّبّات, ثم المصاهرة» ' ثم الولاء» ثم الجار. 
وأشار ابن بَطَّال إلى أن التَرْتِيْبِ حيث لا يمكن البرّ دفعة وَاحِدَّة. 


ل هاون - ف اموجه صر | © إلى أ إلى ع هو سل هيه 
المَسّألة السادسة: ورد في تقديم الزوج من حَدِيث عائشة ووَلنَدْعَتْهَا: 


(سألت لني يله أي الناس أَعْظَّم حقاً علئ المرأة؟ قال: زوججها. قلت فعلىئ 
الرجل؟ قال: أنه) - ا خُرّجَهُ أَحْمّد والنَّسَائِيّ وصّحَحَهُ الحَاكِم. 


قال الضناني: ولعل مثل هذا خصوص با إذا حصل التضرر للوايدين؛ فإنه 


لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


© عن أنّس وَليَدْعَذ عن النَبيَ أنه قال : 


وو روه 


والذي نفسي بيده لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتئ يُحِبّ لأخيه ما يُحِبّ لنفسه”". 


التخريّج: 


والحَدِيْث وقع في لفظ مُسْلِم بالشك في قوله: لأخيه أو لجاره. 


ووقع في البَحَاريٌ: لأخيه. بغير شك. 


(١42؟‏ سبل السّلام ج؟: ص50١.‏ 


كتاب الجامع زع لع 2 

المسائل: 

م 0 ااه ١‏ 04 ٍِ 

المَسَالة الآولى: الحديث دليل على عظم حق الجار والاخ. 

المَسْألَة الثانية: في الحَدِيْث نفى الإيهان عمن لا يحب لما نما يحب لنفسه. 

وتأوله العُلَمَاء بأن المُرّاد منه نفي كَمَال الإيهان» إذ قد علم من قَوَاعِد الشَّرِيْعَة 
أن من لم يتصف بِدَلِك لا يخرج عن الإيمان. 

المَسْأَلّة الثالثة: أطلق الحَدِيْث (المحبوب) ولم يعين. 

وقد عيّنه ما في رِوَايّة النّسَائِىٌ في هدًا الحَدِيْث بلفظ: (حت يحب لأخيه من الخير 

وو 

قال العلّمّاء: والمُرَاد من الطاعات والأمور المباحة. 

قال ابن الصَّلّاح: وهدًا قد يُعَدَ من الصَّعْبٍ الممتنع. 

وردّه الصَّنْعَانِيَ بقوله: وليس كذَلِكَ» إن معناه: لا يكمل إيوان أحدكم حتئ يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير» والقيام بذْلِكَ يحصل بأن يحب له مثل حصول 
ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء بحيث لا تنقص النعمة عل أخيه شَّيئاً من النعمة عليه 
وذلِك سَهْل على القلب السَّلِيّم» وإنما يعسر على القلب الدغلء عافانا الله وإخواننا 
أجمعين. 

المَسْألّة الرابعة: رِوَايّة الجار عامة للمُسْلِم والكافر والفاسق والصَّدِيْق والعدو 

فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له فهو في أعلىْ المراتب» ومن كان 
فيه أكثرها فهو لَاحِقٌ به وهَدَمٌ جَرَاً إلى الخَضْلَة الوَاحِدّة» فبعطئ كل ذي حق حقه 


وقد أخرج الطْبَرَانِيَ من حَدِيْث جابر: الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المُشْرِك 


,8 كاين ينكل الأمازوتي لالتلا 
له حق الجوار. وجار له حَقَانَ وهو المَسْلِمء له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له 
ثلاثة حقوق» جار مُسْلِمِ له رَحِمِء له حق الإسلام والرّحم والجوّار. 

وأخرج البُخَارِيٌ في الأدب المفرد: أن عَبّد الله بن عَمَر ذبح شاة فأَمْدَى منها لجاره 
اليَهُودِي. 

فإن كان الجار أخاً أحبّ له ما يحب لنفسه؛ وإن كان كافراً أحب له الدخول في 
الإيهان مع ما يحب لنفسه من المتافع بشرط الإيمان. 

المَسْأَلّة الخامسة: قال الشيخ مُحَمّد بن أبي جَمْرَة: حفظ حق الجار من كَمَال 
الإيهان» والإضرار به من الكبائر» لقوله يَِِْ: (من كان يَؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره). 


قال: ويفترق ال حال في ذْلِكَ بالنسبة إلى الجار الصالح وغيره. 

المَسْأَلَة السادسة: الكافر يعرض الإسلام عليه والتَرْغْيْبٍ فيه برفق. 

والفاسق يعظه بم| يناسبه بالرفق» ويستر عليه ذلته» وينهاه بالرفق» فإن نفع وإلّا 
هجّره قَاصِداً تأديبه بذْلِكَ مع إعْلامه بالسبب ليكف. 

المَسْأَلَة السابعة: يقدم عند التعارض من كان أقرب إليه باب ىا في حَدِيْت عَائِمَّة 
صَدَلَتدُعَتها: (قلت: يا رَسُوْل الله إن لي جارين» فإلئ أيّهم| أهدي؟ قال: إلى أقرمى) 
باباً) - أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ. 

والحكمة فيه: أن الأقرب باباً يرى ما يدخل بيت جاره من مَدِيَّة وغيرهاء فيتشّوّف 
له يخلاف الابعد. 

المَسْأَلَة الثامنة: في حد الجحار أقوال: 

القول الأول: أربعون داراً من كل جهة. 

القول الثاني: من سمع النداء فهو جار. وهو المَرُوِيٌ عن عَلِيَ َعََيَدعَنَه. 

القول الثالث: من صللْ معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. 


كتاب الجامع لا 
هجر المسلم أخاده 
© عن أبى يوب وَعَإئَدعَنَك أن رَسُوَلَ الله مكل قال: 


لايَحِل لمُسْلِم أن يَهِجُرَ أخاه فوق ثلاث ليالء يَلْتَقِيان» فيُعْرض هدًا ويُعْرض 
هُذَاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام"2. 


المسائل: 
ره كود ١ 7 : ١0‏ 0 
المَسَالة الأولى: نفي الجل دال على التحريم» فيحرم هجرّان المَسْلِم فوق ثلاثة 
أيام. 
عن 535 5 سر كن عر 0 ١‏ 0 ع 
المَسْألّة الثانية: مفهوم الحَدِيّث يَدَلُ على جواز الهِجْرَان ثلاثة أيام. وحكمة 
جواز ذْلِكٌ هذه المدة هى: 
ل 8 8 1 0 و2 اسم الى سام اع 
أن الإنسان مجيول على العصَب وسوء الخلق ونحو ذلِك. فعفى له مجر أخيه 
ثلاثة أيام» ليذهب ذَلِكٌ العارض»ء تخفيفاً علئ الإنسان» ودفعاً للإضرار به. 
ففي اليوم الآأول: يسكن غضبه. وفي الثاني: يراجع نفسه. وفي الثالث: يعتذر. وما 
7م 2 9 ١ 1 ١‏ 
زاد على ذْلِكَ كان قطعا لحقوق الأخوة. 
المَسْأَلَة الثالثة: فسر معن الهَجْر بقوله (يَلتَقِيان... إلخ)» وهو الغالب من حال 
القول الأول: زوال الهَجْر بردٌ السَّلَام وهو قول الجمْهُوْر ومَالِك والشَّافْعِيٌ 


200 سبل السَّلّام ج6 ص7١ .١‏ 


50 ضَوولكيز ينتيل وار وَسْبل ملام 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- ما رواه الطَبَرَانِ من طريق رَّيْد بن وَهْبٍ عم ابن مَسْعُوْد في أثناء حَدِيْتْ 
موقوفء وفيه: (ورجوعه أن يأتٍ فيسلم عليه). 

القول الثاني: إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السَّلَام بل لا بد من الرجوع 
إل الحال الذي كان بينهما. وهو قول أَحْمّد وابن القّاسم. 

القول الثالث: ينظر إل حال المهجور. 

فإن كان خطابه بها زاد عل السَّلَام عند اللقاء بم| تطيب به نفسه ويزيل عِلَّة المَجْر 
كان من تمام الوصل وترك الهجر. 

وإن كان لا يحتاج إلى ذلِكَ كفئ السّلام. 

المَسْأَلَة الخامسة: أما فوق اليوم الثالث» فقال ابن عَبْد البَرّ: أجمعوا عل أنه يجوز 
الهَجْر فوق ثلاث لمن كانت مكالته تجلب نقصاً على المخاطب له في دينه» أو مضرة 
تحصل عليه في نفسه أو دنياه» فرّبٌ هَجُر جميل خيرٌ من مخالطة مؤذية. 

وقد وقع من اسلف التهاجر ين ججماعَة من ان الصّحَابَة الاين وتابنهم. 
وحم أعذار إن شاء الله تعالى» والحمل على السَّلَامَة م متعيرة والعبّاد مَظِئَّة المخالفة. 


الدلالة على الخير 
© عن ابن مَسَْعود وَيَدَاََدْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله عَئ: 
مَن دلّ على حير فله مِغْلّ أجر فاعلو(". 


(١»؟)‏ سبل السام ج؟ ص59١.‏ 


التخريّج: 

ري مر ووه 

المسائل: 

مد 3 

المَسَألة الأؤلئ: الدلالة على الخير يؤجر بها الذال عليه كأجر فاعل الخير» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟١-‏ حَدِيُث: (من سن سُنَةَ حَسَنَة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها). 

المَسْأَلّةَ الثانية: الدلالة تكون بالإشارة عل الغير بفعل الخير» وعلي إِرْشَاد 
ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلّان» والوعظ والتذكير وتأليف العُلُوْم النّافِعَة. 

المَسْأَلّة الثالثة: لفظ (خير) يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرّة. 

فلله دَرٌّ الكلام النَبَويّ ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته عل خير الدنيا 


امسر 
5 


والآخرّة. 
باب الزهد والورع 
التشبه 


© عن ابن عُمَر يتَزيدعَنتا قال: قال رَسُوْل الله كللة: 


خرّجة أبو دَاودء وصَحَحَه ابن حبّان. 


3 مك2 ينكين الؤماز وسيل آلئلا: 
وفيه ضعف. وله شواهد عند جمّاعَة من أَيمّة الحَدِيْثْ عن جَمَاعَة من الصّحَابَة 
تَخْرجَهُ عن الضعف. ومن شواهده: ما أخرَّجَة أبو يَعْلَىْ مرفوعاً من حَدِيّْث ابن 
رامعه ير . 5 . 
مَسعود: (من رضي عمل قوم كان منهم). 
المَسَائل: 
كي 0 ااه 0 اع ف 5 ع8 ع8 
المَسْألَة الأوّى: الْحَدِيْث دالٌ على أن من تشبه بالفْسّاق كان منهم, أو بالكفار أو 
بالمبتدعة في أي شيء ما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة. 
المَسْأَلّة الثانية: قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زيٌّ» واعتقد أن يكون بِذْلِكٌ مثله كفر. 
ار 
فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء: 
فمنهم من قال: يكفر. وهو ظاهر الحَدِيث. 
ومنهم من قال: لا يكفر» ولكن يؤدب. 


الزهد 


60 عن سَهل بن سَعْد قال: جاء رجل إلئ الي َك فقال: ا رَسُوْلَ الله دُلَيِي 
على عمل إذا عَمِلنه أَحَبَنِي الله وأَحَبّني حبى. ني الناس, فقال: 
ازْهَدُ في الدنيا يُحِبّكَ الله ارهد فيه| عند الناس يُحِبَّكَ الناسش27". 


التخريج: 


رام ١‏ رامع مر 
داه لبن صخ وخيره ولاه حسمن 


(١2)؟)‏ سبل السّلام ج ؛ ص/77١.‏ 


برجال ثقات. إلا أنه لم ينبت سَمَاع مُجَاهِد من أَنس. . وقد رُويَ مُرْسَلا. 

وقد حَسَّنَ النّوَوىٌ الحَدِيْث كأنّه لشواهده. 

المسَائل: 

المَسأَلَة الأَوْلوا: الحَدِيْث دليل على شَرٌ َف الزهد وفضلهء وأنه يكون سبباً لمحبة 
الله لعبده» ولمحبة الناس له أن 

من رَّهِدَ في] هو عند العبّاد أحبوه. لأنه جبلت الطباتع على استثقال من أنزل 
بالمخلوقين حاجاته» وطمع فيهما في أيديهم 

المَسْأَلّة الثانية: لا بأس بطلب محبة العِبّاد والسعى فيا يكسب ذُلِكَ» بل هو 


مندوب إليه أو واجبء بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
-١‏ قوله يك (والذي نفسى بيده لا تؤمنوا حت تَحَابُوا). 


-٠*‏ أرشد إلى إفشاء السَّلّام فإنه من جوالب المحبة» وإلئ التَهَادِي ونحو 
ذلِكَ. 


باب التَرّهيّب من مساوئ الأخلاق 
علامة المنافق 


© عن أبي هُرَيْرَة وَعَليدعَنَُ قال: قال رَسُوْل الله يللة: 


د 
مس 


آية المنافق ثلاث: إدا حَدَّثْ كَزَّبء وإذاو وَعَدَ أخلف. وإذا اود تمن خان'''. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّام ج؟ ص187. 


15 صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاز سبل لمكا 


وم 


1 


فَجَر). 


المسَائل: 


وى غود 
المَسْألة الأولئ: المنافق من يظهر الإيان ويبطن الكفر. 
مي 8 ااه واعءع الى اس ١‏ 
المَسَالة الثانية: الحَديث دليل على: أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه 
حَضْلَّة من النفاق» فإن كانت فيه هَذِهِ كلها فهو منافق» وإن كان موقناً مُصَدَّقَاً بشرائع 
الاسَلام. 
المَسْأَلَة الثالثة: استشكل الحَدِيْث: بأن هذه الخصال قد توجد في المُؤْمِن المصدق 
القائم بشرائع الديْنء ولما كان كذْلِكَ اختلف العَلَمّاء في معناه على أقوال: 
القول الأول: إن هَذْهِ الخصال هي خصال المنافق» فإذا اتصف بها أحد من المصدقين 
أشبه المنافق فيطلق عليه اسم النفاق مجازاء فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهو 
موجود في صاحب هذه الخصالء ويكون نفاقه في حق من حدّئه ووعده وائتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر. 
قال النْوّويّ: وهو قول المحققين والأكثرين» وقال الصَّنْعَانِيٌ: وهو الصَّحِيّح 
المُخبار. 
القول الثاني: إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه يِه تحدثوا بإيمانهم 
فكذبواء وَانْتمِنُوا علئ رسلهم فخانواء ووعدوا في الدّيْن بالنّضر فغدروا وأخلفواء 
وفجروا في خصوماتهم. وهذًا قول سَعِيّد بن جُبَيّر وعطاء بن أبي رََاح» ورجع إليه 
سر كه 8 أ 8 لاه اص أ 2 صر صر 
الحَسَن بعد أن كان على خلافه. وهو مَرَوي عن ابن عباس وابن عمّره ورَوَيَاه عن 


لَه ابن سمالت ره ور سر 
النبيّ يِه قال القَاضِي عِيّاض: وإليه مال كثير من الفقهاء. 
وقال الْحَطَابِيٌ عن بعضهم: إنه ورد الحَدِيْثْ في رجل معينء وكان النَبِيّ يل لا 
رااه فو سر 
يواجههم بصّريح القول فيقول: فلان منافق» وإنما يشير إشارة. 
القول الثالث: الحَدِيْتْ لتحذير المُسْلِم أن يعتاد في هذه الخصال التي يخاف عليه 
منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق» حكاه الخَطَّابِيّ. 
أبد هدًا القول: بقصة تَعْلَبّة الذي قال فيه تعالئ: # مَأَعَقَبجمَ نِمَاَا ف كليم !1 
وو . ى -2 عهروم ]2 
و ِيَْقَوََهُ: يِمَآَحْلسْوَه مَاوحَدُوهُ وَيِمَاحكَانأْيَكُذِنوَ 4 [التوبة: /1/1]. 
فإنه آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر. 
إياكم والظن 
© عن أبي هُرَيْرَة صََْيدعَنَة قال: قال رَسُوْلٌ الله كل: 
إيّاكم والظنّ» فإنَّ الظنَّ أكذبٌ الحَدِيْث7" 


02 ء 
التخريج: 
7 


003 


ا متفق عليه. 


المشردات: 


الظلء : هو ما ينطر بالنفس م من التجويز المحتمل للصحة والبطلان» فيحكم به. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّام ج؟ ص1894١.‏ 


5 ضَوولكيز ينتيل وار وَسْبل ملام 

المسَائل: 

المَشألة الأ ولَىْ: اختلفوا في المُرّاد من التحذير على أقوال: 

القول الأول: التحذير من الظن بِالمُسْلِمء نحو قوله تعالئى : # أَجَنبوأ أ كما يَنَألطنَ '# 
[الْحُجُرَات: ؟١١]‏ كذا فسر الحَدِيّث في مُختّصر النْهَايَة. 

القول الثاني: التحذير والنهي عن التَّهّمَة التي لا سبب لما يوجبهاء ٠‏ كمن انّهِمَ 
بالفاحشة؛ ول يظهر عليه ما يقتضي ذَلِكٌ. قاله الْحَطَابِيّ. 


القول الثالث: التحذير من تَحْقِيّق التَهّمّة والإصرار عليها وتقررها في النفس» دون 
ما يعرض ولا يستقرء فإن هدًا لا يكلف به كا في الحَدِيْتْ: (تجاورٌ الله عما تحدثت به 
اذك مّة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل قاله النَوَويٌ ونقله عِيَّاضِ عن سُفيّان. 

المَسْأَلَةَ الثانية: الحَدِيث وارد في حق من لم يظهر منه شتم تم ولا فحش ولا فجورء 
ويقيد إطلاقه: 

-١‏ حَدِيْث: (احتّرسوا من الناس بسوء الظن) - أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِنَ في الأؤسط 
وَالبَيْهَقِيَ والعَسْكَرِيٌ من حَدِيْث أنّس مرفوعاً. قال البَيْهَقِيَ: تفرد به يَقِيّة. 

-١‏ حَدِيُث: (يحرمٌ سوءٌ الظن) - أخرَّجَةُ الدَيْلّمِيَ عن عَلِيَ يَعَليَْعَنَهُ موقوفاء 
رس 7 5 5 3 ااه لا 
وأخرّجَة القضّاعيّ مرفوعا من حَدِيْت عَبّد الرَّحْمْن بن عاتذ مُرْسَلآء وكل طرقه 
ضعيفة» وبعضها يقَرّي بعضاًء ويَدُلُ على أن لما أصلاً. 

*- قوله عل (أخوك البَكْرِيٌّ ولا تأمنه) - أ خْرَجَهُ الطَبَرَانَِ في الأؤسط عن 
وو 
عمّرء وأبو دَاوْد عن عَمْرو ين الفَغْوّاء. 

المَسْألَّة الثالثة: قسّم الرَّمَحْشَرِيٌ الظن إلى: 


١‏ - واجب: وهو حَسّن الظن بالله تعالى. 


كتاب الجامع 6 

-١‏ حرام: سوء الظن بالله تعالئ» وبكل مَنْ ظَاهِرٌَهُ العدالة من المُسْلِوِين. 

وهو المرّاد بقوله: إياكم والظن... الحَدِي* 

“- مندوب: خسن الظلن بمن ظَاهِرَه العدالة من الْمَسْلِمِيّن. 

و 

5 - جائز (مباح) مثل قول أب بَكْر لعَائِشَّة: (إن) هما أخواك أو أختاك)»» لما وقع في 
قلبه أن الذي في بطن امرآته اثنان. 

ومن ذَلِكٌ: 

سوء الظلن يمن شتهر بين الناس بمخالطة الريّب والمجاهرة باحخبانث» فلا يحرم 
في مداخل السوء انهم ومن هتك نفسه ظدَنًا به السوء. 

والذي يميز الظّنْؤن التي يجب اجتنابها عما سواها: أن كل ما لا تعرف له أمارة 

ومن عرفت منه الأمانة في الظاهِر فظن الفساد والخيانة به محرم» بخلاف من اشتهر 
بين الناس بتعاطى الرّيّبٍ فنقابله بعكس ذَلِكٌ. ذكر معناه في الكّشّاف. 

المَسَأَلَة الرابعة: قوله (فإن الظن أكذب الحَدِيْث).؛ ساه حَدِيْتَا لأنه حَدِيْتْ 
النفس. 

وإنما كان الظن أكذب الحَدِيْتْء لآن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى 
أمارة» وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. 

وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء» فيخفئ على السامع كونه كاذبا 
بحسب الغالب» فكان أكذب الحَدِيث. 


كك ضَوولكيز ؛ ينتيل وار وَسْبل سكام 
رفق الوالي بالأمة 
© عن عَائْسَة رَجِوَآيََعَبْهَا قالت: قال رَسُوْل الله عَلئاةِ: 


لآ هه من وَلِيَ من أمر أُمّتِي شَّيئاً ف فَشَّقّ عليهم فاشققٌ عليه”". 


وأخرّجَة مُسْلِم وتمامه: (ومن وَلِيَ من أمر أُمّتِ شَيئا فرَفَقّ مهم فازفق به). 

ورواه أبوعَوَانَة في صَحِيِّحهِ بلفظ : (ومن وَلِيَ منهم شَيئاً فد فشَّقٌ عليهم, » فعليه بَهْلَةٌ 
الله» فقالوا يا رَسُوَل الله: وما بَهّلَّة الله؟ قال: لعنة الله). 

المشردات: 

شق عليهم: أدخل عليهم المشقّة ٠‏ أي: المضرة. 

المسَائل: 

المَسْأَلَةَ الأوْلَئا: الدعاء عليه منه يل بالمشقة جزاءٌ من جنس العَمّلء وهو عام 
لشقة الدنيا والآخرّة. 


1 3 
المَسْأَلَة الثانية: الْحَدِيْثْ دليل على أنه يجب على الوالي تَيْسِيْر الأمور علئ من 
وليهم؛ والرفق بهم؛ ومعاملتهم بالعفو والصفحء وإيثار الرخصة علئ العزيمة في 
حقهم, لئلا يدخل عليهم المشقة» ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به اللّه. 


)9١(‏ سبل السَّلَام ج؛ ص ١9١‏ وَيْل الأَوْطَار ج/اص7"4. 


كتاب الجَامِع /ل1 
نتحريم الظلم 
© عن أبي دَرٌ ةنك عن النْبِي َك فيما يَرُويه عن ربه: 
قال: ياعِبّادي إني حَرَّمْتُ الظلمَ علئ نفسي. وجعلتة بينكم مُحَرّمًء فلاتَظَالَمُوا0". 


التخريّج: 
5*2 ر مر روه 
المَسَائل: 
وي 00 0 ١‏ ل ََ 
المَسّْأَلّة الأؤلَئ: قال: فاعله الرب تعالئ. وهدًا الحَدِيْث من الْأَحَادِيْث القدْسيًّة. 
المَسْأَلّة الثانية: التحريم لَّة: المنع عن | 
وشرعاً: ما يستحق فاعله العقاب. 
وهذًا غير صَحِيّح إرادته في حقه تعالئء بل المُرّاد به: أنه تعالئ منزه متقدس عن 
المَسْأَلّة الثالثة: الظلم مستحيل في حقه تعال: 
لأن الظلم في عرف اللّعَّة: التصرف في غير الملك, أو مجاوزة الحد. 
وكلاهما مُحَال في حقه تعالئ, لأنه المّالِكِ للعَانّم كله المنصرف بِسُلْطَّانهِ في دِقَه 


للها 


وجِلّه. 
قال تعالى: م وَمَا ريك يط يَصِيدِ * [فضّلّت: 57]. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج ؛ ص؟15١.‏ 


لت ملك ينكل رويب السام 

المَسَأَلَة الرابعة: قوله: (فلا تَعلَالَمُوا) تأكيد لقوله: (وجعلته بينكم مُحَرّماً). 

المَمْألَّة الخامسة: الظلم قبيح عقا أقره الشارع وزاده قبحاء وتوعد عليه 
بالعذاب: م وَهَدحَاسَ مَنْ حمَلَظلَمًا )4 [طه: .]1١١١‏ 

الغيبة 

© عن أبي هْرَيْرَة َوَلددَعَنَ: أنَّ رَسُوْل الله له عَلباةٍ قال: 

أندرونَ ما الغِيْبَة؟ قالوا: الله ورَسْؤّله أعلم» قال: ِكْرّكَ أخاك ب يكرهٌ. قال: 
أف رأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغْسَبّته وإن لم يكن فقد 


روم 
بهته"". 


َ: لا ص قر واه 
المشردات: 
ءا ٠.‏ سا © 
بهثه. من البهتان. 
المسَائل: 


المشْألَة الأ وُلَىْ: الحَدِيْثْ كأنه سبق لتَمْسِيّر الغِيبّة المذكورة في قوله تعالئ :# ولا 
ين يَسَضكُم مضا [الحجرَات: .]١17‏ 
المَسْأَلّة الثانية: الغيبّة لَمَة: مشتقة من العَيْب» فلا تكون إِلّا في العَيبّة. 


ٍِ 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج: ص؟15١.‏ 


وشرعاً: اختلفوا في بان معناها علئ قولين: 

القول الأول: ذكره أخاه في غيبته وحضرته برا يكره؛» بدليل: 

(ذكرك أخاك با يكره) في حََدِيْث الباب. 

وعليه تَفْسِيْر العَرَالٌِ كا قال النْوّويٌّ في الأذكار تبعاً له: (هي ذكر المرء بها يَكرّه 
سواء كان: في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو تخلقه أو ماله أو والده أو ولده 
أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طّلاقته أو عبوسته أو غير ذْلِكٌ مما يتعلق به ذكر سوء. 
سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة). 

القول الثاني: لا تكون إلا في العَيْبَةَه فيكون معناها موافقاً لمعناها اللْعَويٌ» بدليل: 

الحَدِيْث المُسْئّد إل النَبِىّ يل أنه قال: (ما كرهتٌ أن تواجه به أخاك فهو غيْبّة). 
فهدًا الْحَدِيْث إن ثبت كان مخصصاً لحَدِيْث أب هْرَيرّة. 

وتفاسير العَُلَّمّاء دالة علئ هذاه ففسرها بعضهم بأنها: 

-١‏ ذكر العيب بظهر الغيب. 

؟ - هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. كا في النّهّايَة. 

المَسْألّة الثالثة: قال النَّوَوِيّ: ومن ذَلِكَ - أي: الغِيْبّة - التعريض في كلام 
المَصَنَفِيّن كقوهم: قال من يدعي العلم. أو بعض من ينسب إلى الصّلاحء أو نحو 
ذلِكَء ما يفهم السامع الْمُرّاد به ومنه قوهم عند ذكره: الله يعافيناء أو الله يتوب عليناء 
نسأل الله السَّلامَة» ونحو ذْلِكٌ. 

المَسْأَلّة الرابعة: ذكر العيب في الوجه حرام لما فيه من الأذئ» وإن لم يكن غيبة. 

المَسْأَلّة الخامسة: قوله (أخاك) المقصود به أخ الدين. 

وفي التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب. لأنه إذا كان أخاه 


1 مكاي ينيل امارونب آلتلاة 

المَسْأَلّةَ السادسة: قوله (أخاك) دليل على أن غير المُؤْمِن تجوز غيبته. 

قال ابن المُنْدِر: في الْحَدِيْث دليل علئ: أن من ليس بأخ كاليَهُوْدِيَ والنَصْرَانِيَ 
وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدّعته عن الإسلام لا غيبة له. 

المَسَأَلَةَ السابعة: قوله (به) يكره): يُشْعر بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب بهء كأهل 
الخَلاعَة والمُجُونء فإنه لا يكون غيبّة. 

المَسْأَلّة الثامنة: تحريم الغِيْبّة مَعْلُوْمِ من الشَّرْع ومُتَّمّق عليه. 

ولكن العُلَّمَاء اختلفوا هل هو من الصغائر أو الكبائر؟ على قولين: 

القول الأول: إنبا من الكبائر. ونقل القَرْطْبِيٌ الإجماع عليهاء بدليل: 

الحَدِيْث الثّابت: (إِنَّ دماءكم وأعراضّكم وأموالكم عليكم حرام). 

قال الزَّرْكَشِيّ: (والعجب ممن يعد أكل المبتة كَبيْرَة» ولا يعد الغِيْبّة كذلِكٌ والله 
أنزهها منزلة أكل لحم الآدمي ميتاً). 

وَالأَحَادِيْث في التحذير من الغِيبّة وَاسعَة جداً» دالة على شدة تحريمها. 

القول الثاني: إنها من الصغائر. وهو قول العَرَالِيٌ وصاحب العُمْدَّة من الشَّافِعِيّة. 

قال الأَوْرَاعِيَ”": لم أرَ من صرح أنها من الصغائر غيرهما. 

وذهب المَهْدِيٌ: إلى أنبا محتملة» بناءَ على أن ما لم يقطع بكبره فهو محتملء كى| 
تقوله المُعْتَرلّة. 

المَسْأَلَة التاسعة: استثي الحُلّمَاء من الخِببّة أموراً ستة هي : 

الأول: التَّظَلّم فيجوز أن يقول المظلوم: فّان ظلمني وأخذ مالي» أو أنه ظالمء 
ولكِن إذا كان ذكره لذَّلِكَ شكاية علئ من له قدرّة على إزالتها أو تخفيفهاء ودليله: 


()2 هوغير الإمّام المشهور الذي مات سنة /81١ه.‏ / هامش سبل السَّلام. 


قول هِنْد عند شكايتها له يَلةِ من أبي سفيان: إنه رجل شّحيح. 

الثانى: الاستعانة على تغيير المُنكر بذكره؛ لمن يظن قدرته على إزالته» فيقول: 
فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية. 

الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتى: فلان ظلمنى بكذاء فا طريقى إلى الخلاص 
منه ؟ 

الرايع: التحذير للمُسْلِوِيّن من الاغترار» كجَرّح الروّاة والشهود ومن يتصدر 
للتدريس والإفتاء مع عدم الإهلية» ودليله: 

قوله يَكَِةِ: (بئسّ أخو العشيرة). 

وقوله يَلةّ: (أما مُعَاويَة فضّعْلوك لا مال له» وأما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه)» لفاطمة بنت قَيّس حين جاءت تستأذنه يَكِلَةِ وتستشيره» وتذكر أنه خطبها 
مُحَاوِيّة بن أبي سُفَيَانَ وخطبها أبو جَهُم. 
فيجوز ذكرهم ب) يجاهرون به دون غيره» ودليله: 

السادس: التعريف بالشخص بما فيه من العيب» كالأعور والأعرج والأعمّش. 


2 ش.‎ 00 78 0 7 ١ 2 


4 


ولمظهر فِسقا ومُستَمتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


هد كان يني ل لماز ونب لآلملام 
من صفات المُؤْمن 
© عن أبي الدَّرْدَاء تع قال: قال رَسُوْل الله يكللة: 


2 


إن الّه د يُبغْض الفاحش البَذِيءَ 


التخريّج: 


8 
ع0 


اخر جَهُ التَرْمِذِيٌّ وصَححة. 
© من حَرِيْث ابن مَسَعود رفعه: 
ليس المُؤّْمِن بالطعّانء ولا اللعّان ولا الفاحش. ولا المذىء» 


التخريّج: 


سير 
ع8 


آخر جَهُ التَرْمِذِيّ وحَسَّنَهه وصَحَّحَهُ الحَاكِم . ورجّح الدَارَفْطْبِيَ وققه. 
المشردات: 

البغض: ضد المحبة. 

الطعن: السبء يقال: طعن في عرضه: سبه. 

البذيء: فَعِيّلء من البَذَاءء وهو الكلام القبيح. 

اللّّان: اسم فاعل للمُبَالكَّةء بزنة فَكَالَه أي: كثير اللعن. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج؟ ص198١.‏ 
0) سبل السَّلَام ج: ص198١.‏ 


المسَائل: 
7 0 را ع 

المسالة الآولى: بعضص الله عبذده» أي: عدم خحبته لَعَبِده والمرّاد: إنزال العقوية 
به وعدم إكرَامه إياه. 

المَسْأَلَة الثانية: مفهوم الزْيّادَة في صيغة المُبَالعَة غير مُرَادء لأن اللعن محرم قليله 
وكثيره. 

المَسْأَلَة الثالثة: في حََدِيْتْ الباب إخبار بأنه ليبس من صفات المُؤّْمِن الكَامِل 
السب واللعنء إلا أنه يستثني من ذْلِكَ: لعن الكافرء وشارب الْحَمْرء ومن لعنه الله 


زر رَسَوَله. 


هس 
الثميمة 
ها 
0 


© عن حَدَيْفَة وََيَدعَنَهُ: قال رَسُول الله عكلِِ: 


و سر سه ييه 
لا بدخل الجنة قتات"''. 


2 ء 
التخريج: 
7 


00 


متفق عليه. 
المفردات: 
القتات: النمّامء وقيل إن بينهما فرقا: 


فالنّمّام: الذي يحضر القصة ليبلغهاء والقَنّات: الذي يتسمّع من حيث لا يُعلم به 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج؟ ص198١.‏ 


34 مكاي يكيل اللّطازوسي لالتلا 
المسائل: 
200 
المَسْأَلّة الثانية: قال العَرَائِىٌ في التَمِيْمَة: 
إِنَّ حَدّها: كَشّْف ما يكره كَشْفهه سواء كرهه المَنْقَوّل إليه أو المَنْقّوْل عنه أو 
قال: فحقيقة النَّمِيْمَة إفشاء السر وهتك الستر عا يكره كَشْفهء فلو رآه يُخفي مالاً 
لنفسه فذكره فهو تَحِيْمّة. 
قال الصَّنْعَانِيٌّ: ويحتمل أن مثل هدًا لا يدخل في التَّمِيْمَة» بل يكون من إفشاء 
المَسْأَلّة الثالثة: ذنب التَّمّامِ عَظِيْم بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
؟- ما أَخَرّجَهُ الطَبَرَانيٌ مرفوعاً: ليس منا ذو حَسّدء ولا تَمِيْمَة ولا كّهانة: ولا 
أنا منه. ثم تلا قوله تعالى: # والْذين يوذو الْمَؤْمِيِي والْمُؤْمسِت يعبر ماأكسيوا 
فَقَر أَحَسَمَلُوا هسنا مامتا )4 [الأحزاب: 0/8]. 
ما أ خَرَجَ أحمد: : (خيار عاد اله الذين إذا ُوُوا ذكر الله وشر عبَاد ال 
الأحاديث. 
05 8ى اس د ع 7 واع 3 
الْمَسْأَلّة الرابعة: قال الحافظ الجُنْذْريٌ: أجمعت الأمّة على أن النَّمِيُمَة محرمة» وأنها 
وني كلام للعَرَالِيٌ ما يَدَلُ على أنها لا تكون كَبِيْرَة إلامع قصد الإفساد. 


كتاب الجامع 2غ 
6 5 هاه 2 
المسالة اللخامسة: قل يجب النميمة: كما إذا سمع شخصا يتحدث بإرادة إيذاء 
إنسان ظّلماً وعدواناً فيحذره منه فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه» وَإِلّا ذكر 
له ذْلِكَ. 
طوبى لمن شغله عيبه.. 
© عن أنس وتم قال قال رَسَول الله جئاه : 
سر ف 
طُوْبَىْ لمن شَغَلَه عَيْبُّه عن عيوب الناس7" 
التخريج: 


كت 


أخرَّجَةُ البَرّار بإسناد حَسّن. 


المشردات: 

0 - ع ّ 0 5 8 

طويّىئ: مصدر من الطيب» أو اسم شجَرّة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام 
لا بقطعها. 

المسائل: 


المُرّاد من الحَدِيْث: طُوْبَىْ لمن شغله النََر في عيوبه» وطلب إزالتهاء أو الستر 
عليهاء عن الاشتغال بذكر عيوب غيره» والتَّعَرّف لما يصدر منهم من العيوب. وذْلِكَ 
بأن يقدّم النّظّر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره؛ فإنه يجد من نفسه ما يردعه عن 


ذكر غيره. 


200 بل السَّلّام ج؟ ص .7٠١‏ 


تراجم الأغلام 28 





© وير كشب بن قّيْس بن عُبَيْد الأنْصَارِيٌ الخَزْرَجِيّ. مق عاك 
الصَّحَابَة شَهِدَ العَمَبَة ودرا والأكامة قلينا: كن الكشطيين»: وأوله موع قفن 
لو يقدوك الله يَكِدِ مَعَدَمَهُ المَدِيْئّة. توفي في خلاقة منةناة اسة # كام بالمديظة. 

025 557 ص47 والإصَّابّة ج١‏ ص؟١‏ وتذْكرّة الحُفَاظ ج١‏ ص١١‏ رقم 5. 

لل مد بن حَنْيل: هو أبو عَبْد لله أَحْمَد بن مُحَمّد بن حَنْبّل؛ ليرا 
المَرْوَِيٌ البَعْدَادِيّ. قال الشَّافِعِيٌ: لد عد ركام فال لفميتضاك: إيكام فو الكبرييه» إكام 
ف الفقه إمَام في اللّكَّةَ إِمَام في الا اله إِمَامِ في الفقرء ِمَام 2 ارهد إِمَام في الْوَرَع 
إمَام في السَنّة). صَنْفتَ العُسَْد في ستة مجلدات؛ وسيرته أفوّدها البَيْهَقِىٌ في مجلد. 
وأفرّدها كذلك اين الجَوزيء وشبخ الإسلام الأَمُصَارِيٌ. مناكة هينه ١‏ 25:8 فداه 

طَبَّقَات الحَتَابِلّة لابن أبي يَعْلَىْ ج١‏ ص؛ وتَذْكِرّة الحُفَاظ ج؟ ص 58١‏ وطَبّقات الفُقَهَاء للسّيْرَاِيَ ص١4‏ 
وكاب الإظاع ألققد نوي لكر ركز يزب الأجرزنبيج ”دياوو ةؤهةالأهبية عو ةا رازن ةا 
690 والكفاخرواا م 7 

كن امش الأؤسط هو أو اللشسن عدون سك المُجَاشِعِيّ مَوْلَاهُم؛ 
ب فار 1817 اللكدق الإقيي العتسن كلد التو لطايظ»: تحال القياك: 
والقوافي» والمّسَائِل الكَبِيّر. توفي سنة 6١1ه.‏ والاقض فى الك الصَغِيّر العَيْئيّن 
ممروسيوما:يصيراقيا: 

سانو طرق اثاد لتك اوفع وى ووقية تراز تتو طن دس اوتز مالكلاه من 


ووَّقَيّات الأغيّان ج ١‏ ص80" وشَدَّرَات الذمّب ج١‏ ص" ". 


34 اك اط اراك 


أدرك ارجح وقوه وب ريد وطيقتهم من وحدّث وصتّف في الك وعِلّر 
القراءَات والنّحُو كتباً نفيسة» وهو حُجَّة في)| يقوله وينقله . وكتابه تَهُذْيِْ اللَمّة بْمَان 
عل كون َمل أديب. توقي سن :0م 
البلْعَة للمَيْرَورَابَادِيٌ ص 7١6‏ بغيّة الوعاة ١‏ ج١‏ ص9١‏ ومعجم الأَمبَاء ج17 ص ١١‏ ومرأة الجَتان ج ؟ 
ص 90 .١‏ 
3 ره 2 ل 9 
© أسَّامَة بن رَيْد: بن حَارثة الكلبيٌّ. كان أسود أفطسء وكان من أحبٌ الناس 
إلى رَسُوْل الله لد استعمله النَِي يَلِةِ على جيش» وأوصئ لما اشتد به المرض أن يسير 


و 
عٍِ 


إلى الشّامء فسيّره أبو بَكْر بعد موته يكلله. توفي أسَامَة في سنة /0ه وقيل غيره. 
أَسْد الكَابّةج١‏ ص54 والاسْتِيْعَاب ج١‏ ص00 والإضّابّة ج١‏ ص١"‏ وطح التَْرِيْب ج١‏ ص "7 والمُحَبّر 
ص86 ؟١.‏ 
0 
طَبَقَات الفْقَهّاء للشَّيْرَازِيَ ص44 وتَهْذِيْبٍ التَهذِيْب ج١‏ ص" ١١‏ ومِيّرّانَ الاغْتِدَّال ج١‏ ص 111١‏ وتَارِيْخ 


بَغْدَاد > 0 ص١٠‏ اميل لايجا مر ص 77. 


قر 


ابن الاسم واب وغ وأشجّب له مولقات عيا قال ابن العاجشُوت ف حقه: ما ما 
أخرجث مضو مثل أضبَ . قيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن المَاسم. وكان كاتب 
وَكَيَات الأَعْيّان ج١‏ ص٠‏ ؟ وتَرْتِيْب المَدَارِك ج؟ ص 51١‏ وطَبَّقات القُقَهَاء للشّيْرَاذِيَ ص 1١‏ وتَهُذِيْبِ 


التَهْذِيْبِ ج١1‏ ص١5"‏ وتَذْكِرَّة الحُفَاظ رقم 455 ج؟ صلاةع. 


م 46 


شَيْحَّي الَّافي بَعْدَاد وكات وَرعاه من تصانيفه: آداب القَضَاء ٠‏ استحسنه الأككة 
وَلّاه المُقْتَدِر بالله سِحِسْتَانَ ثم جسْبّة بَغْدَاد. توفي مها سنة /7"٠ه.‏ 


شََدَّوَات الذَمَب ج١‏ ص١؟١”‏ ووَّقَيّات الأعْيّان ج ١‏ ص؛ " وتَارِيْخْ يَعْدَادج/ ص558. 


© الأَغمّش: هو سُلَيْمَانَ بن مِهْرّانَ الأَسَدِيّ الكَاهِليٌ مَْلاهُم الكَوْفِيَ؛ 
رأ أنّس بن مَالِك وحفظ عنه ثقة تيت ت. قال سيان بن عي : كان الأَعْمَش أثرأهم 
تَذرَة الحُفَّاظ ج١‏ ص4 ١١‏ رقم ١54‏ ومشَّاهِير عُلَمَاء الأمصار ص ١١١‏ وَتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج؛ ص 777 
وشَدَّرَات الذَّمَبِ ج١‏ ص 57١‏ واللّبَاب في تَهُذِيْبِ الأَنْسَابِ جم ص 9/!. 
ع 
© أبو أَمَامَةَ مَة الاهليٌّ: الصّدَيّ بن عَجّْان بن وَهْبء صَحَابِيَ جَلِيْل » ممن بايع 
رَسول الله َك تحت السجرة . سكن الشّام. ومات سنة ١8ه‏ وقيل سنة 1 /ه. 


الاسْتِيعَاب ج ١‏ ص98 ١‏ وأشْد العَابَةَ ج” ص١ ١‏ والإصابّة ج ١‏ ص 187. 


© أئّس بن مَالك: بن النّضْر الأَنْصَارِيّ النَجّارِيَ» خادم رَسُوْل الله يلك. 
وأحَد اكثرين من الوا ة عنه» مات بالبَصَرّة ودفن مها سنة وهم وقيل غير ذْلِكٌ 

الاسْتِيْعَابٍ ١‏ ص١7‏ والإصَابّة ج١‏ ص /١‏ وأَسْد الغَابّةج١‏ ص"؟١‏ وتَذْكرَة الحُفّاظ ج١‏ ص؛ 4 رقم 77 
وطح التَثِريْب ج١‏ ص © .١‏ 

© الأورَاعيَ: عَيْد الرَّحْمْن بن عَمْرو بن يُحمد الم مَسْقِيٌ أبو عَمْروء 
الحافظ. شبخ الإسلامء ولد ببَعْلَبَكَ وربى يتياً قال ابن حبّان: هو أحد أَكمّة ئمة الدنياء 
فقهاً وعلاً. وورّعاً وحفظاء وفضلا وعبّادّة: وضبطا مع زهادة. مات بِبَيْرَؤْت مُرَابطأ 
سئة /اه أه. 

مشَاهِير عُلَمَاء الأمصار ص 18١‏ وتَذْكرَة الحُفَّاظ ج١‏ ص17 وطَبَّقَات المُقَهَاء للصَّيْرَاذِيَ ص / وتَهُذِيْبِ 


الأسماء واللّعَات ج١‏ ص98١‏ وفِقه الإمّام الأوْرَّاعِيٌ: د. عَبْد الله مُحَمَّد الْجْبّوْرِيٌ (رِسَالَّة دكتوراه». 


د صَفْوة كان ينتيل الؤطازوسب لآلئلام 
5 5 0 ِ لر 0 حٍِ 00© الم ع © سر شاه 3 
© أيُوْب السَّحْتيَاني: أبو بكر أَيَوْبٍ بن أبى تَمِيْمة كَيْسَانِ البَضْريٌ» الحافظ 
06 0 فو سام لقا سر 5 2 0 89 مره ماه 5 
ابن عيّبِئّة: لل ألَقّ مثلّه. مات سنة ١11١ه.‏ 
تَذْكِرَة الحفَّاظ ج١‏ ص ١١‏ وتَقْرِيْب التَهْذِيْبِ ج١‏ ص84 ومشَاهير عُلَمَاء الأمصار ص١١‏ وسَّدَّرَات 
الذَّمَبِ ج١‏ ص١18‏ ومِرْآة الجَئَان ج١‏ ص 777. 
شه 1 001 5 01 فل لس اي > ل سمس 
© أبو أيَؤْب الأنْصَارِيّ: خالد بن رَيْد بن كلَيْبٍ الحَزْرَحِيَ شَهِدَ العَقَبَة 
ودرا والمشَاهدَ كلها مع وَسْوْل الله ة. ونزل عنده رَسُوْلٌ الله ا حون قليم المَدِينة 
١. ١ 28 ّ‏ ٍُ ين 7 5 
غازياً ببلاد الرّوْمِ في خلاقّة مُعَاوِيَة سئة 0ه 
ملكي كير واشتفل بالحَايت: طاف بالبلاد وعاد ا وتولّا القَضَاء ؛ ء ف 
بض أنداتها. صل من عير س» وولد في باجة» وتوف بامِيةسنة 4 6ه من كته 
وي ا 
ترز أ الى مردة رتأزة لاط رق 1010 + سر ه110 وب مارك ب ص7 .68١‏ 
© المت : عَثْمّان بن مُسْلِم بن جُرْمُوز البَصْرِي. لْقَبَ بالبتّىّ» لأنه كان يببع 
الستووت ت (المَتَ : كساءٌ غليظ)» تَابِعِيَّ» ونّقه كثيرون. مات سنة ”5 اه. 
تَهُذْيب التَهْذِيْبِ ج, ص ١57‏ وَطَبَّقَّات ابن سعد (دار صادر) ج١٠‏ ص /ه ؟ وطَبَفَّات الفقَهَاء للشُيْدًا زي 
ص١4‏ واللْبَاب في تَهُذِيب الأَنْسَاب ج١‏ ص١17.‏ 
ل البْحَارِيٌ: أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيّل ولد سنة 195١ه‏ بِبَخَارَى» له 
سر سر جه 0 ين 2 2 ير 3 0 1 3 
كتاب بعد كتاب الله تعالئ» وله التارِيُخ» وغيرهما. توفي سنة 5 10ه. 


تراججم الأغلام 6١‏ 


تَذْكِرَة الحفاظ ج؟ ص 06 52 رقم 01/8 وطرّح التَثْرِيْبِ ج١‏ ص١٠١٠‏ وهدّئ السَّارِي مُقَدّمَة فَنْح البَاري 


ص/"4 وَإِرْشّاد السَّارِي للقَسْطَلَانِيَ ج١‏ ص؟١.‏ 


المُسْنَّد الكَبِيْر المُعَلّل. ارتحل آخر عمْره إلى أَصْبَهَان والسَّام والنواحي ينشر علمه. 


ر 
مو 
3 


ذكره الدَّارَقَطْنِيَ فأئَئ عليه وقال: ثِقّة تحطى؛ ويَتَكِل علئ حفظه. توفي بِالرّمْلّة سنة 
اه 

تَذْكِرَة الحُفَاظ ج؟ ص "19 ومِيْرّانَ الاعْتِدَال ج١‏ ص ١١4‏ وشَّدَّرَات الذَّمَب ج١7‏ ص4 ٠١‏ وطزْح التَّْرِيْبِ 
ج١‏ ص٠"‏ والأَعْلَام ج١‏ ص184. 

© ابن بَرِيرّة: أبو مُحَمَّد عَبّْد العَزْيْز بن إبْرَاهِيْم بن أَحْمَد القْرَشِيّ التَوئْسِيَ؛ 
صُوْفِيَ مفسّر فقيه. توفي سنة 577ه. من موّلّفاته: الإسعاد في شَرْح الإزْشّاد وشَرْح 
الأَخكام الصّفْرَئ لعَبّْد الحَقٌّ الإشْييْلِيٌ. 

مُعْجَم المُوَّلْفِيْنَ جه ص 79 ونَيْل الابْتَهَاج للَبَكْتِيَ بهامش الدَّيبَاج المُذْمَب ص178. 

6 ابن بَطّال: هو أبو الحَسّن عَلِيَ بن حَلّف بن عَبْد الملك بن يَطّالء عام 
بِالحَدِيْتء مَالِكِيّ» من أهل فَرْطْبّة. له شَرْح البُخَارِيّ. توفي سنة 49 54ه. 


ماع 


3 


شَدَوَات الذمّب ج” ص787 وإِرْسَاد السَّارِي ج١‏ ص١‏ ؛ وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج؛ ص877 والأغعلام ج؛ 
ص .١5/86‏ 
م 0م ل وداه ماهم ره 9 ساد بن . _-2 ااه 
5 0 3 1 7 9 سر | © إلى ه على 4 اث © او 1 
التنزيل في التفسيرء والمَصّابيح. توفي سنة ١٠0ه.‏ وقيل غيره. 
طَبّقَات الشَّافِعِية لَلأسْتَويّ ج١‏ ص ٠١5‏ ووّقيّات الأغْيّانَ ج؟ ص١1‏ والنجُؤْم الزَّاهِرَة جه ص77 


وشَّدَّرَات الذَّمَبِ ج4 ص8؛ وتَذْكِرَّة الحُفَاظ ج: ص51١١‏ رقم ٠١57‏ والْأَغْلَام ج١1‏ صؤه1. 


انفد مَك يزيل لؤباز ون كسد 


© بَِيّ بن مَخلد. أبو عبد الرحمن ن اندي لطبي ٠‏ صاحبٍ المُسَد 
0 إمام يقّة مجتهد. توفي سنة 11/5ه. 

ذْكرَة الاج ص 714 رقم 101 بْيَة اليس ص4١‏ وطبََات الحَايلةج١‏ ص ١؟1.‏ 

© أبو كر محَمّد بن دَاود الظَاهِرِيّ : الأَصبَهَانِيٌ» فقيه أديب شاعرء كان 
علئ مَذْهّبٍ والده» وكان يُناظر أبا العَنّاس بن سُرَيْج. من تصانيعه: الوص صول إلى 
مَعْرفَة الأصؤل» والإنذار والإعذار. مات سنة /41 "اهم 

طَبَقَات القُقَهَاء للسَّيْرَاِيٌ ص 175 والقِهْرِسْت لابن النَدِيُم ص5 "١‏ ووَّقَيّات الْأَعْيّان ج؛ ص104. 

© أبو بكر الصَّدَّيْق: عَبّْد الله بن أبي فحَافَةء واسم أبي فحَافَة عَنْمَانَ بن عَامِر 
0 5 0 بن 50 1" م د ميا 
التبوي القرَشِيْء أول من أمن بِرَسُول الله اه . من الرّجَالء ورفيقه في الغار» من أغنياء 
قُرَيْشُ وساداتاء شَهِدَ الغَرّوّات كلهاء أَولُ الخُلَمَاء الراشدين» مات سنة 1 ه. 

الاسْتِيْعَابِ ج؟ ص "4 ؟ وأُسْد العَابّة ج” ص ٠١5‏ وتَارِيْخ الخْلَفَاء للسّيْوْطِيَ ص77 وطَبَّقَات المُقَهَاء 
للسّيْرَازِيٌّ ص5” وأبويَكر الصَّدّيّق لِعَلِي الطّنْطَاوِيٌ. 

© بلال بن رَبَاح :موْلَْ أبي بَكْر الصدّيْق اشتراه وَعمَقَه .كان مؤذنا لرَسْوْل اله 
ع وخازناً. شَهِدَ يَدْراً والمشَاهد كلها. ممّن عَذَّبَ في سَبِيْل الله. مات بدمّشق سنة 
دض 

اللاسْتِيْعَاب ج١‏ ص ١5١‏ والإصَابّة ج١‏ ص 16 ١‏ وأَشْد العَابَة ج١‏ ص١ ٠١١‏ والمُحَبّر ص ١8١‏ وطرْح 
التَمْرِيْبِ ج١‏ ص"". 

© الَيَضَاوِيٌ: نَاصِر الديْن أبو الحَيْر عَبَد الله بن عمّر بن مُحَمَّده من قَرْيَة 
يقال لها البَيْضَا من أَغْمَال شيرّاز. عالم رصالح خير» من مؤلفاته: : تفيسيُره) والعَايَة 
مالا ١‏ 0 7 
القصَوّى, ومنهّاج الوص صول إلى علم الصو ل. تَوَلَْ قَضَاء القّضّاة بشِيْوَاز. وتوفي 


سئة ١191ه.‏ 


طَبَفّات الشَّافِعِيّة للأَسْئَوِيَ ج١‏ ص8١‏ وشَّدَّرَات الذَّمَبِ جه ص41" وَبُغْيّة الوُّعَاة ج؟ ص٠٠‏ وطَبّقَات 


تراججم الأغلام ا 


الشَافِعِيّة للشّبِكِيَ ج48 ص 2١167‏ والدراسة المستفيضة عنه التي كتبها الدكتور الشيخ عَلِيَ القَرّهُ دَاغِيَ في مُقَدٌمَة كتابه 
الغَّايّة النْضِوّئ. 


عه رار 


دحل من لأس ل الوق تدم مضر الام ولتي جاع من الات 


مِزْآة الجَتَانْج؛ ص ١١5‏ وشّدَّرَات الذَّمَب جه ص "” ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج” ص؟7. 
© البَيْهَقَئٌ: أبو بكر أَحْمَد بن الحُسَيْن بن عَلِيَ. ِمَامِ في الْحَدِيِتْء من 


مُصَنَّفَاته : السَّئّن الكبرّئ» والأسماء والصفات. تَصَرَّ مَذْهَبِ الشَافِعِيّ. مات سنة 
5ه. 


طَبَقَات الشَّافِعِيّة للآَسْتَويَ ج١‏ ص98١‏ وتَذْكرَة الحُفَاظ ج7٠‏ ص”77١١‏ رقم ٠١١4‏ وشَّدَّرَات الذَّمَبِ 
ج؟ ص ؛ والشْجُوْم الزَّاهِرّة جه ص١7"‏ وطرْح التَدْرِيْب ج١‏ ص" ووَقَيَات الأَعيّانَ ج١‏ ص ١ ١‏ ونين كَذْب 
المُفْتَري لابن عَسَاكِر ص 756. 

- 11 الى ًٌ ره مه #ر َس 8اسسر 0 3 55 3 6 

أحد الأتِمّة الستة في الحَدِيْتْء طاف البلاد. يقَةَء آية في الحفظ والإتقان. مات سنة 
9ه بِتِرْمِذ» وهي مَدِيْئّة على طرف نهر جَيْحُوْن (مهر بَلْخ). 

طح لين ع' ٠١”‏ تذكرة اناطع" مر 0000 0 س ١14‏ وتثرب لتب 
النْمَيْرِيَ لحني 0 3 مَشّقَيَّ الحَنْبَلِيَ؛ لإا لان الحافظء المجتهد فر البارع» شيخ 7 
الإسلاء؛ َل قاد دي العصرء اصاحب المؤلفات الكثيرة منها : المْتَاوَئ» ها 

ا وير قات الاب ؛ ص87 وَالشْجُوْم الزَّاهرَّة ج؟ ص 717١‏ 


0 و عه 5 1 00 سه الى ها 
والعقود الدَرّيّة من مَنَاقِب شيخ الإسلام أَحمّد بن تَيْمِيّة لابن عَبّد الْهَادِي. 


5 موك ينيل لؤمازوتي ل آلتلا: 
© ابن التيْن: عبد الوّاسِد بن التين السّفَانْسي. له شَرْح على البَحَارِيٌ. 
إِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص47 . 
© أبو تَعْلَبَة الحَُشَنِىٌ: اختلفوا في اسمه واسم أبيه كَثيراً» كان من بايع تحت 

السّجَرّة بيعة الرَّضْوَّانَء ثم نزل الشَّامء ومات أيام مُعَاوِيَة» وقيل: توفي سنة 0/اه أيام 

عبد الملك بن مَرْوَان. 

ع القوكه ضن 2 18. 
8 التكليعة آبى لشكاق الخقدين تكد اع مقس مو بتارو قد 

اتفال بالقاريض من فيد شيرف وعراقس لسالس قرق سنة 414 
إثتاه الرّواة بو" سرية 11 وؤقيات الأيَاا يو مهلا واللبّاب ف مَهْزِيْبٍ الألشاب يها سر 7# وكات 


الشَافِعِيّة للأشتويٌ ج١‏ ص55 وبّغيّة الوعَاة ج١‏ ص5 750 وغَايّة النْهّايّة ١‏ ص١٠٠‏ والنجُوْم الزَاهِرّة ج؛ 


ص 7/87. 
0 8 ع 0 2 7 و5 َ 
© هام مَة بن اثال فر النعمّان: : من بني حنيفة» سيل اهل الْيَمَامَة. عه أشره 
رو كرا ااا روه أزيط إن سمرحمي سد للسجد في التوؤ كر لطاطه كسام 


حت لعب يا 
لامي يتاك 5 قال سيد ١‏ عبش مذ خسين سنةء هر هتني في وشاع 
شفيان اللروق ال ترق بنة  «‏ ادناه 

طَبَّقَات الفُقّهّاء للشّيْرَازِيَ ص97و١١٠‏ وطبَفّات الشَّافِعِيّة للأَسْئَويَ ج١‏ ص" وتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ 
ص ف ؟ الع انام 0 لامر 
الا بيو لو عم ولول باتقراقة 


تراججم الأغلام فد 
سنة ؟ لاه وقيل غيره. 
الاسْتِيّعَاب ج١‏ ص١١7‏ والإصَايّة ج١‏ ص١7‏ وأُسد الكَابّة ج١‏ ص75 وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص 57. 
© ابن الجَارٌؤد: أبو مُحَمِّد عَبْد الله بن عَلِيَ بن الجَارُوْد الَيْسَابُوْرِيٌ» المجاور 
بمَكّة. له كتاب المُنْتَقَى في الأَحَكام. كان من العُلَّمَاء المتقنين المُجَوّدِين. توفي سنة 
لام 


اع ساة الامج : صغ .٠١‏ 


334 


قبل وف الى كله بين يوم ركان سَيّد قومهه وذا دل علا الت ل أكرمه ا 
وقال: إذا أتاكم كَرِيْمٌ قوم فأكرموه. وكان له في الحروب بالعرّاق القَادِسِبَّةِ وغيرها أثر 
عَظِيّم. وأقام بالكؤقّة. ثم سار إلى قَرْقِيُسِيًا فهات بهاء وقيل مات بالسّرَّاة. وكانت وفاته 
سنة ١‏ 0ه وقيل : 0ه. 


2-2 م ه 3 
أشد العَابّة ج١‏ ص 779 وتَقريْب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص/177. 


© أبو جَعْمَر النّكَاس: أَحْمّد بن مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل المُرَادِيّ النَخويّ 
المضَرِيٌ. رحل إلى العرّاق اوسمع من اجاج وابن الأَنْبَارِيٌ ونفطوَيه وأمثالهم. 
كان من أهل العلم بالفقه والقَرآن. من مُصَنَّمّاته: إعراب القَرآن. والناسخ والمدسوخ. 
والمعاني في القّرْآن. توفي بمِضْر سنة 78ه. 

إِنْبَاه الرّوَاة ج١‏ ص ٠١١‏ ومِرّآة الجَّتَان ج ١‏ ص77172 وحُشْن المُحَاصَرَة ج١‏ ص١07.‏ 

© الجَوَيْنيٌ إِمَام الحَرَمَين ن: عبد الملك بن عبد الله الشَّافِعِيَ» عَلَم المتأخرين؛ 


َه علئ والده في صسبَاهه ورحل إلى بَْدَاد والحجَاز فجاور بمَكّة يدرس ويفتي. نم 
عاد إلىْ تَيّسَابَوٌر وتوفي مها سنة 41/8 ه. من مُصَنَّمَاته: لمان في أَصُوُل الفِقّه. 


هله 
تغقه 


يي إلى الى بكوم اس 0 م 2 إلى و0 ف وسراس 


.١ ص16‎ 


هد عَفكآجكانل يدي شار ونبلسد: 

© ابن أبي جَمْرَة: هو أبو بكر بن أب جَمْرَة مُحَمّد بن أَحْمَد بن عَبد الملك 
الأمَويَ مَؤْلَاهُمِ القَاضِي. أحد َنم المَالِكِيَّة» ومن أَعْيّانَ الأَنْدَلُس. َقَلّدَ قَضَاء 
مُرْسِيّة وَبَلْنْسيَّة وشَاطِبَّة وغيرها. توفي بِمُرْسِيّة سنة 0994ه. من كتبه: نتائج الأبكار 


هر 


2 


ومناهج النظار في معان الآثار وإقليد التقليد. 
ارات انتج 74 وال توج ص14". 


الم كان مدا سمط 4 بش عاماً الب . مات آخر خلاقة مُعَاوية 


2 ا 0 0 سرس 5 
طرح التثريب ج١‏ ص ١١١5‏ وأسد الغابّة ج” ص9 و57 ” و جه ص ١١١‏ وفي طبّقات ابن سَعْد (الطبعَة 


و سرح 


الأوربية) جه ص*": مات بعد قتل عُمَر بن الخَطَاب وََإْيةعنه. 


سب إل أي بكر ليق لام عضر وإام وق انوع الم وكتبه كثيرة جداً: 
مِزْآة الجَّئَانَ ج7 ص84؛ والذيل على طَبَقَات الْحَنَابلّة ج١‏ ص44" ووَفَيّات الأَعْيَانَ ج” ص ١4١‏ 
وشَدَرَات الذَّمَبِ ج؛ ص ١١4‏ وتذْكرَة الحُفَاظ ج؛ ص 1717. 
© أبو حاتم: مُحَمَّد بن إِدْريْس بن المُنذِر بن دَاوْد الرَّاذِيٌ الحَنظَلِيٌ. كان 


م 


إِمَاماً عالماً بِالْحَدِيْتْء حافظاً له» متقناً نبا رحل كَثيرأء وتوفي بِبَعْدَاد سنة /11/1ه. 


تَهُذِيْبٍ التّهُذِيْبِ ج4 ص 7١‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١‏ ص" وتَذْكرّة الْحُفَاظ ج؟ ص07 رقم 047 وطَبَّقَات 
الشَافِعِيّة للشُبْكِيّ ج؟ ص7١٠‏ ومُعْجَم المُوَّلْفيْنَ ج4 ص5" وطَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص184. 

© ابن أبي حاتم: هو أبو مُحَمِّد عَبَد الرَحْمْن بن أبي حَاتِم مُحَمَّد بن إذريس 
الرَّازِي» الحافظ التَبْت ابن الحافظ التَبْتء يَرْوِي عن أبي سَعِيّد الأسَحْ ويؤنُس بن 
عَبْد الأعلئ وطبقتهماء وكان من جمع علو الرُوَايَة ومَعْرِفَة الفردّ» وله الكتب النَّافِعَة 
ككتاب الجَرْح والتَعْدِيْل والتّمْسِيْر الكَبِيْ وكتاب العِدّل. مات سنة 717 اهء وكان 


تراججم الأعلام امم 
2 ته وراهة 70 
زاهداء ويعد من الابدال. 


مِيْرّان الاعتِدال ج؟ ص587 وطبّقات الحَتَابلّة ج؟ ص 5ه وتَذكِرَة الخفاظ ج7٠‏ ص4 5 ومِرّآة الجَنَان ج " 


ص184١.‏ 
6٠0‏ الححارث بن أبي أُسَامَة: هو أبو شُحَمّد الحَارث بن مُحَمَد بن بي أسَامَة 
داهر التَمِيْمَيٌ البَعْدَادِيّه صاحب المُسْنَّدء حافظ. قال الذَارَة ]: صَدوْق. وقيل: 


فيه لين. توفى سنة 5ه- 8440م يوم عَرَفَة. 
شَدَّوَات الذَّمَب ج؟ ص17/86 والبدَايّة والنّهَايّة ج١١‏ ص؟" والكامل في التَارِيْخْ ج/ ص 4728 وَمُعْجم 


فته من لزج مه ص4١‏ 0. 


53 الميكدى ف الأنسَاب. توق ببَغْتَاد سنة 264هه 


سن ان 


طَرْحَ التَئرِيْبِ ج١‏ ص ١٠ ٠‏ ووَّفَّات الأعْيّان 6 ص54 وتهلديب الآأسماء واللّقَاتَ ١‏ ص ١47‏ ومرأة 
الَجََّان لليَافِعِي ج” ص؟5؛ وَشَّدَرَات الذّهَّبِ ج؛ ص 78١‏ وطبَفَات السَّافِعِية للسّبْكِي ج/ ص١١‏ وطَبَقَات 


الشَافِعِيّة للأَسْتَويّ ج١‏ ص37 وتَذْكِرَة الحُفَاظْ ج؛ ص 1857 رقم ١١١5‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج17١‏ ص54. 


رام ظ8دوره و 


6٠‏ الحاكم: أبو عَبَد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمّد بن حَمْدوية بن تعَيمٍ بن 
الحَكّم الضَبّيّ الَْسَابُوْرِيَ الحافظه المعروف بابن البيّ» وبالحَاكم؛ برع في فُنُون 
الحَدِيْثْء وأتقن الفقه الشَّافِعِيَ إمَام َه من كتبه: المُسْتَدْرَك على الصَّحِيْحَيْن في 
الحَدِيْثْ. لكِن فيه أَحَادِيْثْ كثيرة ليست عل شرط الصحة:» بل فيه أَحَادِيْتْ موضوعة؛ 
به عليها الذَّهَبِيّ في تَلْخِيْصه. مات سنة 5٠5ه.‏ 


غَايّة الّهَايّةج١‏ ص 184 وتَذْكِرَة الحُفَّاظ ج7 ص ٠١9‏ ومِيْرّانَ الاغْتِدَال ج 7 ص8 ٠١‏ وطبَّقّات الشَّافِعِية 


للأستويّ ج١‏ ص ه٠١‏ وطبَّنَات الشَافِعِيّة للشئكي” ج4 ص 0 ١‏ وشَدَّرَات الذّمَب ج” ص7١‏ والنجُوْم الزَّاهِرَة 


ج؛ ص77 ووّقَيَات الأَعْيّان ج؛ ص 781١-78٠١‏ وتَبِيِيْن كَذِب المُفتَري ص77 ”7 وتَارِيْخ بَعْدَا جه ص 2/7 . 


فد ملكا كيار يني الئاه 

© ابن حبّان: هو أبو حَاتِم مُحَمّد بن حبّان التّمِيْمِيٌّ البْسْتِيٌ. فال تلميذه 
الحَاكم: كان ابن حِبّان من أوعية العلم في الفِقّه واللّّة والحَدِيْت والوعظ ومن عَُكَاء 
الْرّجَال. من تصانيفه: صحبيحه. وتاريخ الثقات» وتاريخ الضعفاء. مات سنة 5 0 اه 
و 


يو 


ببسسنا. 


طَرْح التَنْرِيْب ج١‏ ص ٠١١‏ وطبّقّات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويَ ج١‏ ص8 1؛ وشَّدَّرَات الذَّهَب ج7 ص١١‏ وتَذْكرَة 
لخذاطج "سه و91 رسا الاج سرح هوا خف ازج س1 لصا لاج 
ىق 0 سراح سا ا اث ساق كن 7 لها سر 5 
وطبقتهم ورجع ع إل الَندنْس عل جم. كان رأساً في مَذَهَّبِ مَالِكِ 7 كد اليد 
سل فى 8 سم سس 7 1 و و 
للحديث» ويقنع بالمتاوّلة. من مصّنفاته: الواضحة. توفي بقرطبّة سنة 717ه. 
تذْكِرّة الحُفّاظ ج؟ ص 577 رقم 504 وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج* ص ”١‏ وطَبَّقَات الققَهَاء للشّيْرَازِيَ ص ١57‏ 
ل أمَ حبئمة: رَمّْة بنت أبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب الأَمَويّة أَمَ المُؤْمنين. 
مشهورة بكنيتها. أسلمت قديراً» وهاجرت إلى الحبّشّة مع زوجها عَبَيّد الله بن جَخْش. 
5 5 نمايو هم سَُ ا راص 1 1 ك1 وام سل © ساهو 
ومات فتزوجها رَسول الله كَقِةِ. رَوَى عنها أخواها معاو يَةَ وعَنِبسَة وابنتها حبيبة 
وغيرهم. ماتت سئنة 47ه» وقيل غيره. 
تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيّْب ج7١‏ ص9!؛ وتَقَرِيْب التَهُذِيْب ج؟ ص98 5. 
© ابن حجر العشقلانِيّ: شِهّاب الديّن أبو الفضل أخْمّد بن عَلِيٌ بن 
مَحَمّد الكِنَانِيٌ الشَّافِعِيٌ من تم العلم وَالتَاريْخ . أصله من عَسْقَلان بفِلْسْطِيْنء 
5 ري 95 اكرام كين َه 9 5 نم 3 سر 
رحل كتير وولي القَضَاء. من تصانيفه: قَنْح البَاري شَرْح صَحِيْح البُخَارِيَ والدَوّر 


تراججم الأغلام ا 
الكَامِنَة وتهذيب التهذيب. توق بالقَاهرّة سئة 5 86/ه. 


البّذر الطّالِع ج١‏ ص /الم ولحظ الألحاظ لابن فَهُد مطبوع بِنِهَايّة تَذْ ذُكرّة الحُفَاظ ص١‏ 77 ومعة ذيل طَبَقَات 
الْحُفَّاظ للسُيْرْطِيٌ ص 580 ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج7١‏ ص١٠‏ وشَدَّرَات الذَّهَب ج, ص ١7١‏ وابن حجر الْعَسْقَلَانِيٌ 


للدكتور شاكر مَحَمُود عبد المُنْعِم. 


© ابن حجر الهَبْتَمِيَ: أبو العَبئّاس شِهَاب الدَيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن 
مُحَمّد بن عَلِىَ بن حجر الهَبْتَمِىَ المَكّيّ السَّعْدِيّ الأَنْصَارِيٌ. وَالهَبْتَمِيَ نسبة إلى 
َل بي الهَْتَم من مديرية العَرْبِيّة بهضْر. وقيل الهَيْتَمِيٌ بالمثلثة. درس بالأزهرء 
وبرع في كل العُلّوْمِ وخاصة الفِفّه الشَّافِعِيَ» ثم انتقل إلى مَكَّةَ وصنف بها الكتب 
المُفِيّدة منها: الإمداد» وتَحْفَة المُحْتَاجء والصَّوَاعِق المُحْرقَة» وشَرْح العْبّاب» وله: 
الزواجرء والمَتَاوَّئ الحَدِيْئيّة: وغيرها. فقصده العُلَّمّاء. وكان رَاهداًء آمراً بالمعروف. 


ناهياً عن المُذْكر» وظل كذْلِكَ حتىئ مات بمَكّة سنة 4177ه أو سنة 91/5ه وقيل غيره. 


2 
مُحَدَقه 


البَدْر الطَّالِع ج١‏ ص4 ٠١‏ وشّدَّوَات الذَّمَبِ ج8 ص١٠"‏ ومُقَدّمّة الصَّوَاعِقَ المُحْرفّة ص١١‏ كتبها مُحَمّقه 
عَبْد الوَمّابِ عَبّد اللَطِيِف. 

© خَدَيْفَة , بن اليَمَان: الْعَبسيُ) أبو عبد اللّهء واسم اليَمَان حَسَيّل بن جاير. 
من كبار الصَّحَابَة» وصاحب سر الْرّسْو ول علئاة. شَهِدَ تَهَاوَنْد. فلا قُبِلَ النَعْمَان بن 
مُقَرّن أخذ الراية. وكان فَتّح هَمَدَانَ والرَّيٌّ وَالدَيْتَور علي يده. مات سنة "٠ه‏ 

الاسْتِيْعَابٍ ج١‏ ص/777 والإصَابّة ج١‏ ص7١"‏ وتَقْرِيْب التَّهْذِيْب ج١‏ ص58 10. 

© أبو مُاَيْقَة: هو (مهشم, أو هشيم, أو مَاشِم) بن عُتْبة بن ربيْعَة بن 
عبد سمس بن عبد مَنَاف الْقَرّشىٌ ي. أسلم قبل دول اين دار اقم وهاجر مع 
امرأته سَهُلَّة بنت سُهَيْل إلى الحبشّة شَهِدَبَدْراً والمسّاهد كلها 2 سْتَشْهدَ يوم اليَمَامَة 


0 أ 01 ان 
أسد الغايّة جه ص1او ١1/0‏ وطرح التثريب ج١‏ ص١ .١1١‏ 


4 . كلكا روزن 
كان إليه مني 3 الذكاء والجقير و وسعَة الدائرة في العُلرم؛ وكان افيا لم اتتقل 
إلى القول بالظَاحِرء ونفئ القول بالقياس» وتمسّك بالعموم والبرّاءة الأصلية. . فيه دين» 
وتَوَرّع؛ وتَحَرٌّ للصدق. وكان أبوه وَزِيْرا جَلِيْلاًمحتش] كَبيْر الشأن. من كتبه : المُحَلَّى 
في الفِقْه» والفصّل في الملل والأً؛ هْوَاء والنَّحَلء والإخكام في أَمْ صُوْل الأخكام. توفي 


سنة 05 5ه 


تَذْكِرَة الحُفَاظ ج7٠‏ ص55 ١١‏ رقم ٠١١7‏ ولِسَان الْمِيْرّانَ ج؛ ص98١‏ وبُعْيّة المُلْتَمِس ص 4٠”‏ وسَّدَّرَات 
الذَّهَب ج* ص ١99‏ ووَّقَيّات الأغيّان ج7 ص 770 وتّفح الطَّيْب ج؟ ص 7/. 


7 


© حَسّان بن ثابت: بن المُنذِر الأنصَارِيَ النْجَارِيٌ شاعر الْرَ سو ول عق دعا 


له عَيِنةٍ بقوله: (اللَهَهَ أيده بروح القدُس). عاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام. 
وهو ممن رمئ عَائْسَة بحادث الإفك فَجلدَ. توفي سنة 64 0ه. 


الاسْتِيُعَاب ج١‏ ص 765 والإضَايّة ج١‏ ص6 7” وأشد العَابَّة ١‏ ص؛ وخرّانّة الأدب (ط١‏ يُؤلاق) ج١‏ 
ص١١١.‏ 

© الحَسّن التصرئ: هو الحَسَن بن يَسَارء مَوْلَْ الأنصّار. ولد لسنتين بقيتا 

تاأس كن ار 0 2 ل لا 3 0 0 . 1 مر © سر ع هر( لشت 
من خلافة عمّرء ونشأ بوادي القرَّى. سَيّد التابعِيّن في زمانه بالمَضرَة. رأى عَلِيا 
كثير العلم فصيحا جميلا وسيماً. مات سنة ١١١ه.‏ 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص55 ومِيْرّان الاغْتِدَال ج١‏ ص77 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص١"‏ ومشّاهير عُلَمَاء 


الأمصار ص88 ووَّقَيّات الأَعْيّان ج ١‏ ص59 وطَبَقّات ابن سَعْد (دار صادر) ج/ا ص5 .١5‏ 
© الحَسَن بن حَيّ: هو ابو عبد الله الحَسّن بن صالح بن حَي الهَمَدانِي 


الكَوْفِيٌ» الفقيه العابد» قال أبو زَُرْعَة: اجتمع في الحَسَن بن حَيّ إِنْقَان وفقه وعِبَادَة 
وزهد. قال الذهَبيٌ: مع جَلالَة الحسّن وإمّامته كان فيه خارجيّة. توفي سنة /11١اه‏ 


ام 0 
تراجم الأعلام 64١‏ 
وقيل غيره. 

تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص5١؟‏ رقم ٠١‏ وطبَّقَات المُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص80 وتَهُذِيْب التَّهْذِيْبِ ج؟ ص80 1. 
وفي الفِهْرِسْت لابن النَدِيُم ص 07 7: هو رَّئِدِيّ. 

7 ات وت 7-6 ره ملي ده . تارم اء 

© الحَسّن بن زيّاد اللولئيٌ: ولي قضاء الكوفة» ثم استعفى عنه. وكان يختلف 
إلى أبي يَوَسْف وا زفَر. قال يَحَيَىْ بن آدم: ما رأيت أفقة من الحَسّن بن زيّاد. وهو 
من كبار فَقَهَاء الحَنَفِيّة. توفي سنة 5 ١7ه.‏ 

تاج التَرَاجم ص 7١‏ والمَوَائِد البَهيّة ص 5١‏ والحَسّن بن زيّاد وفقهه للدكتور عَبّد الستار حَايد بَعْدَاد. 
المؤينين. أبو محمد وفي الكَارِيَ: قال * لزلا 8 ابي دا عد ولعل 
ب 8 5 ره + كعم اه . واه ّي سر جه م ك سياه 

ره سر الله 5 5 0 71 هر 3 

لمَعَاويّة سنة ١4ه‏ فسمي ذلك العام بعام الجَمّاعة. مات سنة 4 5ه ودفن بالبقيع. 

الإصَابّةج١‏ ص58" والاسْتِيْعَابٍ ج١‏ ص59" وتَارِيْخَ الخْلَفَاء للسّيْوْطِيَ ص187 وأشْد العَابّة ج١‏ ص4. 


كمه لل قرم 17 السةصرعيصص تس بوعة .. 00" 
© حفصّة بنت عمّر بن الخطاب ركواشئعتها: م الموّمنين؛ وكانت روحه 


00 04 
2 حر تسم ليا صل صلل 


خيس بن حُدَافَة السّهُمِيٌ الذي شَّهِدَ يَدْراً وتوفي بِالمَدِيئّة. وبعد أن تيمت تَرََوّجَهًا 


رسو 


سول الله جين توفيت سنة ١‏ 5ه. 

طَرْح التَِْيْب ج١‏ ص ١5١‏ وأَسْد الغَّابّة جه ص 455. 

© حَكيّم بن حرام: بن خَوَيْلِدء ابن أخي حَحَدِيْجَة رَوْجٍ الي يله أسلم في 
.0 لصي كي بء ره 1 . .7 + © س يزان 
فتح مَك من أشراف قَرَيْشُ ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وكان صديقاً للنبيّ كَل 
قبل البِعْثّة. مات سنئة *1ه بِالمَدِيْنَة 


الاسْتِيّعَاب ج١‏ ص ””١‏ وأشد الغَايّة ج١‏ ص٠‏ ؛ والإضَايّة ج١‏ ص5"44. 


4 ضَوولكيز 0 نكيل لاز وسيل سكام 

© مد بن أبي سُلَيمان مُشيم: الأَري مَوْلَاهُم أبو إِسْمَاعِيْل الكَوْفِيٌ. 
فقيه صَدّوْقء له أوهام. ‏ تَفقه بإيرّاهيم يم النّحَعِىٌ ٠‏ قيل لا براهيم: مَن لنا بعدك؟ قال: 
حَمّاد. رَوَى عن أَنّس وابن الْمُسَيِّبٍ وابن جبَيّر وغيرهم. ورَوَى عنه شُعْبّة والتّوْرِيٌ 
وأبو حَنِيْفَة وآخرون. مات سنة ١٠١١ه.‏ 

تَقْرِبْبٍ التّهْذِيْب ج١‏ ص17 وتَهُْذِيْبٍ التَهْذِيْب ج7١‏ ص١١‏ وطبَفّات الفْقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص 7 ومشّاهير 
عُلَّمَاء الأمصار ص١١١‏ وشّدَّرَات الذَّمَبِاج١‏ ص1517. 

ِ ًَ 4 

02 حَمْرّة بن عَبِد المُطلِب: بن هَاشِمء أبو يَْلَى وأبو عَمَارَة» وأمّه ابنة عم 
انقبت وب ]ل د وهو شقيق صَفِية م لي وعم سول هلق وأخره 
ستين على ايلم أسلم في السنة الثانية من امبعث. هد يَذْرا وه أخداً ة 
لاه وقتله مها وَحْشِىٌ بعد أن أبل بلاءً حَسَناً. فكان سَيّد الشهداء. 


أ 


شد العابّة ١‏ ص6: والاسْتِيْعَابِ ج١‏ ص١7‏ والإضَايّة ج١‏ ص ”757. 
ومس ل 5 سير 1 5 5 5 بن 8س ره 
© حَمْئَةَ بنت جخش: بن رَباب الأسَدية» كانت زوجة مصعب بن عمير»ء 
فقتل عنها في أحد. فتزوجها طلحة. هما ذكر في الحدود في قصة الإفك. وهى أخت 
.- و - - بف 
6 > ا 0 ل ماه 
سد القلاجه سااة تزع ترتجا سا 
© أبو حَمَيْد السََاعَدِيٌ: لأنْصَارِي؛ اختلفوا فى اسمه فقيل : هو المُنذر بن 
سَعْد بن المُنذر. وقيل: غيره شهِدَ أَحُداً وما بعدها . وعاش إلى خلاقة يَزْيّد سنة ٠*ه.‏ 
تَقَرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج؟ ص؛ 4١‏ وطرّح التَثْرِيْب ج١‏ ص177. 


© الحمَيديٌ: أبو بَكْر عَيّْد الله بن الرُيَيْر بن عِيسَ» من أصحاب الشَّافْعِيٌ 
أخذ عنهء ورحل معه إلى مِضْرء فلما مات الشَافِعِيٌ رجع الى مَكَةَ أخذ عنه البْحَارِيّ 


تراجم الأعلام 57 
من تصانيفه: المُسْئّد. مات سنة 119ه بمَكَّة. 


تَهُذِيْبِ التَّهْذِيْبِ جه ص ه١١‏ وطبَّّات المْقّهّاء للسَّيْرَازِيَ ص44 والنّجُوْ م الزَاهِرّةج١‏ ص 7١١‏ وشَدَّرَات 
الذمّب ج١‏ ص5: وطَبَّقَات الشَافِعِيّة للسّبْكِيَ ج” ص ١١‏ وتَدذَكِرَّة الحُفاظ ج١‏ ص؟ 4١‏ رقم 414 ومُعْجَم 
المُوَّلَفِيْنَ ج” ص: ه وإِرْنّاد السّارِي ج١‏ ص١5و55١.‏ 

5 حَنيِفَة : 7 8 ّ 75 عه + و 12 نا ره تيير ه ,اس 5 
المجتهد الور رع العَلّم أحد الأنكئة دك الأربعة: وينسب إليه المَذْهب الحَلفي. توف سنة 
0ه يِبَغْدَاد. 
رن ال لاطا مادا ج19 ول لسرا عل واس لكي و 
مَنَاقِب الإمّام أبي حَيِيْفّة النْعْمَان للصَّالِحِيَ» ومَنَاقِبٍ الإمّام أبي حَيْفّة وصاحبيه للذّهَبِيّ. 

2 سو راد 3 6 ٠‏ 7 له 1 3 7 مر هو 35 

© حزيمه بن ثاست سْ الفاكه: الانصّارى الخطمىء. ابو عمارة المَدَنَىء» 
5 1 4 5 4 ان 2 1 5 5 5 5 00 َ ان || 
دو الشهادتين» شهد بدرا وما بعذلها. وإنا قيل له ذو الشهادتين» لان النبي 95+ جعل 
شهادته بشهادة رَجِلَيْنء أخرّجَة أبو دَاود. قتل بصفيّن سنة /الاه وهو يقاتل مع عَلِيٌّ. 


ان عه 


تَهذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج ص١ ١5‏ وَتَقْرِيْب التَّهذِيْب ج١‏ ص 758 وأُسْد العَابّةج؟ ص4 .1١‏ 
© ابن خحرَيْمَة: هو أبوبكْر مُحَمِّدبن إشكاق بن خَرّيْمَة السَّلَِيَ النبْسَابُوْرِيَ 
مام زمانه» صتّف الصّحِيّح. َه علئ المَُنِي والرّبيْع. قال الرَِّيّْع: استفدنا من ابن 
خَرَّيِمَة أكثر مما استفاد منا. توفي سنة١ ١‏ اه. 
طَبَّقَات الشَافِعِيّة للآَسْتَويَ ج١‏ ص57 وطبَّقّات المُقَهَاء الشَافِعِيّة للعَبّادِيَّ ص4 : وطَرْح التَدْرِيْبِ ج١‏ 
ص98 وتذْكرّة الحُفَّاظ ج١‏ ص 7,7١‏ رقم 74 والوافي بالوَقَيَات ج؟ ص5؟١‏ وغَايّة النّهَايّة ج؟ ص47 وشَّدَّرَات 


الذَّمَبِاج؟ ص757. 


5 مجك ينيل لاز ونزلسدة 

0 الحَطَابِيّ: أبو سُلَيمَانِ حَمْد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاجِيْم يْم البْسْتِيٌ» من ذريّة 
رَيْد بن الخَطَّابِ أخي عُمَر بن الخَطّاب. رحل كثيراًء وممن رَوَى عنه الحَاكم وأبو 
حَامِد الإِسْمْرَايبِنِيُ وأبو دَرٌ الهَرَّوِيٌء كان ثقّة متشبتاً من أوعية العلم. له: عَرِيْبِ 
الحَدِيْث ومَعَالِم السَّمّن. توفي بِبّسْت من بلاد كاب سنة /8"اه. 

تَذْكِرَة الحُفَّاظ ج 7 ص86١١٠‏ وطَبّقَات الشَافِعِيّة للأَسْتَويّ ج١‏ ص 557 وطَبّقَات المُقَهَاء السَّافِعِيّة للعَبّادِيّ 
ص 46 وطبّقّات الشَافِعِيّة للسّبْكِيَ ج” ص ١87‏ وطبَقَات الشَّافِعِيّة لابن قَاضِي شَهْبّة ج١‏ ص ١١‏ وبّْيّة الوّعَاة 
ج١‏ ص4 والنّجُوْم الزَّاهِرّة ح؟ ص ١44‏ واللَّباب في تَهُذِيْب الأَنْسَاب ج١‏ ص١١١.‏ 

© الخَحلّال: أبو بكر أَحْمّد بن مُحَمّد بن مَارُوْنِ البَعْدَادِيٌ الحَْيلِيَّ. صاحب 
كتاب العِلّل. أنفق عمْره في جمع مَذْمَب الإمَام أَحْمّد. كان بْقّة صا حاً. توفي سنة ١١‏ ٠ه‏ 


0 
مر 


طَرْح التَثْرِيْبِ ج١‏ ص١7‏ وطبّقَات الحَتَابلَّة لأبي يَعْلَىْ ج؟ ص١١‏ وتَدكِرَة الحُفاظ ج7٠‏ ص 780 رقم 

0 
لك )ىناع هامر سم 0 هر 0 7 0 .1 

ل ياي مس و 0 0 م 8س 8س 
من مَصَّنفاته: السئن. ولد بدار القطن من احياء تغداد. ورحل» وعاد إلى تغداد. 
وتوف فيها سنة 65/'ه» ودفن قريبا من معروف الكرخي 

طَبَّقّات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويٌ ج١‏ ص08 5 وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١١‏ ص؛ ؟ وعَايّة النْهَايَة ج١‏ ص08 وطبَّقَات 
الشافعيّة للسبكي” ج” ص57 وَالنجُوْم الزَاهِرّة ج؛ ص ١7١‏ وطح التَتْرِيُبِ ج١‏ ص8 وتذْكرّة الحخفاظ ج” 
ص١9؟‏ رقم 475. 

© الذارمي: أبو مُحَمّد عبد الله بن عَبّد الرّخمن بن الفضل التميمىٌ 

لاه 5 لها 01 هر 2 . م 

السَمَرْقَنِدِيُ» الحافظ الوّرع المحَدذث. له السئن. مات سنة 060 7ه. 

طَرْح التَْريْبِ ج١‏ ص 59 وتَهُذِيْبٍ التّهْذِيْبِ جه ص94؟ وتذْكرَة الحُفَاظ ج١‏ ص؛ 07 رقم 007 ومُقَدُمَة 


سن الذارميٌ لمَحَمَّد أَحَمّد دهمان. 


تراججم الأغلام 3 

© دَاوْد بن عَلىٌَ: بن خلف الأصَفْهَانِيٌ الظاهريء أبو سَّليْمَانَ. أخذ عن 
إشْحَاق بن رَاهَوَيْهِ وأبي ثور. وكان راهداً متقللاً. قال تَعْلَب : كان دَاوُد عقّلّه أكثر من 
علمه. هو فقيه أهل الظلّاهِرء وكان من المُتَعَصّبِيْن للسَافِعِيّ. انتهت إليه رئاسة العلم 
ببَعْدَاد. مات مها سنة ااه 

تَذْكِرَّة الْحُمَاظ ج١‏ ص”57/7 رقم 0917 وطَبّقَات الفَقَهَاء للشَيْرَازِيَ ص91 ولِسّان المِيّرّانَ ج7١‏ ص؟575 
وتَارِيْخ بَعْدَاد ج4 ص74 وطَبّقَات الشَّافِعِيّة للشّبِكِيّ ج؟ ص 1854. 

ره 7س ااه 0 2 - 8 7م اا 7 0 

© أبو دَاوْد: سَلَيمَان بن الأشعّث بن شََداد السجستانئ» صاحب السئن. قال 
ابن حبّان: هو أحد أَتمّة الدنيا فقها وعلمأء وحفظا ونسكا وإثقانا. جمع وصّنف وذْبّ 

م 0ه سر © سر 5 
عن السئن. توف بالبَصرّة سنة 0/١1١ه.‏ 

تَهُذِيْب الأسماء واللّكَات ج؟ ص4 ؟؟ وتَذْكِرَة الحُنَاظْ ج١٠‏ ص 04١‏ وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج؛ ص9١‏ 


وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص ."7١‏ 

© الدَاوْدِيٌ: أبو جَعْمَر أَحْمّد بن سَعِيّد الدَاوْدِيَ شارح صَحِيّح البَخَارِيّ) 
وهو ممن ينقل عنه ابن التين. 

إِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص١‏ 4. 

3 7 اس ماه اليا 5 10م 

© الدرَاوَرْدِيٌ: أبو مُحَمَّد عَبْد العَزِيْر بن مُحَمّد بن عبد المَدَنِيَ مَوْلَىُ 
فو سا هكب ٠. 1١‏ 0 1 8 واسا رمم 5 7 
جهينة. رو عنه شَعْبَة والشَوْرِيَ وما أكبر منه؛ وابن إشحَاق وهو من شيوخه. 


3 


والشافِعِيٌ وابن مَهِدِي . صَدَوؤق ثقة إذا حدَّث من كتب غيره أخطأ . مات سنة /1/اه. 
تَهْذِيْب انيع ص 57“ وتَفْرِيْبِ اينيع ص 017 ١‏ ولاب في تَهُذِيْب ب سابع ص54 . 


أبيه. وَل ممّاهدو د وأا فيه أن رشك ال ينه وين سلاذ لاريم 
فْمَهَاء الصََحَابَة بَةَ وحكائهم. توفي في خلافة عثمّان وي يََلَدَعَنَهُ علئ الأصح. 


موده مه مه ه 3 و3 
تَهُذِيْب التَهُذِيْبٍ ج86 ص 17١50‏ وتَقرِيْب التَهُذِيِب ج١7‏ ص١4‏ وأشد الغابَّة ج؛ ص59١.‏ 


44 مَفئلصكا دقار وني ناه 


0 ابن قي ق العئد: لت ين لزن تحت لنب و فشر 
العَوْصِيَّ. تَفْقَه مه تفقه على المَذْهَبْ: هَبَيْن الشَّافِعِيٌ وَالمَالِكِيء جتهد من أكابر العَلَمَاى ولي 
قَضَاء القَضاة الشَافِوِية بضر. ومات بِالمَاجرّة سنة ' لام من كتبه : إِخْكَام الأَخكَام 


طَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْنَوِيَ ج١‏ ص7717 وتَذْكِرَة الحْفَاظ 6 ص ١58١‏ والمُقَدَّمَة الوافية التي كتبتّها عند 


تَحَقِيْقي كتابه : اللا فترّاح في بَيَانَ الاضطلاح: وفيها مصادره. 


0 الدَّمِيرِي: كَمَال الدَيْن أبو البَقَاء مُحَمّد بن مُوْسَئ بن عِيِسَى القَاهِرِيّ 
الشَافِعِيَّ. مُمَسّرء مُحَدَّثْء فقيه. أَصُوْلِيَ ؛ نَحْوِيّ. أخذ عن أَحْمَّد السَبْكِيّ والنوَيرِيَ 
وَالأَسْنَويٌ .درس في الأزهر ومَكة .توفي بالقَاهرّة سنة / ١/م.‏ من تصانيفه: حياة الحيوان 
الكَبْرَئ» والنَّجُم الوَمَاج في شرح المنهّاج. والدَيْبّاجة في شَرّْح سن ابن مَاجَة. 

شَدَرَات الذَّمَب ج/7 ص؟/ والبّذر الطَّالِع ج؟ ص77/7 وحُسْن المُحَاهَرَة ج١‏ ص 84 ومُعْجَم المُوَلْفيْن 
ج11 ص55. 

0 الدَّيْلَمِيَ: أبو مَنْصُوْر شَهْرَدَار بن شِيْرُويةُ بن شَهْرَدَار الهَمَدَانِيَ السَافِعِيَّ. 
حافظ. عارف بِالحَدِيْت والأدب. خرّجٍ أسانيد كتاب (الْفْرْدَوْس) لوالده شِيروَيَة 
ورتّبه وسباه الفرْدَؤْس الكَبيّر. توفي سنة /00ه. 

شَدَّوَات الذَّهَبِج4 ص؟1 وطَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَوِيَ ج؟ ص ٠١١‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج؛ ص4٠*.‏ 

© الذّهَبِيَّ: أبو عبد له شمس الدْن محمد بن مد بن عفان بن ابا 
التَرْكُمَانِيَ الأصلء الدَّمَشْقَِيٌ الشَافِعِيٌ. المُحَدّث والموّرّخ المّقّة. رحل كثيراً. من 
تصانيفه: تاريخ الإسلام ق ١‏ مجلدا» والعبر» ومِيْرَان الاعْتِدَال» والكاشف. نو 
بدمشق سنة 8 لاه. 


طَبَّقَات الشَافِعِيّة للشّبِكِيَ ج94 ص ٠٠١‏ والوافي بالوّقَيَات ج؟ ص17 وغَايّة النّهَايّة ج١‏ ص١7‏ وشّدَّرَات 


الذمَبٍ ج؟ ص”57١‏ والبّدر الطالِع ج؟ ص١١١‏ وطبّقات الشافعيّة للأسْتويٌ ج١‏ ص0088 ومُعْجّم المُوَّلفِيّن ج8 


.١ ص84‎ 


تراججم الأغلام ا 


© رَافع بن خَديُج: الأنْصَارِيٌ الأؤيسيّ» كان قد عرض نفسّه يوم بَذْر فردّه 
رَصْوْلُ لله يَيِلِْد لآنه استصغره ه. وأجازه يوم أَحد. شَهدَ أَحُداً والكَنْدَق وأكثر المشَاهد. 
مات سنة 4 لاه وكان عَريف قومه. 


ِ 
ا 


شد الَابّةج1 ص١ ١١‏ وتَهذِيْبِ التَِيْب ج7 ص14 

© الرّافعيّ: أبو القَاسِم عَبّد الكَرِيّم بن مُحَمَّد القَرْوِيْنِيَ» من كبار الشَافِعِبّة 
وإمَام في الفقه والتفسير والحَدِيث. من كتبه: فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي. 

طَبَّقّات الشّافِعية للأَسْتَويٌ ج١‏ ص 07/١‏ وتَهُذْيْبٍ الأسماء واللَّاتَ ج؟ ص١7‏ وشَّدَّرَاتَ الذَّمَبِ جه 
ص8 ٠١‏ والنْجُْم الزَّاهِرَة ج” ص5١‏ ومُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج” ص”. 

6 رَبئّعَة الوّأي: هو أبو عُتْمَان رَبِيّعَة بن أبي عَبْد الرّحْمْن فَرُوخ التَبْمِيَ 
المَدَنِيّ» مَوْلَى آل المُتكدر. رَوَىْ عن أنّس وابن المْسَيّب وآخرين . وَرَوَّئ عنه سُفيّان 
ومالك وَالْأَوْرَاعِيٌ وغيرهما. كان إِمَاماً فقيهاً مجتهداً بَصِيْراً بالك أى. لَذْلِكَ يقال له 
رَبِيّعَة الدَّأى. مات سنة 5 7١ه‏ بالهاشويّة بالأنبار. 

تَذْكِرَة الحُقّاظ ج١‏ ص/5١‏ رقم ١6+‏ وطبَقّات الفقّهَاء للسّيْرَازِيٌ ص 0 > ووَقّيّات الأَغيّان ج؟ ص 7/8/8 
وتَارِيْخْ بَعْدَاِ ج4 ص١7‏ : وتَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج 7 ص58 ؟ ومِيْرَانَ الاغْتِدَال ج7 ص؛ 4. 

© ابن رُشد(الحَفيّد): هو أبو الوَّلِيّد مَحَمّد بن أَحْمّد بن أبي الوَلِيّد 

اه َه 5 0 قر تر 
مَحَمّد بن احمّد بن رَشد الاندلسِئٌ المَالِكِنّ الفيلسوف الفقيه الطبيب. قاضى 
ا 0م 1 ا آم 5 سم مر 
الجمّاعة بقرطبة. من أكابر علَّمّاء عصره.؛ له كتب منها: بداية المجتهد. تح 
الأَوِلّةه وتَهّاقْت التَّهَاقْتء وغيرها. دفن بِقَرْ طْبّة سئة 0460ه. ويلقب بالحَفِيد تَمْييْز 3 
له عن جَدَه صاحب المُتَدَّمَات ت الممَهّدَات. 


شَدَّرَات الذَّهَب ج؛ ص ”٠١‏ وتَارِيْحَ قضَاة الأَندَلُْس ص ١١١‏ والدَيِبَاج المُذمَبِ ج١7‏ ص/757. 


4 كان ينيل لماز وني لتلد: 


ل ابن الرّفعَة: َجْم الدَيْن أبو العبّاس أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عَلِيَ بن مُرْتَفع 
الأَنْصَارِيٌ. كان أعجوية في اسْتِحْضَار كلام الشَّافِعية دَيّناً َيّراً. درس بالجعرّيّة 
بمِضر. وولي حِسْبّة مضر. له مُصَنَمَات منها: الكِمَايّة شَرْح التَنْبيُهه والمَطلّب شَرْح 
الوَسيط. توفي بمصر سنة ٠١‏ لاه. 

طَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْئَوِيَ ج١‏ ص١٠‏ والدّرّر الكَامِئّة ج١‏ ص78 وطبَقّات الشَّافِعِيّة للشبِكِيَ ج4 
ص ؟ ؟ والبّذر الطَّالِع ج١‏ ص ١١5‏ وَحُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص .*7١‏ 

© الرُوْيَانِيَ: عَبْد الواجد بن إِسْمَاعِيْل بن أَحْمّد الطَبَرِيٌ» المُلَقَّبٍ بِمَخْر 
الإسلام. شَافعِيَ زمانه بَرَع في المَذْمَبِ حت كان يقول: لو احترقت كتبُ الشَافِعِيٌ 
لأمْلَيْتَهَا من حفظي. من تصانيفه المشهورة: بَخْر المَذْمَب. بنئ مدرسة بآمُل. قتلته 
لبَاطِييّة بجَاِع آمل سنة ؟ ه. نسبته إلى رُوْيَان من بلاد طَبَّرِسْتَان. 


طَبّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويٌ ج؟ ص 555 وسّدَّرَات الذَّمَبِج؛ ص؛. 
لم سم اك سه ه 

© الرئْر بن العوّام: بن حُوَيْلِد بن أسَد بن عَبْد العرّى بن قصَيّ القْرَشِيّ. 
ابن عمة رَسُول الله يب وابن ن أخي حَحَدِيْجَة بنت حُوَيْلِد صَحَابِيٌ جل » من العشرة 
الجْبَشَرَة بالحنة» تزوج أسماء بنتك أبى بكر الصديق. فتل سئنة ا اه. 

2 ص 68٠١‏ 0 ص 5 ؛ ه وأشد اتاج مح ص6 .١5‏ 
اَافِِيٍ اذ من الأو واي دالو كان فقا صر موي ديا فاضلا. .من 

شَدّرَات الذَّمَب ج” ص85" والدّرّر الكَامئّة جه ص17 رقم ٠١04‏ ومُقَدّمَة كتابه البُرْمَان في عُلّوْم القزآن 
التي كتبها مُحَفَّقه مَحَيّل فتن أو الل ليان والأفل وج من ١ه‏ 


ثقَّة مأمون. وونّقه آخرون: ولى قضَاء البَضوَة ومات مها سنة /19ه. كان مد أصحاب 


تراجم الأغلام 1 
الحَدِيْث ثم غلب عليه الرأي» كان عالماً عابداً. 


تَاج التَّرَاجُم ص وطبَات الَْهاء للشيْرَاِيَ ص8 ١١‏ وَالفِهْرِسْت لابن النَّدِيُم ص 180 والمَوَائِد البَهيّة 
ص ١5‏ ومِيّرّان الاعتدّال ج ١‏ ص 7١‏ والإمَام زَفْر ب بن الهُذَيْل أُصُوْله وفشّهه: :3 عَبْد الستار حَامِدء والإِمّام زُفْر وآراؤه 
الفِْهيّة: د. أبو اليقظان عليه 00 


8 سم 
2 


ل روعش اع ادا حور ككشي خا من تصانيفة 
رجوعه من فَكة سن !9ه كان إَام م عَضَره بغير داقع" 


تاج التَرَاججُم ص "١‏ والقَوَائِد البَهِيّة ص9 ٠١‏ وبّغْيّة الوّعَاة ج١٠‏ ص74 وإِنْبَاه الزّوَاة ج7 ص ١50‏ وشَدَّرَات 
الذَمّب ج؛ ص86١١‏ وطبَقَات المُفَسّرِيْن للذاؤدِيٌ ج١‏ ص؛ 5١‏ ومِيرّان الاعتِدَال ج؛ ص8" ولِسَان المِيّرّان ج” 
صع 0_0 ص9" ؟. 
١ه‏ 


ين الاج 174 رضم 171 وطتنات اله يوق م1" 


لشي اديه حدّث عن ابن شر وأنس وهل بن سعد وسيئد بن اليب 
وحدّث عنه الأورَاعِيَ واللَيْث ومَالِك وغيرهم. قال عمّر بن عَبّد العَريْز: يب أحد 
أعلم بشن ماضية من لهي وقال مَالِك: بقي ابن شِهّابٍ وما له في الدنيا نظير. مات 


تَذْكِرّة الحُفاظ ج١‏ ص8١٠‏ وَتَهْذِيْب التَهُذِيْبِ ج9 ص45 وتَقرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج7 ص7١٠7‏ ومشّاهير 


عُلَمَاء الأمصار ص55 وطَبَّفَات الفُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص ”> وجِليّة الأَوْلِيَاء ج ص50” وطَزح التَتْرِيْبِ ج١‏ 


ص8 ٠١‏ والإمّام الزْهْرِيّ وأثره في السّنَّةَ للدكتور حَارث سُلَيْمَانَ الضَارِي. 


ووم ضَوولكايز ينتيل لوز َسيل لكام 

ها ام رمه هم . ىا ه. سس 0] يسمه 0 م 03 ٌّ 

© زهيّر بن معَاويّة بن حديُج: الجعفيء ابو خيثمّة الكوفِى. سكن الجزيرة. 
تَبَتّ من معادن الصدقء متقن. مات سنة 11/7ه. 


نا 


تهذيب التَهُزِيْبِ ج* ص 506١‏ وتذْكرّة الْحُمّاظ ج١‏ ص 777 رقم أن اما وتَقَرِيُبِ الَمْذِيْبِ ج١‏ ص 15 ” 


ومشّاهير عَلَمّاء الأمصار ص181١.‏ 


و 
ع ام ع 


© رَيْد بن أَسلم: العَدَوِيٌ» مَوْلَى عمّرء أبو عَبْد الله» أو أبو أَسَامَة المَدَنِيّ. 
ثقَة عالم . وكان يُرسل . مات سنة 75 اج. 

تَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص 7197/7 وتَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْب ج” ص 56؟ ومشّاهير عُلَمَاء الأمصار ص١٠.‏ 

٠‏ َيْد بن ثابت: بن الضَّحَاك الأَنصَارِيٌ الْحَزْرَجِيٌ أبو خارجة. من كبار 
الصَّحَابَة بَة» وأحَد كُتّابِ الوخي. كان رأساً في القَضَّاء والفتوئ والفراتض. استصغره 
لوس سول يل في بر فرده. مات بالمَدِينَة سنة 5460 ه. 

طَبَقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص5 والاسْتِيْعَاب ج١‏ ص 655١‏ والإصَايّة ج١‏ ص١55‏ وتَذْكِرَة الحُقّاظ ج١‏ 
ص 7١‏ رقم .١5‏ 

© ريد بن خالد الجهنئ: المَّذَنِىٌ. صَحَابِيٌ مشهور» سكن المَدِينّة» وشَهدَ 
الخُدَيْيَة مع وَسْوْل الله كلة. وكان معه لواء جَهَيّئَة يوم الفتح. توفي بِالمَدِيّئَة» وقيل 
بالكَوفَة سنة 4لاه» وقيل غيره. 

تَقَرِيْبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص77 وأشْد الغَابَّة ج١‏ ص71 7. 

َه ا من ره 3 وداه ا 0 0 مع 5 

© زيّد بن عَلِيٌ: زين العَابدِين بن الحسّين بن علي بن ابي طالب الهَاشيِي. 
أبو الحسَيّن. قرأ على وَاصِل بن عَطاء رأس المُعْتَزِلَة. كان رأسا في العلم والتقوى. 
وقتل سنة77١١ه‏ بعد ثورة قام بها تَصَرّه مها أبو حَنِيْمَة. وإليه ينتسب مَذْهَبٍ الْرَيدِبة 
ذكره ابن حبّان فى الثقّات. وقال: رأى جَمّاعَة من أصحاب رَسُوْل الله عَلِلةِ. 


تَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج7 ص9١:‏ وقَوّات الوَّقَيّات ج7 ص5 وتَارِيْخِ الطْبَّريٌ في حوادث سنة ١17و177ه‏ 


تراججم الأغلام 

جلااص١٠١١‏ والمَرْق بين الْفْرّق ص4 ”. 
.< ينب بنت بش بن ركّاب: أَمَ المُؤْمِنِين» وأمّها أميمة بنت عَبّد المُطَِّب 

عمة رَسْوْل ان تله كانت زوجة يد بن حارئة» فما طلقها تزوجهارَسوْ ل الله عَلَئنهِ قال 

تعالي : + قلمَا فص ريد ينها ورا زوب َيَحَتكهَا 4 [الأحزاب: 7]» فكانت تفخر على 


ايلاع 


نساء النَِيّ يل وتقول: حكن أهاليكرٌ؛ وجني الله من فوق سبع سموات' 

أسْد العَابَةِ جه ص”45 وطرْح التَثْرِيْبِ ج١‏ ص47 .١‏ 

© رين العَارين' عَِيَ بن الحسيْن بن عَِيَ بن أي طالب و لله ويس 
أت رشنا أفضل من توفي بالمَية سنة 6اه ودقن بالل 


تذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص 74 رقم 7١‏ ووَّقَيّات الأَعْيّان ج ص7١؟‏ وحِلْيّة الأَوْلِيّاء ج7 ص 178. 


© السّائب المَخْرْوْمِئٌ: هو السَّائِب بن أبي السَّائِب. واسم أبي السَّائْب 
صَيْفي بن عائذ القَرَشِيٌ المَخْرُوْمِيٌ. كان شَرِيْك لني ولك قبل المَبْعث بمكّة. 
والسَائِبٍ من هاجر مع رَسُول الله يل وأعطاه من غنائم حُنَيْنِ وهو من المُوَلَمَة 
قلويهم» ومن حَسّن إسلامه منهم. 

سد العَابَةْ ج؟ ص1067. 

3 سَالِم بن مَعْقل مَوْلَى أبي حَُدَيْقَة: من إضطخْرء أعتقته مولاته بُثَيْنَة 
الأَمُصَارِيّة به امرأة أبي حُدَيْمَة: ثم تبثاه أبو حُديفَة بن عُْبَة شَهدَ يَذْرً والمشَامد كلها 
مع رَسُؤْل الله يق ويُعَدُ من المهَاجريْن؛ و من القرّاء. وكان عُمَر يُقُرط في الثناء عليه؛ 
حتى قال بعد طعنه: لو كان سالم حياً ما جعلمُها شَوْرَى. أنكحه أبو حُذَيْفَة ابن أخيه 
فاطمةً بنت الوَلِيْد بن عُنْبّة وهي من المُّهَاجِرَات. فَيِلَ مع مولاه أبي حُدَيْمَة يوم اليَمَامَة 
سنة ١ه‏ وكان معه لواء المُسْلِمِيّن يومئذ. 


ُ 
ا 


شد الغَابَة ج١‏ ص45 ١‏ وطح التَتْرِيْبِ ج١‏ ص4؛ والإصَابّة ج١‏ ص8" رقم "١517‏ وحِلَيّة الأؤليّاء ج١‏ 


ص175و70" وتَهُْذِيْب الأسماء واللْمّات ص ١5١-١44‏ طَبْعَة الوّسَالَّة العالمية. 


2 فلجكاز ال ناروش 
امام الفقيه» ا 0 ال صُوْلِيَ المتكلّم؛ لوي لوي شي الإسدم. 
َاضِي الضّاة. رحل وأخذ عن الشمَاظ وولي بالقَاهرة التدريس والقَضَاء . توفي سنة 
5 0لاه بالقاهرّة. ومُصَنّمَاته كثيرة منها : الدّرٌ النظيم في التَفْسِيْر والابتَهّاج في شَرْح 
المِنْهّاجٍ للنَوّويٌ وشماء السَّقَام في زيارة خير الأنام. 

طَبَقَات الشَافِعِيّة للشبْكِيّ ج١٠‏ ص 74-154 والبّذر الطّالِع ج١‏ ص557 وحُسْن المُحَاصَرَة ج١‏ ص 87١‏ 
وتَذْكِرّة الْحُفَّاطْ ج: ص 1207 وَشَّدَّرَات الذَّمَبِ ج” ص 1٠١‏ والنْجُوْم الزّاهِرَّة ج١٠‏ ص86١5‏ وعَايّة النّهَايّة ج١‏ 
ص .066١‏ 
عبد الكافي لشَّافِينَ لأنصَاري. فيه سريت : مرخ أديب. . قاضِي تقاف 
بقار ورحل إلى تشق» ولازم المي وتوي بلرمشق و سنة الالاجه. من صلقت 
العم 

النُجُوْم الرّاهِرّةج١١‏ ص8١٠‏ وشَدَّرَات الذَّمَباج” ص !١؟؟‏ والبَدْر الطَّالِع ج١‏ ص١٠‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن 
ج” ص١7‏ ومُقَدّمَة طَبَقَات الشَّافِعِيّة الكُبْرَىئ تَحْقِيّقَ الطناحي وال حلو. 

ىن 2 0 ا سَ © ١‏ 1 © شاه ل ءاس 0 

6 السَّدَيٌّ: إِسْمَاعِيْل بن عبد الرَّحْمْن بن أي كَريْمّة القَرَشِيٌ مَوْلاهَم 
الكَوْفِيٌ الأعورء وهو السَّدَّيٌّ الكَبِيْر. كان يَقعُد في سّدَّة باب الجَامِع بِالكُوْقَة يبيع 

سما اله 2 اس سا١‏ 5 ص 9 0 
بها المقانع» فسمي بالسدي. رَوَى عن انس وابن عباس وغيرهم. ورَوَى عنه شعبة 

2 3 مر ع ”0 05 نل نفدو يي سس 5 

والثوري والحَسّن بن صالح وابو عوَائّة وغيرهم. صَدوق يَهِمَ. مات سنة 11١ه.‏ 

تَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١١"‏ وتَقَرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج١‏ ص١7‏ ومشّاهير عُلَّمّاء الأمصار ص١١١.‏ 

ان / 3 سراهة 4 م م 5 ع 

© سَعْدبن أبى وَقاص: مَالِكِ بن وَهَيّبٍ بن عبد مَنَاف الزهري» أبو إشحَاق. 

أحد العشرة المُبَشْرّةه وأول من رمئ بسهم في سَبِيّْل الله شَهِدَ يَدْراً والمشّاهد كلها. 


تراججم الأغلام اكه 
مات بالعَقِيّق» ودفن بِالمَدِيْنَة بالمَقِيّع سنة 0ه على المشهور. ومَتاقبه كثيرة. 
لنب انب جه محا ركراب الال جا د 0 ص 190. 
الوَاقدي سمع شقان بن ييه ورا . صَدَوق ثقّة صتّف كتاب الطَّبَقات اكير 
توف بِبَعْدَاد سنة 0 
تذيرة الخذاطج' ص5 47 رقم 48١‏ وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج94 ص١1‏ وتَارِيْخ بَغْدَاهِ جه ص87" وغَايَة 
النّهَايَّة ج؟ ص8 ١‏ ومُقَدّمَة الطَبَمّات الكُبْوَىئ التي كتبها د.إحسان عَبّاس. 
© سَعيْد بن حبر بن هسام اَي مولاهُم الكوفي. امقر الفقيه» أحد 
5 مره ١م‏ اء 0 
قال م ميمو مَيِمُون بن مهرّان :امات سَعِيْد بن جُبَيْر وما علي ظهر الأرض رجل إلا وهو يحتاج 
تَذْكِرّة الحُفاظ ج١‏ ص”/ رقم "7 وطَبّقات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص 77 وتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج4 ص١١.‏ 


© سَعِيْد بن زَيْد : بن عَمْرو بن لُمَيْل بن عَبّد العرّى العَدَوِي ابن ابن عَم 
مر بن الخَطَاب» وزوج أَحْته فاطمة بنت الخطاب التي كانت سبب إسلام عُمَر. ٠.‏ من 


المهَاجرين الأولين» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة. وشَهِدَ اليَرمُو بك وحصار 
دِمّشق. توفي سنة ١0ه‏ بالعَقِيّق من نواحي المَدِيّنَة. وقيل غيره. 


ُ 
ا 


شد العَابّة ج؟١‏ ص5 ”*٠‏ وتَهُذِيْبٍ الأسماء واللَعَات ج١‏ ص7١١‏ والإضَابَة ج؟ ص5 . 
31 0 000 م اه ير 5 قم لها ل هه َِ 0090 5 
© سَعيّد بن المَسَيِّب: بن حَرْن المَخْزومِيٌ القرَسْيٌء أبو مَحَمّد. فقيه 
المَدِينَة أَجَلّ التَابِعِيْن. كان وام سع العلم وافر الحَرّمَة مَتِبّن الديانة قَوَّالا بالحق فقيه 
النفس. ولد لسنتين مضتا من خلاقة عَمّر. كان يَنّجر بالرَّيْت وغيره. مات سنة 5 4ه. 
تَذْكِرّة الحُفَاظ ج١‏ ص٠‏ رقم 58 وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج؛ ص84 وطبَّقَات الفْقَهَاء للسّيْرَاذِيَ ص/اه 


والجَرّح والتعْدِيل ج؟ ق١‏ ص١ه‏ رقم 177. 


20 مََوآضكايْ ينيل لاؤطازومي ل التلا: 

© سَعيّد بن مَنْصوْر: بن شَعْبّة المَرْوَزِيٌ أبو عْمَان . سمع مَالِكاً واللَّنْث بن 
سَعْد وأبا عَوَانَة وطبقتهم. وعنه: أَحْمّد وَالأثْرم ومُشَلِم ' وأبو دَاوْد وآخرون. قال أبو 
حَاتِم: ثقّة من المتقنين الأثبات تمن جمع وصنّف. مات بِمَكَّة سنة 1171ه. 

تَذْكِرَة الحُفَّاظَ ج١‏ ص45 رقم 555 وَتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج؛ ص64. 

© أبو سَعِيِد الخَدْرِيّ: سَعْد بن مَالِكَ بن سئّان الخَرْرَجيّ» صَحَابِيَ جَلِيْل 
أول مشاهده الْكَنْدّقَء كان من تُجبَاء الأنصّار وعلمائهم وفضلاتهم. توفي سنة ؟ لاه 
وقيل غير ذلِكٌ. 


2 5 لها ل 1 2 0 سراه 5-2 1 سن سس م ,اس 

© سفيّان الثؤري: هو سَميَانَ بن سَعِيد بن مَسْرُوقء أبو عبد الله الكوفي. 
5 34 © سرامم وو م ره ب / 3 اه 8 ره 0 يي م 
قال شعبّة وسميّان بن عيّينة وابو عاصم وابن مَعِين وغير وَاحد من العلمّاء: سفيّان 
أميّر المُؤْمِنِين في الحَدِيْث. وقال ابن مَهُدِيَ: كان وَهب يُقَدَمِ سُميان في الحفظ على 
مَالك. توفي بالبَصرّة سنة ١1١ه.‏ 

تَهذِيْبٍ التَهُذِيْب ج؛ ص١١١‏ وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص١١"‏ ومشّاهير عَلَّمَاء الأمصار ص9١١‏ وتَهُذِيْبِ 
الأسياء واللّمَات ج١‏ ص777. 

© ميان بن مي الحوفِي الهلالي أبو محمد قال الهجلي: زقة تق 5 نبت في 
أجمعت الاك علي الاحتجاج به: لتقل من الكُركة إل مكّة سنة ١ه‏ فاستمر ما 
إلىْ أن مات سنة /9١ه.‏ 

تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؛ ص7١١‏ وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص؟7١”‏ وطرْح التَتِرِيْب ج١‏ ص؛ ه ومِيْرّانَ الاعْتَدَال 
اج؟ ص ١7١‏ تَذْكرَة الحُفّاظ ج١‏ ص؟١7‏ وحليّة الَوْلِيَاء ج/ ص 77١‏ وَتَهُذِيْبٍ الأساء واللّعَات ج١‏ ص57 


ووّفَيّات الأَغْيّانج ؟ ص "9١‏ وطبّقّات ابن سَعْد جه ص/4417 ومشَّاهِير عُلَمَاء الأمصار ص44 .١‏ 


ع وه © سرام 0 0 0 ا 


تراججم الأغلام ع 
لأمَوي. والد مُعَاويّة. كان من أشراف فُرَيْضء وكان تاجراً يجهز التجار بواله وأموال 
نه ْش إلى الشّام وغيرها . كانت إليه راية الرؤساء التي تسم العُقَابٍء وهو الذي 
قاد ُرَيْشاً كلها يوم أحد. أسلم ليلة المَتح» وشّهِدَ حُمَيْناً والطائف مع رَسُوْل الله لله عَكَئِلةِ 
وشَّهِدَ اليَرْمُوْك. وتوفي في خلاقة عشمّان سنة 7 'ه. وقيل غيره. 


3 
ا 


شد العَابَةْ جه ص١١‏ والإصَابَة ١‏ ص178. 

© ابن السّكن: هو أَبوعَلِيَ سَعِيْد بن عُنْمَان بن سَعِيّْد بن السّكن البَعْدَادِي؛ 
تَزيْل مِضْرء الحافظ الحُجّة جمع وصئف وِبَعْدَ صِيْته. له كتاب الصَّحِيّح المُنْتقَى. 
توفي سنة 07 اه 

تذْكِرَة الحُفَاظ ج” ص/9 رقم 840 وشَدَّرَات الذّمَبِ ج ص١١‏ وحُسْن المُحَاضَرَة ج١1‏ ص ."5١‏ 

© سَلْمَانَ الفَارسِيَ أبو عبد الله . يقال: إنه مَوْلَىُ رَسُوٌل الله يَككِ. أول مشّاهده 
الْخَنْدَقَء وهو الذي أشار بحفره. كان يعمل الخوص بيده فيَعِيْش منه. ولا يقبل من 
أحد شّيئاً. توفي آخر خلاقة عثْمّان سنة 0ه بالمدائن. 

الاسْتِيْعَابٍِ ج ١‏ ص8ه والإصَايّة ج7١‏ ص7 وأسْد المّابّة ج١‏ ص8/١”‏ وطح التَّْرِيْبِ ج١‏ ص 68 5. 

٠0‏ َم سَلَمَة: أ المُؤْمِيْن هِنْدبنت أي أمية بن المُغِيْرَة القرَشِيّة. وكانت زوجة 
لأبي سَلَمَة بن عَبْد الأسَد ين المُغِيْرَة» وهاجرت معه إلى الحَبَشّة. ثم إلى المَدِيئة» ول 
مات تزوّجها النْبِي يلله. وهي آخر أَمّهّات المُؤْمِنِين موتأء وذْلِكٌ سنة 51ه. 


الانْتِيعَابِ ج؛ ص ١1؛‏ والإضَابّة ج؛: ص4:58 وأشد العَابَّة جه ص588. 


و 

© اه يُمَان بن يسَار: الهلالِيّ المَدَنِيّ» أبو أَيّؤْبِء مَوْلَىْ مَيْمُؤْئة: وقيل: آم 

سَلَمَة. ثقّة فاضل. أحد الفُقَهَاء ا لسبعة. قال مَالِك: كان سٌلَيْمَانَ من عَلَّمّاء الناس يعد 
ابن المُسَيِّبِ. مات سنة /1١١ه»‏ وقيل غيره. 


تَقْريْبِ التَهُذِيْب ج١‏ ص١‏ ”" وتَهُذِيْب التَّهْذِيْبِ ج؟؛ ص9؟1. 


لا متا جياء الك كاك عكر ينه 
حك صَتْوَوا كاد ينتيل سروس لآلمَلَام 
ل .و 
ل م اق هه هه 3 م لها ٍِ و #ساىن تم ه ىا س 
© سمّاك بن حَرْب بن أؤوس: الذهليء البَكري. ابو المغِيرَة الكوفي. 
زر هدوس 7 م جه 8 0ك سل 5 سمسن جر مه 
وق» وروايته عن عكرمّة خاصة مضطرية» وقد تغير بأخرّة. مات سنة 77 ١ه.‏ 
تَهْذْيْبِ التَمْذِيْبِ ج؛ ص 777 وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص "7١‏ ومشاهير عَلَّمَاء الأمصار ص١١١.‏ 
6 سإ ىن 0 5 هم 95 1 م0 ه ١‏ يك 5 براه 
3 5 7 لاه ساى د سس 2 5 5 ص0 2 5-7 2 4-0 ع 5 سس 0 
ال | الشافعي . شراء كان ذكا ثقة حافظا حجة. د أفد' 
حسم وري ضعي لل . 0 . رس واقى 
.0 1 0 + ثرءه 7 2 5 . مره واه 
ووعظ وأمُلى. من تصانيفه: الأنسَاب» وتاريخ مَرُوء والإملاء والاستملاء» والتحبير. 
مات سنة 057ه بِمَرو. 
تَذْكرَة الحفّاظ 4 ص5١17‏ رقم ٠١40‏ ومِرًآة الجَئان ج” ص 7/١‏ وطَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويّ ج؟ 
ص هه ووّقِيّات الأغْيّان ج7 ص ٠١59‏ واللْبَاب في تَهُذِيْبٍ الأنْسَاب ج١‏ ص17 . 
. الشبّه: أن يي أشئيدر. مككر ن: امحاة الرثكت عت جاوع اه 
ار ل د 5 رع م ع 2 عر امي ١‏ د 
0 
تَذْكِرّة الحُفَاظ ج 7 ص 474 رقم وشَدَّرَات الذّهَبِ ج” ص57 . 
اه اه . 3 نه ا له م لد 3 وو سبي الاسم ١‏ 
0 مه 7 ع 2 2 5 5 31 
من مات بالمَديَئَة من الصَحَابَة. 
أشد العَابَة ج7١‏ ص55 5 والاسْتِيْعَابِ ج7١‏ ص40 والإصَّابّة ج١‏ ص88 وتَهُذِيْب التَهْذِيْبِ ج؛ ص57 ” 
وتَقرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص76 ومشّاهير عُلَمَاء الأمصار ص 55. 
موس 0 5 0065 من 525 َّ ا 
© سهلة بنت سُهَيْل: هى زوجة أبى حذيفة. (انظر: أبا حذيفة). 
-ه / 8 لون م 5 م 0 َه 39 0 له 
© السَّهَيْلى: أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمّد الخثعمِي 


2 


المَالِكِيّ الأنْدَلْسِيّ. والسََّيْلِىٌ نسبة إلى سيل من قرئ (مَالَقّة). حافظ عام باللْعّة 


تراججم الأغلام اد 


و 

م وى 5 05 5" س0 8 ل الى ام 
والسّيّر» عمى وعمره ١/‏ سنة. توفي بمرّاكش سنة ١081ه.‏ من كتبه: الرّوض الأنف فى 
سرح سيرة ابن هشام. 

تَذْكِرَة الحفاظ ج؛ ص58 ١١‏ رقم ٠١99‏ وَإنْبّاه الرّوّاة ج” ص؟7١١‏ وبغيّة الملتمس صغ ١١‏ وبغيّة الوعاة 
ج١7‏ ص١8‏ ووَقَيَات الأَعْيّان ج” ص ١4”‏ وشَّدَّرَات الذَّهَب ج4 ص١7‏ وغَايّة التّهَايّة ج١1‏ ص١/5‏ والدَتاج 
المُلْمَبِ (ط١‏ سنة ١16ه)‏ ص١5١.‏ 
ومع سا8 ا 5 3 -ه م 8 له ان 
فى النحوى صاحب (الكتاب). وسيبويه لقب فارسىيٌ معناه: رائحة التقاح. توفي سن 
٠ه‏ بشيرًاز. 
ِنْبَاه اع ص" 5" ونُزْمَة الأَلنّاء ص١٠‏ والفِهْرِسْت لابن النَّدِيُم ص١0‏ وأخبار النَّحْويَيْن البَصريّيْن 


للسَّيْرَافِيٌ ص48 وبغيّة الوعاة ج؟ ص579. 


© ابن سِيِريْن: هو مُحَمَّد بن سيرِين الأنصَارِيٌ» أبو بَكْر بن أبي عَمْرَه: 
البَضْرِيّ يْقّة نيت عابد. كَبيْر القدر» مَوْلَىْ أَنّس بن مَالِكء من سَبْي عَيْن التّمْ. مات 
سنة ١١١ه.‏ 

تَقْرِيْب التَّهُذِيْبِ ج؟ ص59١‏ والمَعَارِف لابن فَتَيْبَةَ ص 447 وطبّقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص88 وتَذْكِرَة 
الْحُفَاظ ج١‏ ص// ومشّاهِير عُلَمَاء الأمصار ص/8. 

© السُِيُوْطيٌ: جَلّال الدّيْن عَبْد الرَّحْمِن بن أبي بَكْر بن مُحَمّد الشَافعِيٌ 
من الحفّاظ المُتْقَييْنَ. زادت مُوَلْمَانّهِ الجَلِيْلّة على حسرائة مُوَلّف, منها: الإثْقَان في 
عل القُرْآنَء والدرٌ المَنْعْوْر في التّمْسِيْر بِالمَأْنُوْره ولباب التقل في أسباب النَرُْلء 
وتَدرِيْبٍ الرَّاويء والجَامعٍ الصَّغْيْرء واللآلىئ المصنوعة في الأَحَادِيِْتْ الموضوعة. 


والبَمْجّة المَرْضِيّة في شَرْح الأَلْفيّة والمُزْهِرء وتَاريْخ الْخُلَفَاء وطبّقّات المُفَسّرِيْنَ 
بُغْيّة الوَعَاة. توفي سنة ١١4ه‏ بالقَاهرَة 


خسن المَحَاصَرَة ج١‏ ص 0 77 ( ثر جمته بقلمه). وشّدَّرَات الذّمَبج1 ص 2١‏ والبذر الطَّالِع ج١‏ ص8 .١ ١3‏ 


غ2 سكت 


8 


الاب بن يدن عدزيدبن وين بن لمعب بن عبد ماف بن مض بن كاب 
المُطَّلِبِيٌ القَرَشِيٌّ المَكّ. وجده المُطَلِبِ بن عَْد ماف أخو مَاشِم بن عبد مََا 
جد رَسُول الله يتلا. ولد سنة ٠19ه.‏ قال أبو عبَيّد القَاسم بن سَلام: (ما رأيت راد 


قط أَكْمَل من الشَّافِعِيٌ). وقال المبَرٌّد: (كان الشَافعِيَ من أشعر الناس وأعلمهم 
بالقرّاءةات). مات سنة 5 ٠١‏ 7ه. وإليه ينسب المَذْمَبِ الشَافِعِيٌ. 


تَهُذِيْب التْهُذِيْبِ ج4 صه؟ وطبّقات الفقهَاء للشَيْرَازِيَ ص١7‏ وطبّقَات الشَافِعِيّة للأسْنَويّ ج١‏ 
ص١١‏ وتَهْذِيْبٍ الأسماء واللّمَات ج١‏ ص ؛ وطَبَّقَات الفْقَهَاء السَّافِعِيّة للعَبّادِيَ ص" وآداب الشَّافِعِيٌ ومَنَاقِبه 
لابن أبي حَاتِمِ الرَّاذِيٌ» ومَتَاقِب الشَّافِعِيَ للبَيْهَقِيٌ. وانظر من مصادر ترجمته الكثيرة في: تَارِيْخَ الآدب الْعَرَبيُ 
لبروكلمان - الطَبْعَة العَرّبيّة جص ١97‏ ومُعْجَم جم المُوَلَفِيْنَ ج94 ص ؟" والأَعْلام > ص١ .١‏ 
© ابن ع شيِدمَة: هو عَبْد اله بن سمه َه بالدنيي. قال حَمّاد بن رَيْد: ما 
طَبَكّات الفْقَهاء 1 مره وأعار اق لوكي + ص" 7 وشَّدَّوَات الذَّهَباج١‏ ص5 .5١‏ 
ره 0. ع رم م 0 مه 0 2 5 اس 
2ه . س 100 ار 1١‏ ع | ل الى 3 5 0 ا 3 
اه استقضاأه ال وحدث عن حمر وعلي دابن . 
مَسْعُوْ وه 
تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص4ه رقم 4 وطَبَّقّات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص ٠١‏ وأخبار القَضَاةَجٍ١‏ ص 184 وَتَهُذِئْبِ 
تبجا اجيج اتاج م" ص ؟؟1. 
تيبي فقي شَافِِي أ وي من أل بيت لتقيس مواد وقة. رحل وأعة 


لجوَايع: والقساقرة علي القسائة مات سنة ٠+‏ لوهم 


تراججم الأعلام ف 
سَذَّوَات الذهَب ج/ ص" والتَعْلِيّقَات السَّنِيّة على المَوَائد البَهيّة ص4 7١‏ والأغلام للرركليٌَ ج؛ ص 5 
والأنس الجَلِيّل ج١‏ ص/7/ا7. 
ه ا 0 و 3 ده .اس © اه ّ 0 ل 
لمم ل و ل 2440 رلا 1 6 2م 4 . 420 
الكوفة. صَدوقء يخطيئع كثيراء تغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة. وكان عادلا فاضلا 
ا 7 ع 34 85 ناه ن #دف بي وياب 7 ى 8 . 1 ع 
عابدا شديدا على أهل البدع. قال ابن مَعيِن: صَدَوق ثقَة» إلا أنه إذا خالف فغيره أحب 
8 1 ىم 
إلينا منه. مات سنة /ا/١١ه‏ بالكوفة. 
تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيّْب ج: ص" وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص١5"‏ ومِيْرّانَ الاعْتدّال ج؟ ص١7‏ وتَذَكِرَة 


الحفَاظ ج١‏ ص787 رقم 7١8‏ وطبَّقَات الفْقَّهَاء للشّيْرَازِيَ ص" وطَبَقَات ابن سَعْد (دار صادر) ج” ص1/8". 


© شعْبَة بن الحَجَاح: بن الوّزد الأَرْدِيّ مَوْلَامُم أبو بِسْطام الوَاسِطِي 
الببصري. فال بن مهدي : كان التَّوْرِيٌ يقول: شعْبّة أمِيْر المُؤْمِنِين في الحَدِيْث. وقال 
أَحْمّد: كان مهأ وحده في لد الشأنء بعني في الرّجَال وبصره في الحَِيْث وتنبته 
وتنقيته للرّجَال. وقال الحاكم: شعبَة حب إمام اليم ئِمّة في مَعْرفة الحَدِيّث بالبَصّرّة. رأى 
أَنّس بن مَالِكِ وعَمْرو بن سَلَّمَة الصَّحَاب ِيَيّنَه وسمع من أربعماثة من التَابِعِيْن. مات 
سنة «5١ه‏ بالبصرّة. 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ؛ ص8" وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص١‏ 50 ومشّاهير عُلَّمَاء الأمصار ص1717 وتَذَكِرَة 


الْحُفَاظط ج١‏ ص”*19١‏ وجِلَيّة الأَولِيّاء ج/اص54١.‏ 


© الشَّعْبِيٌ: أبو عَمْرو عَامِر بن شََرَاحِيْل بن عَبْد الهَمْدَانِىٌ الكُوْفِيٌ. كان إِمَاماً 


ا 
ع 


حافظاء فقيهاً متفنناء تتا مُتْقناً. قال العِجْلِيٌّ: مُرْسَل الشَعْبِيَ صَحِيْح. ولد الشَّعْبِيّ 
سنة جَلَوْلاء (أي : سنة /١١ه)»‏ وأقام بالمَدِيْنَة هاربا من المُخمَار أشهرء فسمع من ابن 
عمّرء وتعلم الحساب من الحَارث الأعورء وشَّهِدَ وَقعَة الجماجم مع ابن الأشْعَثْ. ثم 
نجا من سَيْف الحَجَّاجٍ وعفا عنه. وولي قَضَاء الكَؤْقّة. ومات سنة 5 ١٠هه‏ وقيل غيره. 

تَذُكرّة الحَمّاظ ج١‏ ص4 رقم 76 وطَبَّقّات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص١8‏ وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب جه ص0 


وأخبار القضّاة ج؟ ص١١‏ 4. 


غ0 عولجكاي] ديل لبا يردم 
© الشؤكانئ: مَحَمّد بن عَلئٌ» ت تَفقَةَ على مَذْهَبِ الْرَيْدِيّة وبرع وأفتئ» 
وطلي الحَديث فاجتهد. ولد بهجرّة شَوكَانء ونشأ بيصَنعَاءء وول قَضَاءهاء ومات مها 
8 1 2ه + 4 7 ووه 
سنة 70١ه.‏ من كتبه: تيل الأوطارء وإِرْشَاد الفحول. 


البَدْر الطّالِع ج؟ ص6 ١١‏ (ترجمته بقلمه» ومُقَدّمَة َيِل الأؤطار» ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج١١‏ ص58. 


1 
تعقفه 


٠‏ ابن أبي شيبَة: هو أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي شَيبَّة إبْرَاهِيْم يم العَبسيٌ 
مَوْلاهُمء الكُوْفِيٌ الحافظ. رَوَىْ عن ابن المُبَارَكُ وشَرِيْك ووَكيْع والقَطَان وغيرهم. 
ورَوَّى عنه البَخَارِيٌ ومَسَلم وآخرون. وَنقَه كثيرون. مات سنة 0 17ه. 

تَهُذِيب التَهْذِيْبِ ج5 ص ” وتَقْرِيْب التَُِيْب ج١‏ ص 55 5. 

© الصّادق: هو جَعْف بن مُحَمَّد البّاقِر بن عَلِيَ بن | لحَسّيّن بن عَلِيٌ بن أبي 
طالب الهَاشِمِيَ. بو عبد لله الملزي. وأ م هبنت الام بن محمد بن أب 
ولدني أبو يك مرتين: . رَوَىْ عن أبيه محمد بن اكير وق نافع لهي 
ومُسْلِم وآخرين» ورَوّى عنه شُعْبَّة والسّفيَانَان ومَالِكِ وغيرهم. أحَد الأَئِمّة الأعْلام 
بَر صَادق كَبيّر الشأن. مات سنة 5/8 ١ه.‏ وهو عند الإمَامِيّة الإِمَامِ السادس. 

تَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١٠‏ ومِيّرّان الاغْتِدَال ج١‏ ص؛ 4١‏ وشّدَّرَات الذَّهَبِ ج١‏ ص١؟١؟‏ والقَرْق بين 
الفرّق ص١3‏ . 

© الصَّعْبٍ بن جَثَامَة : اللَّبْيِيّ الحِجَازِيّ . صحَابي. وا 
فَاخْئّة بنت عرب بن أَمَيّة. عاش إل خلاقة مُْمَان علي الأصح. - 


رم لق 
ةوهص وامه 


53 
0 


ف 4 مس١41‏ ولأرف لنب جا صل بأد الققةج؟ صا 
يوخال الجراق. دري عل اده الاو الذي كان جل ميم الأكراد 


تراججم الأعلام ١١ه‏ 
ع 
ع 5 7 لات 5 م80 ك ره "وى 0 ل مر 7 ا 
أحد فضلاء عصره فى التفسير والحَديث والفقه والرّجّال واللغة. من كتبه: المقدمَّة 
و 5 
0 5 ال تاه م مه 
فى أصول الحديث. مات بدمشق سنة 157ه. 
وَفْيَات الأَعْيّان ج* ص" 7 وطَبّقَات الشَافِعِيّة للسّبْكِي ج18 ص5١‏ وطبَقّات السَافِعية للأَسْنَوِيٌ ج” 


.١18 ركز اتاج من ص‎ 15١ مشلزات التتسجة من س1 وات لشاف لبن جذانة ص‎ ١ 


مرثيه ة الاجتهاد. من كتيه: 0 الام 4 شرح رغ ا ومنحة ة العَكان وَالحُدة. 
توفي سنة اه 
البَدْر الطّالِع ج؟ ص1 وَمُقَدٌَمَةالعْدَّة على شَرْح العٌمْدَة التي كتبها مُحِبٌ الدّيْن الخَطِيْب. 


و 


ل الضّحَاك بن حَلِيقة: الأصَارِي الأشهَِي أبو تايت. شَهِدَ أحد توفي 
إلن عُمَره فقال حُمَر لمُحَمّد بن مسْلَمَة : والله لَيَمُكَنّ مها ولو علي بطنك. وقيل أول 
مشّاهده غزوة بني النَضِيّر. ولا يعرف له روايّة. 


8 الضّحاك بن قَيْس: بن خالد الفهْرِيَ القْرَشيّء من صغار الصَّحَابّة. 

مع مُعَاويّة فوّلاه الكُوكة : م :وكات مه حت مات قصل عليه وقم لاف 
حتئ قدم يزيد ثم دعا الضَّحَاك الى ابن الرر بَبْرِه وقتل بِمَرّج رَاهط سنة 55ه. رَوَى عنه 
الحَسّن البَضْرِيّ ومَيْمُوْن بن مِهْرّان وسمّاك بن حَرْب. - 


الاسْتِيِعَاب ج١؟‏ ص ٠١5‏ والإضَابّة ج١‏ ص7١7.‏ 


١‏ كك 


© الضيّاء: هو أبو عَبّْد الله ضياء الدَيْن مُحَمّد بن عَبّْد الوَاحد بن أَحْمّد 
السََّعْدِيٌ المَقَدِسيٌ الدَمَسْقَىُ الحَنبَل حافظ حجّة ورع. توفي سنة 157"ه. من 
تصانيفه: الأَحَادِيّث المُختارة. قال ابن تَيْمِبّة: هي خيرٌ من صَحِيّح الحَاكم وابن 
حبّان. وأثنئ عليها آخرون. 


تَذْكِرّة الحُفاظ ج؛ ص ١5٠5‏ رقم ١١759‏ وشَرْح ثلاثيات مُسْنَد الإمّام أَحْمّد للسَّعَارِئْنِيَ ج١‏ ص"؟. 


- صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاروَسْب للملا 


© أبو طالب يَحيَىْ بن الحُسَيْن: بن مَارُوْنء الناطق بالحق, له تَخْريْجات 
على مَذْمَّبٍ الهّادِي. وكان يرئ أن مالم يوجد للهَّادِي فيه نص فَمَذْهَبه كأبي حَيِيِقَة. 
بويع بعد موت أخيه المُوَيّد بالله سنة ١١4ه.‏ وتوفي بآمُل طَبَرِسْتَانَ سنة 5 47ه. وقبره 


0 طاؤؤس: هو أبو عَبّدالرَحْمِن طَاوّؤْس بن كَيْسَان البََانيَ سمع رَيْد بن 
نَابت وعَاتِشَّة وأبا هُرَيْرَة وابن عَبّاس وطائفة .كان رأساً في العلم والعَمّل . وكان شيخ 
أهل اليَمَن وبركتهم ومفتيهم له جَلَالّة عَظِيْمَة وكان كثير الحجء فاتفق موته بمَكّة سنة 
1 ٠ه‏ وَصَلَّىْ عليه الَلِيْمَة هِسّام بن عَبْد الملك. 


تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص١4‏ وتَهُذِيْبٍ التّهْذِيْبِ جه ص8. 
٠. 2‏ َّ م 1" سرء 6 0-7 3 نه 0 

© الطبَرَانىٌ: هو أبو القاسم سَلَيْمَانَ بن أَحمّد بن أيوْبٍ اللخموي. ولد بطبَريّة 
السام ورحل طلباً للحَدِيْت وأقام في رحلته 75 عاماًء وكان حافظ عَضْرهء ححجّة تبن 
من مُصَتمَاته: مَعَاجِمِ ثلاثة في الْحَدِيْتْ, وَالْتَفْسِيْر والآوائل» ودلائل المي ٠‏ توفي 
سرئة "مه بِأَصْبَهَانَ. 

وَكَيَاتَ الأَعْيّانَ ج؟ ص/7١5‏ وتَذْكِرَة الحُفَّاظ ج” ص 9١5‏ رقم 870 والنّجُوْم الزَاهِرّة ج: ص54 وطَرْح 
التَمْرِيْبِ ج١‏ صلاه وسََذَّوَات الاج سن 
ولد في آمل طبَرسَان؛ واستوطن بَغْدَاد وتوق بها سئة ١‏ 03 له مُصَينّات منها: 
تفْسِيْره) وتاريخه. 

طَبَّقَات الفُقَهَاء للشّيْرَاذِيَ ص98 وتَذْكرّة الحنَاظ ج١٠‏ ص 7١١‏ رقم 78" وَتَارِيْخ بَعْدَاد ج1١‏ ص7١‏ 
ولِسَان المِيْرّانَ جه ص ٠٠١‏ والوافي بالوّقَيّات للصَّقَدِي ج؟ ص84 5. 

© الطحاوئ: أبو جَعْفر أَحْمّد بن مُحَمّد بن سَلامَّة بن سَلَمَة الأَزْدِيٌ 
الحَجْريّ المضريٌ الْحَنَفَىُ. من قَزْيَة طحا بمضرء انتهت إليه رئاسة الْحَنَفِيّة بيمضر. 


تراججم الأغلام 01١7‏ 


وهوابن نت المرَنيَ. صنّف: اختلاف العُلَّمَاءه والشروط؛ ومعاني الآثار والعَقيْدَة 
اللّحَاويّة وغيرها. مات سنة 7١‏ "اه بمضر. 


تَذْكِرَة الشُفّاظ ج” ص8١‏ رقم 717 وطَبَّقَات المْقَهَاء للسَّيْرَاذِيَ ص7١‏ ووَقَيَات الأَعْيّان ج١‏ ص /١‏ 
وتاج التَرَاجُم ص8 وعَايّة النّمَايّة ج١‏ ص١١‏ والجَوّاهر المُضِيَّة ج١‏ ص١7‏ واللبّاب في تَهُذِيْبٍ الأنْسَابِ ج١‏ 
ص" 8. 

© الطتاليي: أبو اود يمان بن قاد بن 0 الحافظ ظ الكييره أحد 
كتب عن ألف شيخ م مات سنة 4 : ٠ه‏ قال الذي حل فطل فط و 


أ 


تَذْكِرَة الحُفّاظ ج١‏ نكرل رلب وفلف اتا سلا 

© طلحَة بن عبد لله بن عُحمَان الفرَضي الَيمِيٌ» أبو مُحَمّدِ ويعرف 
الك وأ يوم أخدبلاة عدا وول سول اله ل بضه وان الل عه بيده 
حتى شَلْت إصْبّعه. وهو أحد العشرة المُبَشّرَة بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عُمَر 
فيهم الشّوْرَى. مات سنة *8ه. 


الاسْتِيِعَاب ج ١‏ ص ١١9‏ والإضَّابّة ج١‏ ص9؟77. 


© عَائِّة بنت أبي بَكْر الصّدَيُق: 1 المؤميين» من أكر فته الصَّحَابَة 
دعن كانت تُكْنَئ بِأم عَبْد الله ابن أختها أَسْمَاء . قالت وَوَزْتَهعَتهَا: (تزوجني 
رَسُوْل الله يَكِ وأنا بدت سبع سنين» وبنئ بي وأنا بنت تسع سنينء وقُبضٌَّ عني وأنا ابئة 
ان عشرة سنة). كانت أحبٌ نسائه إليه يِه وأكثرهن رِوَايّة للَحَدِيْتْ عنه. توفيت سنة 
لاه وقيل سنة /0ه» ودفنت بالبَقِيّع في المَدِيْمَة المُنورَة 

الاسْتِيْعَابِ ج4 ص05 8 وتَذْكِرَة الحُفَّاظ ج١‏ ص/,1والإصَابَة ج: ص09 وطبَّقَات القُقَهَاء للصَّيْرَاذِيَ 


ص" وأسْد العَابَّة جه ص١‏ 20 والرَّيَاضِ المُسْتَطَايَة ص .5١١‏ 


214 نولكاي ينكين الأمازوت ل آلئلا: 

© العَبّاس بن عَبْد المطلب: بن هَاشم بن عبد مَنَاف. عم رَسُول الله 4ق 
أظهر إسلامه يوم فتح مَكَةَء وشَّهِدَ حُبَيْداً والطائف وتَبّؤْك. كان جواداً مُطعِأً وَصُوْلاً 
للرّحِمء ذا رأي حَسّن ودعوة مرجوة. توفي بِالمَدِيْئَة سنة 7 "اه. 


الاسْتِيُعَاب ج” ص44 والإضَايّة ج١‏ ص١7‏ وأشد العَابَّة ج7" ص9١٠.‏ 


© ابن عبّاس: هو عَبّد الله بن العَبّاس بن عَبْد المُطَّلبٍ القْرَشْىٌ الهاشويء. 
ولد قبل الهسجرَة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفي رَسُوْلُ الله .دعا 
له الَسُوْل يكل فقال: (اللَهُمَ لم الحكمة وتأويل القَرْآن)» وفي روَاية: (للّهُحَ مَقَهْهُ 
في الدّيْنَء وعَلَّمْه التأويل)» فكان جِيْرَ الأكة ئّة. شَهِدَ مع عَلِيّ ربتعن الجَمّل وصِمَيْن. 
مات سئة 5ه بالطّائف. 


الاسْتِيْعَاب ج١‏ ص 00” والإصَابَّة ج١‏ ص :”7 وأَشْد الغَابَّة ج ص1١‏ وتَذْكِرَة الحُفَّاظَ ج١‏ ص ٠غ‏ 


وطَبَّقَات الفْقَهَاء للسَّيْرَازِيَ ص8 . 


© أبو العبّاس أَحْمّد بن إِبْرَاهِيُْم: بن الحَسّن بن علي بن إبْرَاهِيم» ينتسب 
إلى الحَسّن بن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ وََدَلنََعَْك. إِمَام فقيه» مناظر مُحِيّط بألفاظ العِتّرّة. 
كان إِمَامَاً ثم رجع إلى الرَّيْديّة. توفي سنة 07 "اه. 

مُقَدّمَة البخر الرَّحَار 

© ابن عَبْد البَرّ: هو أبو عمّر يُوْسُف بن عَبّد الله بن مُحَمّد بن عَبّْد البرَ 
النّمَرِيٌ القَرْطْبِيٌ المَالِكِيٌ. إِمَام عَضْره في الْحَدِيْث والأثر وما يتعلق بها. قال البَاجيٌّ: 
أبو عمّر أحفظ أهل المَغْرب. من تصانيفه: الاسْتِيِْحَابء والاسْتَذَّكَار شَرْح المُوَطأ 

2 1 ص" 
والدرّر في انيار المَعازي والسيّرء وجامع بَيَان العلم وفضله. توفي سنة 17 5ه 


ل 


تراججم الأغلام 01 
طَرْح التَدْرِيْب ج١‏ ص8١‏ وتَذْكرَّة الْحُفَاظْ ج ٠‏ ص1758١١‏ رقم ٠١17‏ وتَرْتِيْبِ المَدَارِكَ ج؛ ص1 8١‏ 
ووّقَيّات الأغيان جا ص55 وشَدّرَات الذَّهَبِ ج” ص؛ "١‏ ومِزآة الَجَئّان ج* ص84 والْأَعْلَام ج48 ص 4١‏ ؟. 
ا ا ا ان ااا لاا ا ا ا 1 ككل ماه 
1 ل َه | 2 م َه | 0 5 2 0 
الازدى. له الاحكام الصَغرّىئ. والاحكام الكبَرّئ ىَ الحَديث انتقاه من كتب 
الأَحَادِيّثُ. فقيه حافظ. مات ببجّايَة سنة ١/0ه.‏ 
كَشْف الظَتُوْن ج١‏ ص 70١-١4‏ وَتَهُذِيْبٍ الأسماء واللّمّات ج١‏ ص؟9؟ والأَعُلام ج؟ ص١18‏ وَعُنْوَان 
الدَُرَايَة فيمن حرف من العُلَمَاء في الماثة السابعة بِبِجَايّة للغبريني ص١4‏ وشَّدَّرَات الذَّمَبج؛ ص١/77.‏ 
0 ب لدعم .”5 و اانه داكن ل 5 5 . ماه 
ا م ان 2 8 
وخفف. من كتبه: المُسندء والتفسير. توفى سنة 59 7ه. 
تذْكِرَة الحُقّاظ ج؟ ص 57 رقم 00١‏ والرّسَالَة المُسْتَطْرّقَة ص" وَالأَعْلَام ج7 ص59؟. 
31 0 9 5 ااه و 5 6ه عه عِِ و سادان 
© عَبْد الرّحمن بن عوْف: بن عبد عوف القرّشى الزهري. أبو محمد. 
من أكابر الصّحَابَة. وهو أحد العشرة المبَشْرّة بالجنة» شَهِدَ بَدرا والمشّاهد كلها مع 
م او سب 1 0 
رَسُوَل الله َيِه وهو أحد رجال الشْوَرَئ الستة. توف بِالمَدِيئَة سنة ١‏ لاه» وقيل سنة 
ام ودفن بالبقيع. 
الاسْتِيعَاب ج” ص 797 والإصَايّة ج ؟ ص١ .4١‏ 
2 أي و١‏ 1ه سس .الث سا اه السش هوس ؟] ١‏ ِ 
355 0 هم راسم ١‏ ره 8 2 راه ره ا 5 
الفقيه. والد القاضي مَحَمّد. رَوَى عن عثمّان وعلىٌ وابن مَسَعود واخرين. قال ابن 
سيْريُن: جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أميّر. خرج مع ابن الأشعّث» وغرق 
تالاه 5 عٍِ 
بدجيل سنة ”8ه او 7/ه. 


تَذْكِرّة الحُفاظ ج١‏ ص8 ه رقم 47 وتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج» ص 1٠١‏ 5. 


01 مكاي ينكل الهطاز وس لالتلا 
0 َك هم 1 هم اا كك شرن ان 
© ا لزي انيري ذل الول التضوق» أ 
توق ا 
طَرْح التثريب ج١‏ ص7" وتَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج” ص 779 وحليّة الأوْلِيّاء ج9 ص" وتَارِيُْخْ بَعْدَاد ج١٠‏ 
ص ١4١‏ واللبَاب في تَهْذِيْبٍ الأَنْسَاب ج” ص 7١50‏ وطبَقَات الفْقَّهَاء للشّيْرَازِيَ ص١4‏ وطبَّقَات السَّافِعِية 
سنوي ج ١‏ ص١١‏ وطبّقَات | لمقّهّاء السّافْعيّة للعَبّادِيٌ ص7 وطَبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص1 ”١‏ وتذكرّة الحفاظ 
١‏ سكاالت 7‏ 


راص 1١‏ َس هم سا ١‏ 


و عن شين ون مرح وغيوهم وزو عه أختد وإشكاق وعَلِيٌ يخي 
وتحلق. بق حافظ مصتّف شهبر عمى في آخر شه فتخير. مات سنة ١1؟ه.‏ ل 
المُصَنّف. 
تَهْذِيْبٍ التّهْذِيْبِ ج” ص١٠"‏ وتَقْرِيْبٍ التّهُذِيْبِ ج١‏ ص ه0٠‏ وتَذْكِرَة الحُقَاظ ج١‏ ص54". 
0 7 كقس. 1 اه ه ١‏ اه 1 هر واسدا يصن 
© عَبْد الله بن أحمّد: هو ابو عبد الرحمن عبد الله ين احمّد بن محمد بن 
تير رامس 1 1 72 هماس لسر 5 مد ذه َه 3000 5 
خنبّل. رَوَى عن أبيه الإمَام أحمّد بن نبل وغيره. ثقة ثبت فهم. توفي سنة 9٠١‏ 1ه. 
تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ جه ص١ ١8‏ وتَقَرِيْب التَهْذِيْب ج١‏ ص١ 5١‏ وطبَّعَات الحَتَابلّة ج١‏ ص١1‏ وطَرْح 
التَثْريْبِ ج١‏ ص وشَرْح ثلاثيات مُسْنّد الإمّام أَحْمّد ج١‏ ص ه ١‏ وتذْكِرَة الحُفّاظ ١‏ ص 556 رقم 586. 
كى اط 22م 1 0 . ووه 
© عَبْد الله بن حَبّابٍ بن الأرَتٌّ: المَدَنِيُ» حليف بني زُهْرّة. يقال: له رؤية. 
ثقَهِ العِجَلِيٌ فقال: ثقَة من كبار التابعيّن. قتله الْحَرَوْرِيّة سنة 8/اه. 
رنب لذب ج١‏ ص ١م‏ متب لزنب جه م ح16 
27 7 م ره مره .2 2 0 
بالمَديئة. بويع بالخلاقة سنة 4ه بعد موت مخاوئة بن يريد واجتمع علي طاعتا 


تراججم الأغلام ١ه‏ 
1 م عر مير سر عه ر عر 5 م َُ 
أيام عَبّد الملك علد يد الحجّاح. 
0 9 ملك على د : 3 

الاسْتِيْعَابِ ج7 ص 7٠٠١‏ والإضَابَة ج؟ ص9١"‏ وأشد العَابّة ج" ص١١١‏ وتَارِيْخ الخلَقَاء ص١١”؟‏ 
وطَبّقَات الفقهَاء للشَيْرَازِيٌ ص0 5. 


© عَبْد الله بن الشخير بن عَوْف: العَامِرِئٌ» صَحَابِيٌ» وعِدَادُه في أهل البَصَرّة 
وذكره ابن سَعْد في طبقة مُسْلِمَة المتح. 


عام 
عادو 


تَقْرِيْب النَهُذِيْبِ ج١‏ ص57 ؛ وتَهْذِيْب التَّْذِيْب جه ص١5‏ وأَسْد العَابّة ج” ص187. 

© عَيْد الله بن عم بن الخطاب: العَدَوئء أبو عَبّْد الرَّحْمْنء صَحَابِىٌ نشأ 
ف الإسلام. هاجر إلى المَدِيبَة مع أبيه» أفتئ ستين سئة من مَشاهده: الْحَندَق ومَوّنّة 
واليرم مُوْكْ ومضر وإفريقيّة بيقية. توفي بمّكة سنة 'الاه. 

الاسْتِيعَاب ج ١‏ ص ١‏ 4 والإصَايّة ج” ص40 ” وأشْد العَابَة ج” ص77 ” وتذْكرّة الْحُقاظ ج١‏ ص7 7. 

1 7 ام 4 ا 007 0 5 ٍِ 5 
السَّابقين المكثرين من الصّحَابَة َه وكانت معه الراية يوم اليَرْجُوْ دك كان كاتباً غزير العلم 
مجتهدا في العبّادّة. مات ليالي الحَرّة سنة 7ه على اللأصح. بالطائف على الراجح 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب جه ص37 وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص8 وأشد العَابَّة ج ص”7؟7 والرّيَاض 
الْمُسْتَطَابَة ص9١‏ ومشّاهير عَلَمَاء الأمصار ص 0 0. 

© عَبْداللْهِ بن مَسْعُوْد: بن غَافل الهُذَلِيٌ. من أكابر الصَّحَايَة علياً وشَهِدَ 
المَشّاهد كلها مع النَبِيّ له وبعثه عَمَّر 7 يَوَلْدَعنَهُ إلى الكَوْفَة وفي خلافة عَثْمَان 
صَوَْدََعَنَةُ قدم المَدِيْمَة وتوفي مها سنة ؟ "اه. 

الاسْتِيْعَابٍ ج؟ ص5١"‏ والإصَابّة ج؟ ص78 وأسْد العَابّة بج ص75 وطبَّقَات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ 


ص 1# وتَذْكرّة الحُفّاظ ج١‏ ص١١‏ واللّبَاب في تَهُذِيْب الأنسَابِ جم ص 7 8. 


0 ملكا يل لاون أده 

0 في الكعي الفثري القع امه ول لور لقاو 
البَصْرّة بعد سَوَّار بن عَبّد الله. وهو بْقَّة رَوَىْ له مُسْلِم. توفي سنة 118١ه.‏ 

أخبار القضَاة لوكيع ج” ص88 وتَهُذِيب الآسماء وَاللّمَاتَ ج١‏ ص١١"‏ وتَارِيْخْ بَعْدَاد ج١٠‏ ص5١‏ 
وطَبَقّات المُقّهاء للسَيْرَازِيٌّ ص .4١‏ 

0 بو مُبئِد القَاسِم بن سَلَام: الهَرَوِيٌ البَعْدَادِيٌّ. قال أَحْمّد بن حَنبّل: أبو 


ُبيْد أستاذه وهو يزداد كلّ يوم حير . وسئل يَحَيَىْ بن مَعِيِن عنه» فقال: أبو عبَيّد عبد يُسأل 
عن الناس. قال الذََّبِيٌ: كان حافظاً للحَدِيْثْ وعلله ومعرفته متوسطة. عارفا بل 


والاختلاف. رأساً في اللَكَتَ: إمَاماً في القرَّاءَات» له فيها مصنّف. ولي قَضَاء طَرَسْوْ 
له : غَرِيْبٍ الحَدِيْتء والأموال» وغيرهما . مات بمَكَّةَ سنة 4 717ه. 

تَذْكِرّة الْحُفَاظ ج؟ ص17 رقم 578 وتَهُذِيبٍ التَهْذِيْبِ ج8 ص9١"‏ وطَبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص154. 

© العثْرّة: هم القَاسيِيّة والنَّاصِريّة في اشطلاح مُوَلّف البخر الرّخار. / 
انظر: القَاسميّة والنّاصريّة 

ئمة لخر لاد 
لراشدينء ذوالترري حيث تروج بتي رشو له لة يو ل . كان غنياً في 
الجاهلية» وأسلم بعد البعثة بقليل» جَهّز جب جيش العسّرّة اله ول- جمع القزآن الكَرِيْم في 
مصحف واحد. اسْتَشْهِدَ سنة 10ه. وهو من العشرة المْبَشّرَة بالجنة. 

الاسْتِيْعَاب ج” ص89 والإصَابَة ج؟ ص 457 وأَشْد العَابّة ج ص52 وتَارِيْخ الخُلَفَاء للسّيْوْطِيٌَ 
ص“47 ١‏ وطبّقَات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص .5١‏ 

© ابن عَدِيٌ: أبو أَحْمّد عبّد الله بن عَدِيٌ بن عبد الله بن مُحَمّد الْجِرْجَانِيٌ. 
ويعرف أيضاً بابن القَطّان. مصئف الكامل في الجَرْح والتَعْدِيْل. كان حافظاأً مُتْقِناً 1 
يكن في زمانه مثله. توفي سنة 10 "اه. 


تراججم الأغلام 01848 


طَرْح التَّْرِيْبِ ج١‏ ص١7‏ وطبَّقّات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويٌ ج؟ ص5١٠‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج” ص 440 رقم 


.654 


حافظط القضر وشيخ ال المُحَدَئين. من كتبه: أنه في ُضطلح الحَييّك. وش حياا 
ونَظْم الافْتراح, وتَخْرِيْجِ أَحَادِيْتْ الإحياء . مات سنة 5ه ١ه‏ بالقاهرّة. 


إِنْبَاء الغُمْر بِأَبْنَاء العُمْر جه ص١17‏ ولحظ الالحاظ لابن قَهْد ص 7١١‏ وذيل طَبَقَات الحُفَّاظ للسّيْوْطِيٌ 
ص 77١‏ وشَدَّرَات الذَّمَب ج/ ص 50. 

© ابن العَرَبيَ: أبو بكر مُحَمّد بن عَبْدالله بن مُحَمّد المَعَافريَ الإشْيلِيَ 
المَالِكِيٌّ. الإمَام الحافظ القَاضِيء يتَام عُلَمَا مَاء الأَنْدَنُس من أخذ عنه القَاضِي عياض 
وأبوه من فُقَّهَاء إِشْبيْلِيَة ورؤسائها. من كتبه: عَارضّة الأَحْوَّذِيٌ شَرْح التَرْمِذِيّ 
واكام القّآنه والعوَاضِمٍ من القَوَاضِم» والناسخ والمنسوخ. مات سنة 47 0ه عند 
مُنْصَرَفِهِ من مُرَّاكشء وخُمِلَ ميتاً إلى فاس» ودفن فيها. 

الدَّيْبَاجٍ العُذْمَبِ ج؟ ص51 ووَّقَيَات الأَعْيّان ج: ص59 وأزهار الرّيَّاضِ ج* ص 55957 وِتَذْكِرَة 


الْحُنَاظْ ج؛ ص94؟١‏ رقم ٠١8١‏ وتَارِيْخ قضَاة الأنُدَنّس صه١٠‏ والوافي بالوَقَيّات ج7 ص0" ومُقَدٌمَة 


الْعَوَاصِم من القَوّاصِم 
7 ساي 4 0 5 ير لها 060 لها + 1 
ىم 1 1 


الكوقّة. 
شد العَابَةج7 ص *٠١‏ وثَفْ ريب التَهذِيْبج” ص١‏ وَتَهْذِيْب التَّهَِيْب ج/اص17. 
© عَرْوَة بن الربيْر بن العوّام: بن َوَيْلِد الأَسَدِيّ أبو عَبْد الله المَدَنِئّ بق 


فقيه مشهور ثَنْت . ولد في أوائلي خلافة عُمَر الفاروق. . ومات سنة 4ه على الصَّحِيّح. 
رَوَى عن أبيه وأخيه عَبّد الله وأمّه أُسْمَاء وخالته عَائْسَّة وعَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ وَسَعِيّد بن 


ريد وآخرين. 


تَقْرِيْب التَّهْذِيْبِ ج7 ص9١‏ وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج/, ص١1‏ ومشَّاهير عَلَمَاء الأمصار ص54. 


006 كان ينتيل لماز وني لالتلا 


© ابن عَسّاكر: أبو الاسم يه الديْن عَلِيٌ بن الحَسَن بن هبّة الله الدّمَشْقِءَ 
السَّافِعِيٌ. الومَام الحافظ الْكبِيْر مُحَدَّث الشَّامء فَخْر الأَيمّة ؛ مَتقّن» دين خَيّر» حَسَن 
السَّمْت. رحل كَثيرا عدد شيوخه ألف وثلاثاثة شيخ وتَيِّف وثانون امرأة. له تَارِيْخْ 
دِمَشْق في تَمَانِين مجلداًء وغيره من التصانيف الدالة على تَبَخَرهِ. ولد سنة 4149ه. 
ومات بِدِمّشق سنة 5ه وحضر الصلاة عليه السَّلْطَّانَ صَلاح الدين. 

تَذْكرّة الحُفَّاظ ج؛ ص8؟١1‏ رقم ٠١44‏ وطَبَّقّات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويّ ج؟ ص" ١؟‏ ووَّقيّات الْأَعْيّان * 
ص4١"‏ ومُعْجم المُوَلْفِيْن ج/اص59. 

2 5 27 00 رى اس هه ل سنن َّ له رام ١‏ 

© عطاء بن أبى ي ربَاح أسّلم: القرّشي مَوْلاهُم المَكيّ» أبو مُحَمّد. رَوَى عن 
لباك الأربعة وغيرهم كاذ أسوهأعور أفطس أشل أعرج. ثم عمي بعد. . وكان ثقّة 
فقيهاً عالماً كثير الْحَدِيْتْء من تَمّة الأمصار وأجلاء الفقّهّاء . مات بِمَكَّة سنة 5١1اه‏ 
وقيل غيره. 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج7 ص ١99‏ وطبَقَات الفقَهّاء للشَّيْرَازِيَ ص54 ومشّاهير عَُلَمَاء الأمصار ص١2‏ 
وخلاصة تَذْهِيْبٍ تَهُذِيْب الكَمّال ص755. 

٠0‏ 0 صَحَابِيَ جليل. نال أبو 
لهااي الجر ول إثرَة يضر لمكاو يَة سنة 4 4ه ثلاث سنين. ومات سئة ,0ه 
ودفن بِالمُقَطّم بوضر 

تَهُذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج/ ص81 7 وتَقَرِيْب التَهْذِيْبِ ج١1‏ ص7؟ ود العَابَّة ج ص7١‏ 5 واللّبَاب في تَهُذِيْبِ 
الأَنْسَاب ج١‏ ص7١ .١‏ 
اتير يت تكذييه عن ابن حك وليه يثبت عنه بدعة. مات سنة ١7‏ له وق 
قبل ذَلِكَ. انهم برأي الخَوّارج. 


تَفْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص٠‏ ” وتَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْب ج/ا ص77 ومِيْرَانَ الاعْتِدَال ج7 ص 97. 


تراججم الأغلام 05١‏ 
© عَلِيَ بن أبي طَالِبِ عبد مَكَاف بن عَبْد امِب : ابن عَم الي يل ونه 
قَاضِي الأمّة وفّارسهاء ؛ شَهِدَ له يكل بالجنة» رابع الخَلَمَاء الراشدين» الفقيه الجَليل» ذو 
المَتَاقَب الكَبْرَى. اسْتَشْهدَ سنة ]هم 
الاسْتِيْعَابٍ جا ص١١‏ والإصّابَة ج١‏ ص507 وأسْد الكَابّة ج؛ ص" ١‏ وتَارِيْخ الخَلَفَاء للسّيَوْطِيَ ص > 


وطَبَّقَات الفُقَهَاء للشّيْرَاِيَ ص ١؛‏ وتَذْكِرَة الحفَاظ ج١‏ ص١٠.‏ 


© ابن عَلَيَة: هر أبو يشر إشْمَاعِيْل بن رايم بن مفْسم ضري الأسَي 
مَؤْلَاهُم» وعَلَيّة اسم أمّه. ُقِلَ عن يَحْيَىْ بن مَعِيْن أنه قال: كان ثقَّة مأموناً صَدُوْقاً 
مُسْلِماً وَرِعاً تَقِياً. وَلِيّ صدقات ابتضرة: وولي ببَعْدَاد المظالم زمن الرََشِيْده وحدّث بها 
إلى أن توفي سنة 97١ه.‏ 


تَذْكِرّة الحُفَّاظ ج١‏ ص ”7577 رقم 70 ومِيْرَانَ الاعْيِدَال ج١‏ ص 7١5‏ وتَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْب ج١‏ صه> 
وتَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص 775. 

0 عَمّار بن يَاسِر: بن عَامِر بن مَالِكِ المَدْحِجِيّ العَدْسِيَ أبو اليقظان. من 
السّابقين الأولين إلى الاسَلَام؛ وهو حليف بني مَخْروْمه وم سَمَيّة مولاة لمم وهي 
أول من اسْنْشْهِدَ في سيل الله عَزَّ وجل . وكان إسلامه بعد بضعة وثلاثين. وهو تمن 
عُذَّبَ في الله. شََهدَ بَذْراً وأَحُداً وغيرهما مع رَسوْل الله يله وسَهدَ مع عَلِيَ الجَمَل 
وصِمَيْن فأبل فيهما. وقتل سنة /الاه. 


َ 
ا 


شد الغَايّة ج؛ ص47 والإضّايّة ج١‏ ص017. 

© عُمَر بن الخطاب: بن تُمَيْل القْرَشِيٌ العَدَوِيٌ» أبو حَفْص. ثاني الخُلَمَاء 
الراشدين» مضرب المَكّل بِالعَدْلء كان في الجاهلية من أبطال فُرَيْشُ وأشرافهم. قتله 
أبو لُؤْلُوّة المَارسِيٌ المَجَوْسِيٌ سنة 77ه. 

الاسِْيْعَاب ج١‏ ص08 والإصَابّة ج؟ ص168١5‏ وأَشد الكَابَّة جة ص”5 وتَارِيْخ الخُلَفَاء للسّيْوْطِيٌ 


كات البكعاء لل .له 6 قم 1 7 


00 تولك لاخاللازيشران 
27 وى 
ع رمه 
طَبَفَات الفُقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص5 وتَذْكِرَة الحُفَاظْ ج١‏ ص68١١‏ رقم ٠١4‏ وتارِيْخ الخُلَمَاء للسّيْوْطِيٌ 
ص6١١‏ وسيرّة عمّر بن عَبْد العَزِيْز لابن عَبّْد الحَكّم. 
© عَمْرو بن حَرْم: بن ريد بن لوذان الانصّاري» ابو الضحاك. شهد الخندق 
وما بعدهاء واستعمله النَبيّ يل على تَجْرٌ رّان. رَوَىْ عنه كتاباً كتبه له فيه الفرائض 


ع 


م ٠.‏ اه 8 0 كس قر 
والزكاة والدّيّات وغير ذُلِكَ. مات بعد سنة حمسين» وقيل في خلاقة عمّر. 
الإصابة ج ” ص ؟ ”5 وَالاسْتِيعَابِ ج” ص7١‏ 6. 
© ل اق شع . 0 اس 3 5 لاه و اسار اتن 


عند الله بن عَمْرو بن العاص القُركبت الصَهُمَ ثقَة صَدوق. ق. مات سئة 148١1ه‏ رو 
عن أبيه وعمته رنب بنت محمد ورَيْنب بنت أي سَلَمَة رَيْبة 0 بيبّة التي كلله. 


تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج48 ص8 ؛ وتَقَرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج١7‏ ص 7/ ومِيْرّان الاعْتَدَال ج 7 ص757. 

ووَالِدَهُ شَعَيْبٍ قد ينسب إلى جَدَّه رَوَىْ عن جدَه وابن عَبّاس وابن عمّر ومُعَاوِيَة 
وآخرين . ذكره ابن حِبّان في الثقات. وذكر البّخَارِيٌ وأبو دَاوْد وغيرهما: أنه سمع من 
جَدَّه ولم يذكر أحد منهم أنه يَرْوِي عن أبيه مُحَمَّد. 

تَهذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؛ ص08" وَتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص "5 ". 

© العَدْبَريٌ: انظر: عَبَيْد الله بن الحسن العَثبّريَ 

© أبو عَوَانَة: يَعْقَوْبِ بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيِم المَيْسَانةٌ بوري الإِسْفْرَائبِنِيٌ 


الحافظ. صاحب المَسْنَد الصّحِيّح المُحَرّج علىئ صَحِبح مَسَلم. طوف وحدث. قال 
الحاكم: أبو عَوَائَة من عُلَمَاء الحَدِيْث وأناتهم. كان أول من أدخل كتب الشَافِعِيٌ 


ترام الأَعْلَام 00 


ركس ١‏ 3 ل 0 َ- ٍ_- : 1 ص هم 1 8 
ومَذهَبه إلى إِسَفْرَايين» أخذ ذلك عن الربيع والمَرْنِيٌ. وهو ثقة جَليل. توفي سنة 
5 5ه 

تَذْكِرّة الحُفَاظ ج” ص 7794 رقم 777 وطَبَّقّات الشَّافِعِيّة لَلأسْئَويَ ج؟ص ٠١”‏ ووَقَيّات الأَعْيّان ج 
ص59 

© عيّاض (القّاضي): بن مُوسَى اليَخْصّبِيٌ السَّبْتَيٌ أبو المَضلء عالم 
المَغربء وإمَّام أهل الحَدِيْتْ في وقته. ولي فَضَاء سَبْتَةَ ثم قَضَاء غَرْنَاطّة. توفي 
و م و ١‏ 0737 2 0 . م واه 26م ١‏ ه 2 5 
مَسْلِمء وتَرْتِيبٍ المّدَارِك. 

رع لح الس س١‏ مت لشاج؟ مره ص؛ 1١١‏ رقم .1١87‏ 
الْمَيْلَسَوْف لمك » المقصدّف الفقيه الأ سُرْلِيَ ولد في طّوْس» ومات بها سنة 
0ه . من كتبه: إحياء عَلَّوْمِ الدّيْن وَالمُسْتَضفَى. 

بات الشاؤوية لأشتويج؟ ص 148 ونين كذْب الششتري ص 141 وثفجم الشوفين ج١١‏ ص 110 

© فَاطِمَة بنت قئيس: أت الضّحَّاك بن : قَيْس القَرَشِيّ الفَهْرِيٌ» كانت أكبر 
منه بعشر سئين» من المُهّاجرَات الأوّل. ولما طَلَمَهَا زوجّها أبو حَفْصِ ؛ بن المغيرّة 
خطبها مَعَاويَة يّة وأبو جَهُم فاستشارت لي يها أشار عليه بأسامة بن يد 


و مدير 


فتزوجته. وفي ببتها اجتمع أصحاب الشُوْرَى بعد مقتل عُمَر بن الخَطّابٍ وآ لدعت 


و 
أشد العَابَة جه ص075. 


© الاسم بن إِبْرَاهيِم: الرَّسّيّ الحَسَنِيّ» من أَيِمّة ثمّة الرَّيْدِيّة. تُنْسَب إليه فرقة 
لقَايسوِيّة من الرَّببّة. ولد سنة 1ه وتوفي بالّسَ سنة 144ه. كان مُنْطِع النظير. 


مُقَدّمَّة البخر الرّخَار. 


21 كاد نكيل الاز وبل التلام 

٠‏ لقاب بن مككدين أي بكر ليق المي أبو مُحَمّد رَوَىْ عن أبيه 
وعَمِّتِهِ عَابَسَّة والعَبَادلّة. قال ابن عيَيد عيَيْنّة: كان القَاسم أفضل أهل زمانه . وَنَقَهُ كثيرون. 
توفي سنة ١‏ ١٠ه»ء‏ وقيل غيره. 

طَبَقّات الفُقَهّاء للشّيْرَازِيَ ص4 وتَهْذِيْب النَهْذِيْب ج86 ص7" وتَذْكِرَة الْحُنَاظ ج١‏ ص45 رقم 88. 

© قبيْصَة بن المُخَارق: العَامِريٌ الهلالىٌ» أبو بشر. صَحَابِىٌ سَكَن البَصْرّة. 

أسْد الكَابّة ج؛ ص ١97‏ وتَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؟ ص”177. 

© قَتَادَةٌ سس دعامة: ٠:‏ سن قَحَادَةّ بن عَزيز السَدُوْسِيٌ» أبو الْخَطّاب البصري. 
الحافظ العَلّامَةَ الضرير الحم المُفَسَْس ثِقة ثقّة نَبْتء قال قََادَة: ما قلت لمُحَدَّث قَطْ 
د عَلَيّ وها سمعت أذناي قط َي إلا وعاه قلبي. قال أَحْمّد حْمّد: قَتَادَة عالم بِالتّفسِيّر 
وباختلاط العُلَّمَاءء ووصفه بالحفظ والفقه وأطنب في ذكره. مات بوّاسط في الطاعون 


سئة /1 اه. 


ص لوه كن 00377 9 0 ا 37 د م .م أام ىو 2 ٠.‏ 
تَذْكِرَة الحفاظ ج١‏ ص ١١١‏ وطبّقات الفقهّاء للشَيْرَازِيَ ص86 وتَهَذِيْبٍ التهُذِيْب ج48 ص١0"‏ وتَقريب 
التهُذِيْبِ ج؟ ص ١7١‏ ومشّاهير عَلَمّاء الأمصار ص 5ه واللَبَاب في تَهُذِيْبٍ الأَنْسَابِ ج؟ ص أ ١ ٠‏ 


َه م 


© ابن قَدَامَة 
قَدَامَة بن مِقَدَام المَقْدِسِي الدّمَشْقَِىٌ الحَنْبَلِيّ» شيخ الإسلام الإمَام الثقّة الحُجّة. 
ولد بِجَمَاعِيل) ونشأ بدمّشق ق» ورحل إلى يَعْدَاد فسمع بها من الشيخ عَبّْد القَادِر 
الْكَبْلَانِيٌ وغيره . من تصانيفه : المُغنِي في شَّرْح الخرّقِيٌ» وهو كتاب بليغ في المَذْهَّبء 
والكافي. والمُقنِع» والرَّوْضَةء وَالبْرّمَان في مَسْأَلَة العَرْآن» ومِنْهّاج القاصدين. وله 
كَرَامَات مشهورة. مات بدمّشق سنة ١57ه.‏ 


مُوَفْق الدّيُن: أبو مُحَمّد عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمّد بن 


الذيل على طَبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص١1‏ وشَّدَّرَات الذَّمَب جه ص88 ومِرْآة الجَتَان ج؛: ص“ وَمُقَدَُمَة 
كتاب المُغْنِى لابن قَدَامَة 


و م 5 اه ١‏ راي 0 عِِ ررة هه َه 
0 القَرْطبِيّ: أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن أَحْمّد بن أبي بَكْر بن فَرْح الأَنْصَارِيٌ 


لني من العبّاد الصَّالِحِيْن وَالعَلّمَاء العَارِفِين ' الوَرعِيْن. من تصانيفه: تَفسِيْر 
جَامِع أَحْكَا كام القّْآن وله كتاب الأشتَئ في أشَاء ء الله الحُسْئَيْء والتذكار في أفضل 
الأذكار» والتّذْكِرّة. كان مستقراً بِمُنْيّة بي خصَّيْب من الصَّعِيّد الأدنى بهِضْرء وتوفي 
مها سنة ١/517ه.‏ 


الدَيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج١‏ ص8٠"‏ والوافي بالوّقَيَات ج7 ص؟١؟١‏ و تَجَرَة الور الرَّكيّة ج١1‏ ص197. 


1 


0 ابن القطان: أبو سَعِيْديَحْيَىْ بن سَعِيْد بن َرّوْح القَطَان الَّمِيْمِيَ المَضْرِي. 

رَوَىّْ عنه: : ابن المَدِيْنِيَ ويَحْيَى بن معِيّن وأَحْمّد بن حَنْيّل وغيرهم . كان من سادات 

أهل زمانه حفظاً ووّرّعاًء وفهاً وفضلاً» وديناً وعداً. وهو الذي مَهَدَ لأهل العِرّاق رسم 
الحَدِيْتْء وأمعن في البَحَث عن الثقات وترك الضعفاء. مات سنة /9١ه.‏ 


تَهُذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج١١‏ ص5١7‏ وتَذْكرَّة الحُفاظ ج١‏ ص98؟ رقم 18١‏ وتَقرِيْبٍ التَهْذِيْب ج١‏ ص41" 


ومشّاهير عَلَمَاء الأمصار ص١١١‏ واللبّاب في تَهُذِيْبِ تسج ما 


أهر العيئئة: سيك التي رو عن اليك بن نس يمان بن بال + خجة ثقّة. 
مات بالبّصرّة سنة ١‏ 77ه» وقيل غيره. 


اللَبَاب لهب لبج ص ٠0‏ وتَقْرِيْب د نجع » ص١5‏ وتَهُذِيْبِ التَهُذِيْب ج” ص١".‏ 


ع لله عه 


ويسم لح انق اللي اشر لوي العارف الجتهد 


1 


لازم الشيخ تي اين بن تي م َبِْيّة» وتَمَنّنَّ في عَلَّوْم الإسلام. من مُصَنَّمَاته: زاد المَعَاد 
وتهذيب اشن أبي دود وشَرْح منا منازل السائرين» وإعلام الموقعين» وغيرها كثير. 
توفي بدِمّشق ى سئة ١6لاجم‏ 

الذيل على طَبَّقَات الحَتَابلّة ج؟ ص4472 وشَدَّرَات الذَّمَبِ ج” ص8١‏ والوافي بِالوَّقَيّات ج؟ ص 77١‏ 


والبّدر الطّالِم ج٠١‏ ص ١57"‏ وبعْيّة الوّعَاة ج١‏ ص57. 


057 نوكي ينتيل روني التلا: 


0 أبن كثير: أبو الفدَاء عِمّاد الدّيْن استاول بن شتر بن تيع لسعاي 
الْقَرّشيٌ ّ الشَافِعِيّ. حافظ. مؤرخ. من كتبه: التَمْسِيّر المشهورء والبِدَايّة وَالنْهَايَة 
التارئخَ. مات بدمّشق سنة 4 /الاه. 


َذْكِرّة الحُفَّاظ (ملحق شيوخ الذَّمَبِيّ) ج؛ ص8 ١١١‏ رقم 4؟ وذيل تَذْكِرَة الحُفّاظ لأبي المَحَايِينَ ص/0 
وذيل طَبَّقَات الحُنَاظ للسّيّوْطِيَ ص١8"‏ ومُعْجَم المُوَّلْفِيْنَ ج7 ص 7187. 

© الكرْخيّ: أبو الحَسَن عُبَيْد الله بن الحُسَيْن بن دلا بن دَلْهّم. انتهت 
إليه رياسة اَي بعد أبي حازم وأبي سَعِيّْد البَرْدَعِيّ» تَفََهَ عليه أبو بَكْر الرَّاذِيَ 
الجَصّاص والدَامَعَانِيَ وآخرون. كان كثير الصوم والصلاة وَاسسع العلم والرّوايَة. 
صنف المُخْتصرء والجامِع الكَبِيْرِ والجامع الصَّخْيّ. توفي سنة 5٠‏ "اه. 

تاج التَّرَاجُم ص 56 والمَوَائِد البَهِيّة ص6 ٠١‏ والفِهْرِسْت لابن النَدِيُم ص 797 وطبّقات الفْقّهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص ”17 ١‏ والجَواهِر المُضِيّة ج١‏ ص497. 

© الكَرْمَانَيٌ: شمس الدَّيْن مُحَمّد بن يُوْسُف بن عَلِيّ البَعْدَادِيٌ. له شَرْح 
البُخَارِيّ» قال ابن حَجّر: وهو شَّرْح مُفِيْد علئ أوهام فيه في النقل» لأنه لم يأخذه إِلّا 
من الصطف, توفي راجعمن اليج سن 10م 


الدّوّر الكَامِنّة > ص١‏ ا وإِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص47 ود بَغيّة الوعاة ع١‏ ج١‏ ص179. 


الكَوْفِيٌ ١‏ أحد لتر البق لم اليد والأمن وى عن حَفرّة ارات وابن 
2 

عيينة وعيرهم. . ورَوَّئىّ عنه القَرّاء وأبو ُبيْد الاسم بن سَلَام وأبو عُمَر الذَوْرِيّ 
وآخخرون: مات بالّيّ سنة 184١ه‏ هو ومُحَمّد بن الحَسَن السَّْينِيَ في يوم وَاحد 
وكانا مع الرّشيدء فقال: (دفنت الفقه والنّحُو في يوم وَاحد). 

الاب في تَهُذِيْب الأَنُسَابِ جم ص47 وإِنْبَاه الرّوَاةج؟ ص55 ؟ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١١‏ ص" 5 وغَايّة النَهَايَة 


ج١‏ ص85 وشَّدَّرَات الذَّهَب ج١‏ ص١6"‏ وبُغْيّة الوْعَاة ج؟ ص؟1١١‏ والبُلْمَة للمَيْرُوْرَابَادِيّ ص؟ ١١‏ ومراتب 


تراججم الأغلام لاد 
النّحْويْيْن لأبي الطَيّب ص .17١‏ 

© كَمْب بن مَالك: الأَنْصَارِيَّ الخَرْرَجِيّ السَّلَمٌِ شَّهِدَ العَقَبّة. آخئ 
رَسُوْل الله يل بينه وبين طَنْحَة بن عُبَيْد الله في المَدِبْنَةء وأحد الثلاثة الذين حُلّقُوا 
وضاقت عليهم الأرض بمارَخيّت. جرع ف أخرٍ عد عشر جز حا وكان شاعر التَبِيّ 


ِ 
ا 


شد العَابّة ج؛ ص"42 7 وتَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١7‏ ص 175. 
ل ع ل لاه ره م 1 يس 5 وى 0 0 7 5 5 . 0 
متعبد» أخذ عنه فقهاء هَمَّذان. له مُصَنمات في علوم الحَدِيث غير أنه مشهور بالفقه. 
و(لال) بوزن مال معناه اخرّس . توفي سنة /19ه. 
طَبَقَات الفْقَّهَاء للشَيْرَازِيَ ص8١١‏ وتَارِيْخْ يَعْدَاد ج: ص8١"‏ وطَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويَ ج١‏ ص7" 
وتَهُذِيْبٍ الأسماء واللّمّات ج١7‏ ص ١95‏ وطبّقَات الشَافِعِية للسُبْكِيَ ج” ص19. 
© اللّحْمِيَ: أبو الحَسَّن عَلِيٌ سس مَحَنَّذ الرَيَعىٌ الْمَالْكِي القَيْرَوَانِىٌ 
قها فاضا كينا سفناً :ا حظ م الأ بق بعد أصسال فسا رئاس إل نفك كفك 
كيك 70 0 0 1 1 لا ُْ وم من لا اده فى 2 
بابن محرز وآخرين. وأخد عنه أبو عبد الله المَازِرِي وعبد السجطيل بن مفوز وغيرهم: 


سرج ىن و سد وله 


له تَعْلِيّق كَبِيْر على المُدَوّنَة سماه (الَبصِرّة) مُفِيْد حَسَنء لكنه ريما اختار فيه وخرجء 
فخرجت اختياراته عن المَذْمَّبِ. مات بصَّفًاقس سنة 41/8ه. 

الدَيْبَاجٍ المُذّمَبٍ ج١7‏ ص؛ ١‏ ومَوَاهِب الجَليل ج ١‏ ص70 ود تَجَرَة الور الرَّكيّة ج١‏ ص7 .١١‏ 

© اللَيْث بن سَعْد: المَهُمِىَ مَؤْلاهُمه إِمَامِ أهل مِضْر في عَضْره بِالحَدِيْثْ 
والفقّهء بْقَةَه أصله من أَصْبَهَانء وولد في قَلْقَسَنْدَة. ومات بالقَاهِرّة سنة 11/6١ه.‏ 


طَبَقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص8" وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج8 ص59 : وتَذْكرّة الحُفَاظ ج١‏ ص4 ؟7 رقم 5٠١‏ 


ووّقَيّات الأغيّان ج؛ ص7؟١‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج1١‏ ص". 


220 وكين ينكل طروي لالتلا 


© المُوَيّد بالله: َحْمَد بن الحُسَيْن بن هَارٌ ون الحَسَنِيّ الآمُلِيّ. كان مُبَرّزاً في 
علم النُّو واللّكّة والحَدِيْث وغير ذلِكَ. ولد بآمْل طَْبَّرِسْنَان سنة ”الالاه وبويع له 
بالخلاقّة سئة ١8"اه.‏ وتوفي يوم عَرَقَة سئة ١411ه.‏ 


مُقَدّمَة الب لخادم صفحة ص. 


رحل كثرا. 3 قال الحَلِئلن: ةك تلق عله تج به له مغرقة بالحييت ل 


او 


ان 


السَّئَنء ومُصَنَمَات في التّفْسِيْر والتّارِيْخ. مات سنة ”7/ا1"ه» وقيل سنة 0/١7ه.‏ 
تَهْذِيْبِ التَهْذِيْبِ ج4 ص»*2 وتَقْرِيْب التّهِْيْبِ ج١7‏ ص 71١‏ وتَذْكِرَة الحُمَاظ ج١‏ ص75 وطزْح التَدْرِيْبِ 
اج١‏ ص١٠١١‏ ووّقَيَات الأَغْيّان ج] ص79 وَسَّدَرَات اذهب ج؟ ص .١554‏ 
تر 2 َسْلّه سن ١‏ سل لغ ره ظده 5 7 اسان 5 1 
بالا أمام وَشوّل الله جم 
سد الغَابَة ج: ص 77١‏ والاسْتِيْعَابِ ج 7 ص478. 
© مالك بن أنس: الأَصْبَحِيٌّ الحِمْيّريٌ. إِمَام دار الهجْرّةء وأحد الأئمّة 
الأربعة» إليه ينسب الْمَذْمّب المَالِكِىٌء ولد بالمَدِينّة المَنَوّرَة» وتوف فيها سنة 1/4١ه.‏ 
له كتاب المُوَطْأَء وغيره. 
طَبَقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص77 وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك للقَاضِي عِيَاض ج١‏ ص ٠١7‏ والانتقاء لابن عَبْد البرّ 
ص؛ وتَذْكِرَة الحُفاظ ج١‏ ص7٠‏ وطح التَثْرِيْب ج١‏ ص9 ومَالِك للشيخ أبي زُهْرَة. 
ل وملام لها 1 سل صر 5 سر ابه سا اه شاه لسغ وب رم 
© الماء عكري لطي له ارلا لشي ل يد ال 
فأخذ عنه. ودرّس بالبَضْرّة وبَغْدَاد. من صقا اكثر: لخدي ف اليه واكم 
السَّلْطَانِيّة وأدب الدنيا والدين . كان حافظاً لمَذْمَب الشَّافِعيّة إِمَاماً رفيع الشأن ثقة. 
رَوَىْ عنه أبو بَكْر الْحَطِيّبِ وآخرون. مات بِبَعْدَاد سنة هم وَالمَاوَرْدِيَ نسبة إلى 
بيع المَاوَرد وعمله. وهوماء الورد. 


ياي 2 
تراجم الأعلام واه 

طَبَّقّات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويٌ ج١‏ ص87" وطبَقّات الشَافِعِيّة للشّبِكِيَ جه ص7١7‏ وتَارِيْخ بَغْدَاد ج17 
ص”7١٠‏ ولِسّان المِيْرّان ج4؛ ص١٠١١‏ ووَفيّات الأَعِيَانَ ج* ص 78١‏ واللْبَاب في تَهُذِيْبِ الأَنْسَاب جه ص ه١‏ 
وُقَدُمَة كتابه أدب القَاضِى بِتَحْقِيّق: د. مُخبى هلال السّدْحَان. 

© ابن المجارك. بو عبد الرحدن عبد اله بن الجر بن ضح المروزي: 
01 م وقرة معروف 3 (هت) بالق 

شَدَّرَات الذَّهَبِ ج١‏ ص0؟9؟ وحِليّة الأَوْلِيَاء ج84 ص ١١١‏ وطبّقَات الفُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص4؟ وتَذَكِرَة 
الْحُفَاظْ ج١‏ ص74 رقم 51١‏ وَتَارِبْخ بَعْدَاد ج١٠‏ ص ؟5١‏ وطَبَّفّات ابن سَعْد (دار صادر) جص 07١‏ وطح 
ليفبج١‏ صن »وزيب مكتيج ١‏ من ٠‏ رففكم الفولفانع 1" ص5 .٠١‏ 

سم مم دع راء شه زر كي دل و راص 1١‏ 5" 

وسَعد بن ابي وَقاص والعبادلة الاربعة وغيرهم. َوَىْ عنه أَجرْبِ وعطاء وعكرمّة 
1 8 ب 3 00 وكا م 7 سر اس ع 
وآخرون. قال مجَاهد: (قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرّضات» أقف عند كل 
أن ؛ أسأله فِيْمَ نزلت» وكيف كانت؟). وهو مَكّيّ تَابِعَيٌ ثقّة. مات سنة ١١١ه»‏ وقيل 


و 


غيره؛ بِمَكّة وهو ساجد. 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج١٠‏ ص8 وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١7‏ ص 7١9‏ ومشَّاهير عَلَمَاء الأمصار ص؟47. 

© المحَاسِبِيٌ: أبو عَبْد الله الحَارث بن أسَد. سمي بِالْمَحَاسِبِيٌ لكثرة 
حاسبته نفسّه بَضْرِيّ الأصل. من الرّمَّاد ذكره الأستاذ أبو مَنصوّر التَمِيْمِيٌ في 


الطبقة الأَوْلَْ من أصحاب الشَافْعِيٌ فقال: هو إِمَام المُسْلِمِيّنَ في الفقه وَالتَصَوّف 
والحَديث والكلام. من كتبه: الرعاية لحقوق الله. مات سنة 57 7ه بِبَعْدَاد. 


جِليّة الأوْلِيّاء ج١٠‏ ص75 وطَبَّقَات الشَافِعِيّة للأَسَْويّ ج١‏ ص؟؟ وتَارِيْخْ يَعْدَاه ج 4 ص ١١١‏ ووَفَيَات 
الأَغيّانج ” ص07 وطبَّقَات الشَافِعِيّة للشبْكِيَ ج؟ ص 775 وطَبَّقَات الفْقَهَاء الشَافِعِية للعَبّادِيّ ص١7‏ وسَّدَرَات 
الذّمَبِ ج١‏ ص١٠‏ ومِيْرّان الاعْتِدَال ج١‏ ص 57١0‏ واللْبَاب في تَهُذِيْبِ الأنْسَابٍ ج” ص١1‏ وَتَهُذِيْبٍ التَّهْذِيِبِ 


0 مَفولكز ذلا امار وتان 
والسيرء قال ناد ب في ما أدركت أحدا يهم ابن إشكاق في عليه 5 
5 5 ل اس 3 0 سم در 8 1 + 4 
كثيرون. مات ببغداد سنة ١‏ اه ودفن بمَقبَرَة الخيزران. من كتبه أخذ ابن هشام 
السيرّة التبَويّة. 

تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج4 ص8" وتَذْكِرَة الحُفَاظَ ج١اص”17/7‏ رقم 1617 وطبَقَات ابن سَعْد ج/ا ص 87١‏ 
ومِيْرّان الاغْتدَال ج ٠‏ ص88 5 وَتَارِيْخْ بَعْدَاد ج١‏ ص؛ 7١‏ وعيّؤن الأثرج١‏ ص 17-١٠١‏ وفي مُقَدّمتهِ ردود الطاعنين 


و 0 
فيه. والرَّوْض الأنّف ج١‏ صه ووَّقيّات الأعْيّان ج؟ ص775. 


© مُحَمَّد البَاقر: أبو جَعْفْر مُحَمَّد بن عَلِيَ رَيْن العَابِدِيْن بن الحْسَيّن بن 
عَلِيَ بن أي طالب. أنه بنت الحَسَن بن عَلِي بن بي يبه رَوَىْ عن أبيه وجَدَيهِ 
الحسّن والحْسَيْن وسَمُرّة بن جَندب وابن عَبّاس وابن عمّر وأبي هرَيْرّة وعَائْشَة 
وأ سَلَمَة وغيرهم. ورَوّئ عنه ابنه جَعْمَر وإِسحَاق السَبِيْعِيُ وَالزّهْرِيّ وَالأَوْرَاعِيٌ 
وآخرون. كان فقيهاً فاضلاً ثِمّة. مات سنة 5 ١١هه‏ وقيل غير ذْلِكٌ. وهو عند الإمَامِية 
الإمَام الخامس. 

تَهُذِيْبٍ التَّهْذِيْب ج4 ص١5"‏ وتَقْرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج١7‏ ص ١51‏ ومشّاهير عَلَّمَاء الأمصار ص57. 

© مُحَمّد بن الحَسَن: بن فَرُقَد الشَّيْبَانِيٌ مَوْلَاهُم. أصله من قَرْيّة حَرَسْنَا 
بِدِمَشْقء ومولده بوَاسطء ونشأته بالكؤقة. أخذ الفقه من أب حَيِيْمَة وأي يُوْسْفء 
ورَوَّى عن مَالِكَ والتّوْرِيٌ وآخرين. ورَوّى عنه أبو عبَيّد وابن مَعِيْنَ وغيرهما. وهو 
الذي نشر علم أب حَنِيْمَة بتصانيفه. ولي قَضَاء الدّقة ة للرّشِيّْد ثم قَضَاء الرَّيّ وبها مات 
سنة 184ه. من مُصَمَّمَاته: الأصلء والبجامع الكَبِيْر والجامع الصَّغِيْر والسَّيّر 
اكير والسَّيّر الصَّغِيْرِ والآثار» والمُوَطّاً. رَوَىْ عنه النَّوَادِر جمَاعَة منهم ابن 
سمّاعة. 


اليل 


ىم 08 
تراجم الأعلام 05١‏ 
تاج التَرَاججُم ص والقَوَائِد البَّهيّة ص 1١7‏ ووَفَيّات الْأَعْيّان ج: ص ١184‏ وطبَفّات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص ١١5‏ ولِسّان المِيْرّان جه ص ١5١‏ اا ص ؟17. 
كة : دعن 
وأقه خَوْلّة بنت جَخْفَر من بنى حَييقّة كان كير العلم والورع وكات شديد لقو 
وله في ذلِكَ أخبار عجيبة. وكانت راية أبيه يوم صِمَيّْن بيده. مات سنة ١8ه‏ بالمَدِيئة. 
والفرقة ة الكَيْسَانِيّة تعتقد إمَامته» وأنه مقيم بجَبّل رَضْوّى في شعْب منه؛ ولم يمت. 
وَقَيّات الأَعْيّان ج؟ ص9١‏ وطَبَّقَات ابن سَعْد ج0 ص١‏ وجِلْيّة الأَوِْيّاء ج" ص 175 وطبَّقَات القُقَهَاء 
77 ع 7 7 َه و ع 
و سس اس 8 - وى 8 1 1 3 8 وء َ 0 لغ 8 و اس 
هر وى - وي م . همي 3 
عبد الرحمن. إِمَام صَدُوْق سَبّ الحفظا قاضي الكوفة. مات مها سنة 5/4 ١ه.‏ له 
٠. 5‏ ه 03 07 راس ١‏ 1 | ف دسل لصيل 2 
أخبار مع أبي حَنيقة.رَوَى عن الشعْيِي وعطاء. وعن رَوَئ عنه: شخبّة ووكيع. قال ابن 
خريمة يْمَة: ليس بالحافظ وإن كان فقيهاً عالماً. 
مِيْرّان الاعتدّال ج” ص١5‏ وتَذْكِرَة الحَفّاظ ج١‏ ص١١١‏ رقم 6 وطبَقّات الفقهّاء للسَيْرَازِيٌ ص85 
ووّفَيّات الأَعْيّان ج: ص14 والوافي بِالوَقَيّات ج” ص 76١‏ وتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج4 ص١١"‏ وشَّدَّوَات الذَّمَبِ 
ج١‏ ص4 ؟77. 

1 فى ن. ”* 02 له يمي را ْ راهم م 07 ره تيبر 
سراهة 5 3 1 95 1 ىو 5 ًَر 3 نا هاس اي 
البَصَرِيٌّ. قال البَحَارِيٌ: ما استصغرت نفسي عند أحَدٍ إلا عند ابن المَدِيْنِيٌ. أصله من 
الْمَدِيْنَة وولد بالمَصرّة. وتوق يسَامَدٌَ اء سنة 8 55ه. من تصانيفه الكثيرة: المَسْبَد ف 

ل 5 ير ول م 0 اهم سد اه 
الحَديث» والاسَامى والكنئ. وتفسير غعريب الحَديث. 
تَذْكِرَة الحُنَاظَ ج؟ ص8 58: رقم 455 وشََّدَّرَات الذَّمَب ج؟ ص١8‏ وتَهُْذِيِب التَهْذِيْبِ ج/ا ص4 
والنَجَؤْم الزَاهِرّة ج؟ ص77/6 وطبّقَات الحَتَابِلَة ج١‏ ص 7١5‏ وَتَهْذِيْبٍ الأسماء واللّعَات ج١‏ ص 550١‏ وَمُعْجَم 


المُوَلْفِيْنَ جلاص177. 


0 ملكي ينيز الطماز كت 

اكه له: لخم والجامه ارين الاي ضير تو توفي سنة 4م بمضر 
طَبَقَات المْقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص97 ووَفَيَات الأَعْيّانَ ج1١‏ ص7١7‏ والانتقاء ص ١٠١١‏ وطبَقَات السَّافِعِية 

للسُبْكِيّ ج ١‏ ص "4 وطَبَقَات + لازي 0 ص *. 

لعضَاعِي. قال المي (كات خاتمة الشقاط وناقد ال الأسانيد د والألفاظ. وهو صاحب 

الحَجَاجٍ المِرَيٌّ). التفع به اشاس توفي سنا 7ه. كوو الكَمّالء 

والأطراف. وغيرهما. 

طَرْح التَعرِيْبِ ج١‏ ص9؟١‏ وتَذْكِرَة ة الحُفّاظ ج؟ ص598 ١‏ والمُقَدّمَة الوّاسعَة لكتابه تَهُذِْيْبٍ الكَمّال 
لمُحَمّقه الدكتور يَشَّار عَوَّاد معروف. 

© مَسَدد بن مَسَرْهَد: : بن مَسَريَل البَتصري الاسَدِيء ابو الْحَسّن الحافظ. 
رَوَىْ عنه المُخَارِيٌ وأبو دَاوُد وآخرون. صَدَُوْق بق . يقال: إنه أول من صَنف المُسْنَد 
بالبَصرّة. مات سنة 178 17ه. 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١٠‏ ص7١٠‏ وتَقَرِيْبٍ التَّهذِيْب ج١7‏ ص57 ؟. 

ل اموق بن الأجُدَع: بن مَالِك الهَمُدَان نِيّ الْكُوْفِيّ. تَابِعِيٌ ثقة ثقة. من أهل 
اليَمَنء صَلَىْ خَلف أبي بكر الصَّدَيْقء وسَّهِدَ حروب عَلِىّ. وكان أعلم بِالفْيًا من 
شرَيُح. . مات سئة 17ه. وهوابن أخت عَمْرو بد مَعْل يُكرب. 

تَهْذِيْب التَّهْذِيْبِ ج١٠‏ ص9١٠‏ وطبَّقّات الفُقَهَاء للشَّيْرَاِيَ ص9/ وطزْح التَثرِيْب ج١‏ ص١١١‏ وتَهُذِيْبِ 
الأسماء واللّمَات ١‏ ص88 وطَبّقَات ابن خياط ص ١4‏ وتَذْكِرَة الحُفّاظ ج١‏ ص6 رقم ١‏ ؟. 

93 3 18 9 1 

© مشطح بن آنَانّة: بن عَبّاد بن المُطَلِبٍ بن عبد مَنَاف بن قَصَيّ القَرَشِىٌ. 

شَهِدَبَدْرآَ وخاض في الإفكء, فجلده رَسُوْل الله يك توفي سنة 5 لاه. 


تراججم الأغلام 1ه 
أشد العَابَّة ج١‏ ص5 0" وطح التَنْرِيْب ج١‏ ص١١1١.‏ 


© مُسْلِم بن الحجّاج: بن مُسْلِم القَسَيْرِيَ أبو الحُسَيْن الَبْسَابُوْرِيٌ. له كتابه 
المشهور الصَّحِيّح, أحد الصَّحِيحَيّن المُعَوّل عليهماء كان مُسْلِم من أوعية العلم, ثُقَة 
جَلِيّْل القدر من الحُفّاظ. مات سنة 11ه. 


تَهْذِيْب التَهْذِيّْبِ ج١٠‏ ص" ١١‏ وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْب ج7١‏ ص75 وتَذْكِرَّة الحفاظ ج7١‏ ص588 وطَرْح 
التثُيْب ج١‏ ص ١١١‏ وطبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص77 ووَفَيَات الْأَعْيَان جه ص19 وشََدَّوَات الذَّمَب ج؟ 


ص؛ ١4‏ وتَارِيْخْ بَعْدَاد ج7١‏ ص ٠٠١‏ والأغْلام ج/اص١57.‏ 


ره 


© المشور: هو أبو عَبّد الرّحْمن المِسْوّر بن مَحْرَمَة بن تَوقَل بن أَمَيْب بن 
عبد ماف بن ذُغرة الي له ولآبيه صحبة. ولد بمَكّة بعد الهرَة بسنتين» وكان 

فقيها. وم يزل مع خاله عبد الرّحمن بن عَوْف في أمر الشّوْرَئ. وأقام بِالمَدِيئة إلى أن 
قل عُفْمَانه ثم سار إلى مَكة فلم يزل بها حتئ توفي شعو وكره ببعة يد وأنام من 
ابن الرَبَيْر بمَكَّةَ ومات بها سنة 54ه» وصَلَّى عليه ابن الرُبَيْر 


أ 


شد الغَابّة ج: ص80" وتَقَرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج7 ص44 ؟. 


ثكاذن: حتا ان عَم ٠‏ د أذي الأنْهًا م الكت ح” أن عَثل ١ك‏ ثرا 
“ ره ال ره #” 0507 5 مل سر سمه - 2 
شهد العقبّة ويّدرا والمّشاهد. وكان من نجَبّاء الصحابَة وفقهائهم والباتهم. قال فيه 
ر و 


ا 1 سر و« ى ا امعرلام اه 3 5 ا سر ير 
د اعلم أَمّتِي بالحلال والحرام مَعَاذ. بعثه يد قاضيا ومرشدا لاهل الَيَمَن. استشهد 
وات 
فى الطاعون بالأردّن سنة /١ه.‏ 
ره 3 و 
تَذْكِرَة الحفاظ ج١‏ ص؟١‏ والاسْتِيّعَابِ ج” ص 50" والإضَابّة ج”" ص5 47 وأشد الغَابّة ج؛ ص71 
وطَبَقّات الْفْقّهَاء للشّيْرَازِيٌ ص45 . 


© مَعَاويّة بن جَاهمَة: بن العَبّاس بن مِرُدَاس السّلَّمِي» لأبيه وجَدّه صحبة. 


وقيل: إِنَّ له صحبةً أيضاً. 


تَفْرِيْب التَهُذِيْبِ ج7١‏ ص58١‏ وأشد الغابة ج4 ص87. 


0 مف كاز لافار يناده 

٠‏ مُعَاويّة بن أبي سُفْيَان صَخر: بن حَرْب بن أَمَيّة الأموِيّ» أبوعَبْد الرَحْمِن 
أسلم يوم المَنْح» وقيل قبل ذَلِكَ. من كاب الوّحي. رَوَى عن اليكل وعن أبي بكر 
وعُمَر وأحه آَم حبيية. ورّوَى عنه جَرِيْر بن عَبّد الله البَجَلِيَ وابن عباس وآخرون. 
َل عُمَربن الخَطَاب الشَّام بعد أخيه يزيد فأكرهِ عُْمَان مدة ولايته» ثم ولي الخلاقة. 
قال ابن إِسحَاق: كان مَعَاويَة أَميْراًعشرين سنة, وخَلِيْفَة عشرين سنة. مات سنة 55ه. 


تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج١٠‏ ص”707 وتَقْرِيْب التّهُذِيْبِ ج؟ ص09؟ وأشد العَابّة ج4 ص 860" وتَارِيْخ الخُلَقَاء 
للسّيْوْطِيَ ص ١94‏ وتطهير الجَّنَان واللّسَان عن الخطور والتََّوُه بتَلْب سَيّدنًا مُعَاوِيّة بن أبي سُفْيَان لابن حَجّر 

© مَعْقل بن يَسَار: بن عبد الله الْمَرْنِىُ التصرى» من مشهوري الصحَابة 
0 1 5 ا سلا ء + 9 1 © عو ساهة ياي ” ار + ١‏ 
شهد بيعة الرضوان» وهو الذي حفر نهر مَعقّل بالبّصرّة بامر عمّر فنسب إليه» وبنى مها 
داراء ومات مما فى خلافة مَعَاويَة 

الاسْتِيعَاب ج” ص4 ع والإصابّة ج؟ ص"32 2 ؛. 


س اه سر 07 سروواس ‏ ىق ا 0 لهاس ذبيى كل 00 
شيوخ بني عَدِيٌ وأسلم قديأء وتأخرت هِجْرّته إلى المَدِيئَة» لأنه كان هاجر الهجرّة 
الثانية إل الحبشة» وعاش طوِيْلا. 

الاسْتِيّعَاب ج” ص 4١‏ ؛ والإصَايّة ج7٠‏ ص58 4 وأشد العَابّة ج؛ ص١٠45.‏ 
.+ سراه 0 7 سن صل 5 مر ََ 
© المَغْيْرَة ة بن شغْبَة : : بن مَسْعود الثقفيٌ» صَحَابِيٌ مشهور, من الدَهّاة» أسلم 
قبل الحَدَدٍ ِبيّةه وولي إِهْرّة البَضْرّة ثم الكُوْفَة. مات سنة ٠‏ 5ه على الصَّحِيْح. 
تَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؟ ص14 ١‏ وتَهُذِيْبٍ التَهْذِيّبِ ج١٠‏ ص”7١5‏ وأشد العَّابّة ج؛ ص”٠5.‏ 
لس ف وو . 8 رلا رصة ووه ام قر ة ا سن سج ع سا لنت لحيو 
ا الى شور ص ىا ايه 00 


تراجم الأَعْلَام 0 

طَبّقَات الْمْقَهَاء للشّيْرَازِيٌ ص 6 وتَهذيب الأسماء وَاللّمَات ج؟ ص ١١١‏ وحليّة الأوْليَاء جه ص ١7/7‏ 
ا 0 
عن جد وعائكٌة والباولة الأربعة: وأدرك ثادتين من أصحاب رشزل لله لة. + نقد 
فقيه. مات سنة ١١/‏ اه. 

كرب بتاعا مدا" او ا ا 
حرم لداعل ؛ ماعب لكب ان م يصلف من عوط لفق 
والدليل. قال الدَهَبِيّ: وكان ينهدا لا يقد أحداً وقال: وَعَدَهْ الشيخ أبو إسحاق 
السَّيْرَازِيٌ في طَبَقّات الشَافِعِية .مات سئة 1ه بمَكَّة. 

تَذْكِرَة الحُفَاظ ج” ص١8‏ رقم 770 وطَبَّقات الفُقَّهَاء للشَّيْرَاِيَ ص8١٠‏ وطَبَقات الشَّافِعِيّة للأسْتويّ 
صا اطتات لافيت تكن ج ص1١‏ وان ل لجية س1 دالا اتج ما 
لمولد والدار والوقاة. إ ل رحل كديرا يهاي وال 
والتَْمِلّة لوَقَيَات التَقَلّك ومُخْتصر صَحِيْح مُسْلِم. توفي سنة 5 10ه. 

طَبَقَات الشَّافِعِيّة للآَسْتَويَ ج١‏ ص 775 وتَذْكِرَّة الحُفَاظ ج: ص4"5١‏ رقم ١١55‏ ومُقَدّمَة التَكْمِلَة 
وَدَّات التَقَلََّ التي كتبها مُُحَقّقهِ د. بَشّار عَوَّاد معروف. 

© المَنْصوْر بالله: أبو مُحَمّد عَبّْد الله بن حَمْرّة بن سُلَيْمَان الحَسَي” 
القَاسِمِيٌ. رَاهِد وَرِع. من مؤلفاته: الشافي» قال فيه: أنا أحفظ حمسين ألف حَدِيْث. 
بويع له سنة 94 5ه. وتوفي محصورا بكَوْكْبَان سئة 5 1ه ودفن بهاء ثم نقل إلى ظَمَار. 

مُقَدّمَّة البخر الرّخَار. 


051 ةكاين نكيل لاز وسيل التلام 

0 يي لم اقيق ايز اق أجلي بش ل لش به 
نسبه إلى الحَسَن بن عَلِيَ بن أبي طَالِب. ولد بِمَدِيْئَة ذِمَار ونشأ محباً للعلم. وصار 
إِمَام الزَّيْديّة في كل فن. بل قال الشيخ صالح المَقبِليَ: هو الذي أخرج مَذْهَب الرَّيْديّة 
إل حَيّر الوجود. من كتبه: القلائد وشرحهه والمُنيّة والأمّل في شَرْح الكل والنحَلء 
والبخْر الزَّخَاره والأزهار وشرحه. مات بالطاعون سنة ٠‏ 8ه باليّمَن. 

البَذْر الطّالِع ج١‏ ص؟؟١‏ ومُقَدّمَة البخر الرَّحَار 

© مَيْمُوْنَة: بنت الحارث العَامِر ريّة الهلاليّة أمَ المُؤْمنين تزوّجها الئَِنْ كله 
سنة لاه. قيل: كان اسمها بَرَّة» فِسَمَاهًا رَسول الله يد ميمونّة. . توفيت بسَّرف سلة 
١ه‏ على الصَّحِيْح. وصَلَّىْ عليها ابن عَبَّاس وََةعنه. 

تَهذِيْبٍ التَهُذِيْب ج١١‏ ص4:07 وتَقريب التَهُذِيْبِ ج؟ ص 7١5‏ وأَسْد المّابّة جه ص 00١‏ وتسمية أزواج 


النََيّ يك وأولاده ص157 والمُحَبّر ص١4‏ وطبّقَات ابن سَعْد ج48 ص 1١18‏ وطَرْح التَتْرِيْبِ ج١‏ ص١150.‏ 


© النّاصر: أبو مُحَمّد الحَسَن بن عَلِيَ بن الحَسَن» يتسب إلى الإمّام عَلِيَ 


57 


وَلنَدَعَنَةُ. عام شْجَاع وَرع رَاهِده تنسب إليه التَاصِرية من الْرَيدة بة. توفي سنة 6 ٠‏ 'ه. 
ويسمئ الأَطْرُوْش لطَرّش في أَذنيه. 
مُقَدّمَّة البخْر الزَّحَار. 
تمه راس لاس ١‏ 
© التَحَعىٌ: أبو عِمرَان براحم بن يزيد بن قيس بن اله سود الكوفي. رَوَى 


عن عَلَقَمَة ومسْرُوْقه ودخل على م المُْمِيْن عَائكَة يَعَلَْةَعَبْهَا وهو صَبِيٌ أخذ عنه 
حَمّاد بن أبي سُلَيْمَان وغيره. يِف قال الأَعْمَشُ: كان صَيْرَفِياً في الْحَدِيْثْ. مات سنة 


5ه وهو متوار من الحَجّاج» ودفن ليلا. 


تَذْكِرَة الْحُفَاظ ج١‏ ص "ا" والتَّارِيْخ الكَبِيْر للبْخَارِيَ ج١‏ ق١‏ ص" وَتَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص"5؛ وأسماء 


اير 2 
تاتداشتطتن 0 
7 نه حهكل مه سم 7 
صاحب كتاب المت اا بُوْرِيٌ: كان من أِمّة المَسْلِمِيْنَء والإمّام في 
الْحَدِيْتْ بلا مدافعة. قال ابن يُوْنْس: كان ثقّة تتا حافظاً. توفى بفِلَسْطيّن سنة ٠7‏ ٠ه.‏ 
وا لنَّسَائٌِ : نسبة إلى مَدَيْنَة (نسَاء) , بح اسَان. 
تَهُذِيْب التّهُذِيْب ج١‏ ص5" وتَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١١‏ وتَذْكِرَة الْحُفَاظ ج؟ ص1498 ومِرَآة الجَنَان ج؟ 


.١ 5١ ص‎ 


ل أبو نَعَيِم: : أَحْمّد بن عَبّد لله بن أَحْمّد الأَصْبََانيَ. أحَد الثَقَات المكثرين. 
من مُصَمّمَاته: جِليّة الأَولِئَاء وتَارِيْخَ أَصْبَهَان. مات بِأَضْيَهَانَ سنة عه 

طَرْح التَدْرِيْبِ ج١‏ ص؟؟ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج7٠‏ ص ٠١975‏ رقم 447 وطبَّقَات الشَّافِعِيّة للآَسْنَويّ ج” 
ص ؛ /اغ ومِيْرّانَ الاعتِدّال ج١‏ ص ١١١‏ وغَايّة النَهَايَة ج١‏ ص١"‏ والنّجُوْم الزَاهِرَة جه ص ”٠‏ وصَّدَّوَات الذَّمَبِ 


ج7 ص 45" وَتَبِييّنَ كَذْبٍ المُفتَري ص"4 7. 


3 © مير 


© النَّوَويٌ: مُحْيِي الدَيّن أبو رَكَرِيًا يَحْيَىْ بن شَرّف بن مُرِي بن حَسَن 
الحِرّاميٌ النَوّويّ. مُحَرّر المَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ ومُتفّحه ولد في (نوَا) قَرْيَة من دِمَشْقَ 
سنة 571هه وبها نشأ وقرأ القَرْآنء وقدم دِمَشّْق سنة 544ه. وواصل دراسته. كان 
صابراً على خشونة العيشء عايداً آ مرا بالمعروف ناهياً عن المُذكر يواجه الملوك فمن 
دونهم. مات سنة 575ه ودفن ببلده. من مُصَنَّفّاته: مِنْهَاجٍ الطَالِييْن وشَرْح مُسْلِم؛ 
ورياض الصَّالِحِيْنَه والأذكار» وتَهْذِيْبٍ الأساء واللَّاتَء والتَّْرِيْب» والرّوْضَة. 


طَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويٌ ج؟ ص6" وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج؛ ص ١47١‏ رقم ١١7‏ وطبَقّات الشَافِعِية 


للسَبْكِيَ ج8 ص 750 وشَّدَرَات الذَّمَبِ جه ص ؛ 5" وَالنْجُوْم الزَّاهِرّة ج/ا ص778. 


هله صو جكان يكيل للؤماز وني الئلا: 

© الهّادي: هو الإمَام الهَادِي إلى الحَق يَحَيَئ بن الحسّيّن بن القاسم بن 
إِبْرَاهِيُم. يتنهي نسبه إلى السسّن بن عَلِيَ بن أبي طَالِب. من أَئمّة الزَيْدِيّة. ولد بِالمَدِيئَة 
الْمَنَوّرَة سنة 560 7ه. وقام ودعا في اليَمَن سنة 1ه وقاتل أهل البدّع. ومات بِصّعدَة 
سنة 97 ١ه.‏ | من كتبه: الأخكام؛ على تمّط المُوطاً وقام أولاده والعُلْمَاء امعاصرون 
لام الأريمة وجذهي الوافرة لسري إل 

مُقَدّمَة البَحْر الزَّحار. 

© أبو هُْرَيْرَة: عَبّد الرَّحُْمْن بن صَخر الدؤسِيٌء أسلم عام خيّبّر وشهدها 
مع رَسَول الله يتا ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم. وكان من أحفظ أصحاب 
رَسَوَل الله يل للأَحَادِيث التَبَويّة ية في عصره. مات سنة 9 0ه بالعقفيق. 


الاسْتِيْحَابِ ج؛ ص”؟١؟‏ والإصَابّة ج؛ ص ٠١7”‏ وتَذْكرَة الحُفَاظ ج١‏ ص١"‏ رقم ١7‏ ودفاع عن أب هُرَيْرَة: 
عَبْد المُنْعُِم صالح العلي» وأبو هِرَيْرَة: د. عجاج الحَطِيْب. 

© هسام بن حَسّان: الأَزْدِيّ القَرْدُوْسِيَ؛ أبو عَبْد الله البَضْرِيّ. بِقَةَ من أثبت 
الناس في ابن سِيّرِيْنَء وفي روايته عن الحَسَن وعَطّاء مقال» لأنه قيل كان يرسل عنهما. 
مات سنة لا ١ه.‏ 


تَقَرِيْبٍ التَهذِيْب ج؟ ص6١"‏ وتَهُذِيْبٍ التَهْذِيْب ج١١‏ صخ ”. 


© هشام , بن الحكم: الشَيْبَانِيٌ بالولاء. الْكَرْفِيٌ أبو مُحَمّد. متكلم مناظر. 
شيخ الإِمَامِبّة في وقته . انقطع إلى يَحَيَى بَحْيَى البَرَمَكِيَ» فكان القيّم بمجالس كلامه ونظره. 
من كتبه: الإمَامَة» والقدر. ولما حدثت نكبة البَرَامَكَة استثر. وتوفي بالكؤفة نحو سنة 
«واه. 


الغلاوجء مهف افونت لزي ع ٠1‏ وييل لكي من ' . 


أى شقان بن دب ع وهي أ عاوية. أسليت ف الم بعد إسكدم زوجها أي 


مرأة 


| 


تراججم الأغلام الك 


سُفيّانَ وحسن إسلامها. كانت امرأة لها نفس وأَنَفَة ورأي» وشهدت دا كافرة. 


لم قل حَخْرَ حَمُرَة ة متت به. شهدت الجرنوك. وحَرّضَت على قتال الرّوْم مع زوجها أبي 


© هُنَىَ: مَْلَىْ عُمَّر بن الخَطَّابء استعمله عُمّر على حِمَيْ الرَبَدّة بعد أن 
حماها. 


اح ات ع ارمع ص © . 


المَعْازي الي لكنه لا يتقن الْحَيْث؛ فاتفقوا عليا تراك حَديعه. ولى قَضَاء يَغْدَاد. 


مات سئة لا ١‏ "ه. 
تَذْكِرّة الحفاظ ج١‏ ص48” رقم 754 وَتَارِيْخْ يَعْدَاد ج” ص" وطبّقَات ابن سَعْد (اوربية) جه ص5١"‏ 
ووَّقَيَات المتلاج؛ 0 لبروكلان - ترحمة الدج ص15 


أو عل بيت اغا وأراد ايش يوي كنا فضا كرك امع سمع الأَعْمَش 


00 


والاورَاعِيٌ وغيرهما . مات في طريق مَكَة سنة /91١ه.‏ 
َهُذِيْبٍ التّهُذِيْبِ ج١١‏ ص١١‏ وتَذْكِرّة الحُفَاظ ج١‏ ص5٠‏ رقم 184 وطبَفّات الْحَتَابلّة ج١‏ ص 8941. 


0 الوَِيّ الِرَاقِي: وَِيّ الدّين أبو رُرْعَة أَحْمّد ابن الحافظ عَبّْد الرَّحِيّم بن 
الحسَين ين عبد الرَحَمن ن الْعِرَاقِيٌ الشَافِعِيٌ ولد سنة 7 لاهء تخرج بوالده. ولازم 
بلقني وبرع» وألْفَ الكتب المشهورة منها: شُوْح البَهْجَة والنّْكّتء وشَرْح جَمْع 
الجوامع. وشرح تَقَرِيْب الأسانيد لوالده. وَلِيَ قَضَاء الديار المصريّة. مات سنة 
85 ده ودفن عند والله. 


شََدَرَات الذّمَبِ ج/ ص17 وحُشن المّحَاضَرَة ج١‏ ص"77 والمنْمّل الضَّافِي ج١‏ ص5١‏ والضّوْء 


اللّامِع ج١‏ ص 58. 


04 ملكا كيار يني الئاه 

© الوَلِيْد بن عَقَبّة بن أبي مُعَيْط : القرَشِيّ اموي كان شاعراً كَرِيْيا وحين 
شهدوا عليه بشرب الخمر أمر مُدْمَان بن عََّان ب - وهو أخوه لأَمّهِ - فجلد» وعزله 
عن الكّوْقّة. قيل: لم يشهد صِميْنء وقيل: شَهِدَهًا مع مُعَاويّة. 

أسد العَابّة جه ص١؟‏ وتَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج7 صغ 77. 

© الإمَام يَحْيَئ: هو يَحَيَى بن حَمْرّة بن عَلِيَ الحَسَيِنِيٌ المُوْسَوِيٌء الإمَام 
الرَّيِدِيّ. من كتبه: الانتصار والطَّرّاز في عُلَّوْمِ البَلاعّة. ولد في خَوْث سنة 1ه 
وقام بالدعوة سنة 4 7/اه. وتوني بحِصّن هران سنة 44 لاه» ونقل إلى ذمَار فَدَفِنَ بها. 

مُقَدّمَّة البخر الزَّحَار. 

© يَحْيَى بن مَعيِن: أبو رَكَريّا المُرّيّ مَوْلَاهُم البَعْدَادِيّ» سَيِّد الْحُفَاظ 
ثقّة» إِمَام الْجَرّْح والتَعْدِيُل» ولد سنة 4١١ه‏ قال ابن المَدِيْنِيٌ: انتهئ علم الناس إلى 
يَحَيَىْ بن مَعِيّن. توفي بالمَدِيئَة سنة 7ه 

تَذْكِرّة الحُفَاظ ج؟ ص 419 ووَفَيّات الْأَعْيّان بج ص 19 وطَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص 05؛ واللَّبّاب في 


تَهُذِيْبٍ الأنْسَاب ج” ص١ 7١‏ وتَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؟ ص8 ه". 


© يَعْلَى بن مُرّة: بن وَهُْب بن جَابر التْقَفِيّ» أبو مُرَازِم. شَهِدَ مع النَبِي كله 
الحَدَيْبيّة» وبايع بيعة الرَّضْوَانَء وشَّهِدَ حَيْبّر والمتح وهَوَازِن والطائف . سكن الكوفَة 
وقيل سكن البّصرّة وله مها دار. 

0 


ير 


© أبويَعْلَى المَوْصلِي: أَحْمّد بن عَلِىٌ بن المُتَنَّى التَّمِيْمِيَ» الحافظ التُقَقَ 
ال 


تَذْكِرَة الحُفَاظ ج؟ ص١7‏ رقم 775 والرّسَالَّة المُسْتَطْرَفَة ص .,/١‏ 


تراججم الأعلام 0١‏ 

© أبو يَؤْسسّف: َْفُوْب بن ايرام بن حَيب الأنْصَارِيَ الكُوِْيَالبَغدَاِي. 
عبد ال > حم بن أبي ليلى» ثم عن ابي حَنِيفة) وهو أول من نشر مَذْهَبه. ولي القضاء 
للمَهدِي والهادي وهارون الوََشْيّد شِيّده وهو أول من تلقب قَاضِي القَضَاة . مات ِبَعْدَاد 
سئة 857١ه.‏ له : كتاب الخَرّاجء والآثار. وَنَقّه ابن مَعِيْن وأَحْمّد. 

طَبَّقّات الفُقَهَاء للشّيْرَاِيَ ص 1١‏ وتاج التَرَاجُم ص١8‏ والقَّوَائد البَهيّة ص 555 وتَذْكرَة الحُفَاظ ج١‏ 
ص97؟ رقم 17 ووَّقَيّات الأَعْيّان ج* ص08 والانتقاء ص 1١5‏ وَتَارِيْخ بَغْدَاه ج4١‏ ص77 وأخبار القُضَاة 
ج” ص4 ١0‏ وأبو يؤْسشف: مَحُْمُوْد مطلوب. 

© يُؤْنْس بن أبي اسحاق عَمْرو: الْهَمْدَانِيُ السَبِيْعِيٌ؛ أبو إسرائيل الكَوْفِيٌ. 
قال ابن عَدِي: له أَحَادِيْثْ حِسّان. وَنَّقَه ثقّه ابن حبّان وابن سَعد وابن مَعين. قال أبو 
حَاتِم: كان صَدُوقاً إلّا أنه لا يحتج بِحَدِيْمهِ. مات سنة 1917ه على الصَّحِيُح. 


تَهُذِيْبٍ التّهُذِيْب ج١١‏ ص "55 وَتَقَرِيْبِ التَهَذِيْب ج١‏ ص84". 
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6 صَفوَوا لكاي ينتيل الؤْطاروَسْب للملا 


الآثار المطبوعة للمُوّلف 
الكتب: 
الدَّشِيّد بالرَيّاض سنة 407 1ه- 0 والطبْعة الثالثة بدار اذفان حكن و00 والطّلعة الرابعة 
بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْردّوْت سنة 877 1ه-١ ١١‏ م 


5 


-١‏ الشُوْرَئ بين التَظَرِيّة وا لتطبية . الضَيْعة الأول , بمَطْبَعَة الأمّة ببَعْدَاد سئة 145١ه-1917/5م.‏ والطبّعَة الثانية بدار 
(كتاب - ناشرون) ببَيروت. 

-٠‏ صَشْوَة َه الأحْكَام من تَبْل الأوْطَار سبل السّلام. الطبعة الأول بِمَطْبَعَة مَعلْبَعَةٌ بمَطْبّعَة دار السَّلّام ببَعْدَاد سنة 184 ه-191/4م. 
والطَّبْعَة الثانية, 7 بمَطبعَة الإْشَاد ببَعْدَاد سئة 5 ٠‏ اهمع -987 1م وزارة اليم العلي والبَخث العِْمِيَ اراي - جَامِعَة يَعْدَاد - 
كُليّة الشّريْعة عَة. والطَبعَة الثالثة بدار المُرْقان بِعَمَّان - الأَردْنْ سنة 1419١هم-‏ -1999م. والطبّعَة الرابعة بدار القُرْقَان بِعَمّان - 
أرقن سنة 1474١ه-‏ -1001م. . والطَبعَة الخامسة بدار المُرْقَان بعَمّان - الْأَردُنٌ سنة 47/8 ١ه-‏ حم١‏ ١٠م‏ . والطّيْعَة السادسة بدار 
المُؤْقَان بِعَكّانَ - الْأَرَدُنّ سنة 48 1ه- -11١5م.‏ . والطّبّعَة السابعة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سئة 575 ١اه- ١‏ ام 
والطَيْعَة الثامنة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْتء وهي هله الطبْعة. 


4- الكَمَال م (المُتَوَفَْ سنة 1ه -401١م).‏ وتَحُقِيْقَ رسالته: إعراب قوله يَكلِهِ: كَلِمَتَان خَنِيْفَئَان عل 
اللسَان. الصّعة أ ول بمَطْبَعَة جَامعَة بَعْدَاد سنة 1ه-1980م. . والطّيْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيِرُوْت سئة 
0111م 

»- الامْيرَاح في بان الاضطاح وما أضيف إل ذلك من الأحَاديث إلمَمْدُوْدة من الصحاح: كد تَقِيٌ الدّيْن مُحَمَّد بن عَلِيْ» 
ابن دَقِيّْق العِيّد المُتَوَفَىْ سنة ٠7‏ ٠/اه-75‏ ١175م‏ دراسة ود تَحْقيّق. الطبْعة الأول , 2 بمطبعَة الإزقاه يداه سنة 1 اه- 1985م 
وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْئِيّة العرّاقيّة - إحياء التُرَاث الإسلامي. والطّيّْعَة الثانية بدار العُلْوْم بِعَمَانَ - الْأَردُنٌ سنة 
1غ اهدلا١‏ ١ام.‏ 

”- القّزآن الكَرِيْم كلماته ومعانيه (ج/18-11). الطّبْعة ا ولْ بِمَطْبَعَة الخلود بِبَعْدَاد سنة 408 1ه-197م, وزارة 
التربية العرّافيّة. 

/ا- عد النَّحْكِيْم في الفِقّه الإسلابي والقَانوْنِ الوضعي. الطّنّعَة الأول بمطبعة بِمَطْبَعَة الخلود ببَعْدَادِ سئة 05 4١ه-‏ -1180م 
وزارة الأوقاف والشؤون الدَّيْئيّة العرَاقيّة - إحياء ارات الإسلَامِيّ» ساسلة الكتب الحديثة. والطّبْعَة الثانية بدار الْفْرْقَان 
بِعَمَّان - الأَرْمُنٌ سنة 477١ه-‏ -565م. 

8- الحرّكات الهّدَّامَة في الإسلام - الرَّاوَنْدِيّة البَابِكِيّة. الطبْعَة الأول بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة بِبَعْدَاد سنة 
4 1ه-485 1م وزارة الثقافة والإغلام العرَاقية. 

4- التَّحَدَّي في آيات الإعجاز. الطّيْعَة الأول بدار البَشيّر بِعَكَان - الْأَرُدُن سنة 11 1ه- -14910م: ونشر أصله في مَجَلّة 
ماين الأب عد لد قز لإا يه بالَجرَائِر - العدد الرابع سنة 417 1ه -ث1998م. 

6 أممّة الكَسْوْ مُحَمّد يَلِلِ. الطّنّعَة الأول بدار البَصْيْر بِعَكّان - الأَرَدُنّ سنة 4117 ١ه-‏ -1997م: ونشر أصله في مَجَلّة 
اع الأب عبد لاي اقم الإس بلجا - اده لاس سسة 22114 65ام. 

١‏ العَقِيْدّة الإسلامية ميّة ومَذّاهبها. الطَّبعَة الأول بدار الخُلّْم بِعَمَّان - الأَرْدُن سنة 474 1ه-ل/ا١‏ ١لم.‏ والطَّيْعَة الثانية 
بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سنة 577 ١‏ هم- ١١-‏ ٠م‏ . والطبّعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) سيروت سئة 577 ١‏ هم- -5 ١‏ ام 
والطَبّعَة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) ببيروت سئة 575 1١‏ ه- 56م . والطَّّعَة الخامسة بدار (كتاب - ناشرون) يروت سنة 
8*0 ا مرحغ ١‏ 5م . والطّيّعَة السادسة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيِرَوت سنة /5379 ١ه‏ -؟ ١ ١‏ 55م . وتُرجم إلى اللَمّة الكُرْدِيّة. 


الآثار المطبوعة للمُوَلّف 060 


.م5٠١5-‎ -ما١‎ 847 البَحث الفقهيّ ومَصَّادِره. الطّعَة الأول عِمَاد الدَيْن للنشر والتوزيع بعَمّانٍ - الْأَرمُنّ سنة‎ -١ 
والطَّعَة الثانية ماد لين للنشر والتوزيع بحم - الأََدُن سنة 47 1ه- -11١5م. والطْبْعّة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون)‎ 


207 0 


-١‏ مناهسج الها في استنباط الأحكام. الطّنْعَة الأول بدار (كتاب - ناشرون) ببَيرُوت سنة 17؛ اه الل 55م. 

15- مناهج الُقَهَاء في استنباط الأخكام وأسباب اختلافهم. الطبّْعة الأوْلَىْ بدار (كتاب - ناشرون) سيروت سنة 
25 امدةلء١‏ آم . والطَّيْعَة الثانية بدار (كتتاب - ناشرون) ببيروت. 

الكتب بالاه شتراك مع آخرين: 

أ- لوزارة التَمْلِيِم العالى العرّاقيّة: 

ِ 3 3 . . 7 0 

-١‏ المدخل إلى الديّن الإسلاميّ. بالاشتراك مع الدكتور مُنِيّر حَمِيّد البَيَاتِيٌ. الطبّعة الأول بدار الحرية للطبّاعة بِبَعْدَاد 

سنه 41 1م11 ام 
؟- أَضُوْل اين الإسلاميّ. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان. الطَبْعة الأول بدار الحرية للطبَاعَة بِبَعْدَاد سنة 

1 مر- -/ا/91ام. .ولط ثانة بمطيعة امع باد ياد سن 1501م -981ام. . والطَّبّعَة الثالثة بمَطْبَعَة الإرْسَاد ببَغْدَاد 
سئة 6٠5‏ ١اه-‏ -1185ام. . والطَّيْحَة الرابعة بمطابع دار الحكمّة ببَعْدَاد سنة ١١ه-‏ 1135م هذه الطبعات الثانية والثالثة 


والرابعة نشرتها وزارة التَعْلِيُم العالي والبَحْث العِلْمِيّ العِرَاقيّة - جَامِعَة بَغْدَاد. والطيّعَة الخامسة بدار الفكر للطْبّاعَة والفشر 
والتوزيع بِعَمَّانَ - الأزكنَ سنة 141ه- -1995م. . والطَّبّعَة السادسة بدار الفكر للعلّبّاعَة والنشر والتوزيع بعَمّان - الأَْدُنٌ سنة 
5 اهد؟١‏ ٠5م‏ وتُرجم إليْ اللّمّة الكُرميّة. 

لا قَوَاعِد التلاوة بالاشتراك مع الدكتور فَرّج توفيق الوَلِيّد . الَّيْعَة الا ولى بمَطْبَعَة جَامِعَة بَعْدَاد سنة ٠٠4١ه-‏ -1580م. 
والطَبْعَة الثانية ببَمْدَاد. والطَّبعَة الثالثة بِمَطْبَعَة وزارة التّمْلِيُم العالي ببَغّْدَاد سئة ١51١ه-‏ 1101م 

5- - عُلْوْم القّدآن. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِيٍ عليّان وكاظم ف: فتحي الرَاوِي. الطّبّعَة الأول بمطابع مُوّسّسَة دار الكتب 
بالموصل سنة 5٠٠‏ ١ه-٠198م.‏ 

ه- - عُنُوْم الحَدِيْث ونصوص من الأثر. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عايّان وكاظم ف فتحي الرّاوِي . الطَّيْعَة الأول بمَطْبَعَة 


0000-7 


جَامعَة بَعْدَاد سئة ٠٠4١ه-١8م9١‏ . والطبّعَة الثانية بدار (كتاب -ناشرون) وات سنة 45 ام لمن 
0 شرون) ببمر 0 
*- التَّفْسِيْر. بالاشتراك مع الدكتور 5: ٠‏ عبد الْحَمِيْد. الطَيْعَة الأول بدار الى قَدّسنة 9٠٠4١ه-:198م.‏ 
عب 0 مم معي ع م عه 7 : 3 
ب- لوزارة التربية العرّاقيّة: 
5-١‏ التربية الإسلاميّة (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب. للصفوف: الرايع والخامس والسادس الابتدائي؛ والأول 
والثاني والثالث المتوسط. بَعْدَاد سنة ١149‏ هم-191/84م. 
باظ-” 1 الحديث الشّريئْف وَعُلُوْمه (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب»ء للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسطء والرابع 
والخامس والسادس الإعدادي: بَعْدَاد سنة 15/99ه-191/4م. 
-١‏ التربية الإسلاميّة (للصف السادس من المدارس الشَّعْبئّة). المجلس الأعل للحمدّة الثَّامِلَّة لمحو الأَمّيّة الإلزامي 
بَغْدَاد سنة 8٠٠‏ ١ه-0٠198م.‏ 


5 علم التجويد (للمدارس الإسلَاييّة). بالاشتراك مع الشيخ جَلَال الحَنَفِيٌ والدكتور فَرّج توفيق الوَّلِيّد بَغْدَاد سنة 
٠5‏ 4اه-465وامم. 


كد ضفو كاين ينتيل الْرْطاز وين ملام 


البحوث: 
سس 0 نشر في مَل كُيّة الدراسات الإسلاميّة - العدد الرابع سنة 1587م -91/5ام 


ع 


. الَّمِْيْر فى الفِفْه الإسلاين. نشر في مله كك الدراسات الإسلامئة - العدد الخامس سئة “1797ه-19108م 
ببَعْدَاد وطية ضمن كتاب الاحتكار وآثاره في الْفْقَهُ الإسلامي. 


ا محمد بده - المصلح الأستاذ. نشر في تسعة أعداد من مَجلَّة الّسَالَّة الإسلَاميّة بتَغْدَاد سئة 507١ه-‏ -985ام. 

3 - مُحَمَدرَشِيْدِرِضًا نشر في مَيجَلَّة دراسات عَرَبِيّة إسلاميّة - العدد الثالث - السنة الثالثة بَغْذَاد سنة ٠7“‏ اه- -9/81 ام 
أصدرتها اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجريٌ - مَطْبَعَة الأوقاف والشؤون الدَيْنِيّة العرّاقيّة. 

ه- الادخار. نشر في مَجَلّة الرّسَالَّة الإسلاميّة: العدد 151-15 يَغْدَاد سنة 197م. 

”- عُلَُوْم الحَدِيْث الشَريْف. نشر في كتاب (حَضَارَة العرّاق) ج, واج١١.‏ بَعْدَاد سنة 6 م وزارة الإغلام العِرَاقِيّة. 


- تأئه يْرالمُحَدَئِيْن العِرَاقِيّيْن في خارج البلاد العَرَييّة بيّة. نشر ضمن كتاب (العرّاق في موكب الحَضَارَة - الأصالة وَالتَأئِيْر) 
سنة 508 اه -/198 م وزارة الإعلام العرَاقية َعْدَاد 

8- مُضْطْلّح (ثَمَن). نشرفي المَوْسْوْعَة الفقهيّة الكُوَيْتِيّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بِالكُوَيْت سنة ١5٠5‏ ه-1987م. 

9- مُصْطلّح (مُقَايَضَة) أعِدَ للمَؤْشْوْعَة الِفهيّة اولي أيضاً سنة 505١ه-1986م.‏ 

-٠‏ الحركات الهُدَّامَة مَة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (التْصَيْرِيّة حركة هَذْمِيّة)» من منشورات كُلَيّة الشّريعَة 
بجَامعَة بَعْدَاد مَطْبَّعَةَ الإزفَاد بِبَعْدَاد سنة ‏ 4ه- -1987م: وطبع ضمن كتاب الحَرّكَات الهَدَّامَة في الإسلام - الرَاوَندِيّة 
البَائكيّة. 
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١‏ التَطَرّف الدَيِنيّ. نشر ضمن بحوث ندوة (التَطَرّف الدَيْنِيٌ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْنِيّة ببَعْدَاه 


04 


سنة 19/5ام لَكُلَيّة الشّرِيْعَة بجَامعَة بَعْدَاد 


-١١‏ الإسلام والإرهاب. نشر ضمن بحوث ندوة (الدّيْن والإرهاب) من منشورات منظمة المؤتمر الإسلاميّ الشَّعْبِيٌ 
مَطْبَعَة الوّشَاد بِبَعْدَاد سنة ١8‏ غاه- حمق ١م.‏ 


٠‏ 1 التركة البَاصيوة ا شر فسمن بحوث ندوة (الخركة الَانية ودورها التتخريبي في الفككر العربَِ 

14 - البَخث الفِفْهيّ. نشر في مَجلّة جَاوعة الَميْر عبد القَاوِر للُلزم الإسايئة بالجَرّائرء العدد الخامس سنة 
51 هع -1114م. . وطبع ضمن كتاب البَّحْث الفِقهيّ ومَصّادِره. 

6- الضمير ل لقنو ني ا لان اين ل لست با الل الأ اعد للع سه 
ملام 
الشقيقة قدي وحَبينا الذي نظمته وَحَدَة الدراسات الا نِ زّة بجَامعة آل البيت» من منشورات جَامعَة آل البيت 0 سئة 
1 ه-5١١1م.‏ 


- مُقَابَلّة النصوص عند كُتَبّة الْحَدٍ ٍ- لخلدبة* ب الشّريف. نشر في الجخزء الثالث من كتاب (تَحْقيّق م يْقَ التَّرَاتْء الرؤى والآفاق): 
وهو أوراق المؤتمر الدولي لتَسْقِيْق الرّاث العَرَّبِي الإسلاميّ المنعقد في جامعَة آل البيت؛ في المدة 4 ١١-‏ من ذي القعدة سنة 
6 ١ه‏ الموافق 5١‏ -71 من كانون الأول سنة 25 ١7م‏ . إعداد وتخرير: اع . مُحَمّد مََحْمُوٌد الدروي . منشورات جَامعَة آل البيت» 


المَمْلَكَة الأرْدْنَيّة الهَاشْمِيّة سنة ١41717‏ ه- -5١١5م.‏ 


4- مفهوم الوحي عند رَشِِيْد رضًا في كتابه: الوحي المُحَمَّدِيَ. وهو من بحوث النَّذْوَة العلميّة الموسومة بِ(مُحَمّد 
رَشِيْد رضَاء جهوده الإضلاحية ومَنْهَجه العِلْمِىَ)؛ التي حُقدت في جَامِعَة آل البيت بِالْأَرْدُنَ سنة ١٠57١م-‏ 1119م . ونشر المعهد 
العالمي للفكر الإِسْلَامِيّ طبعتها الأَوْلَيْ سئة 578١ه- ١1/-‏ ١1م‏ 


تم الكِتَابٌء وَالحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِيْن 


